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تأسيسه: 

تأسس المعهد الإسلامي لابحوث والتدريب .عوحب قرار بحس للمديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية عام ٤۰۱‏ ۱ه (۹۸۱١ء)‏ تنفيا 
للقرار رقم م/٤ ۹۹-١‏ الصادر عن مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في احتماعه السنوي الثالث الذي انعقد في العاشر من ربيع الآحر 
عام ۱٤(۱۳۹۹‏ من مارس/آذار ٩۱۹۷ء).‏ وقد باشر المعهد أعماله عام ۱٤۰۳‏ هھ (۱۹۸۳ء). 
هدفه: 

رض فن اعا هي را الك وة فا ره قامات افد و اة وا له فة لرل اة رفا سكا 
الشريعة الإسلامية» وتوفير وسائل التدريب للمشتغلين ق محال التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء بالبنك. 
وظائفه: 

أنيطت بال معهد الوظائف والصلاحيات التالية: 
أً) تنظيم وتنسيق البحوث الأساسية والتطبيقية بغرض تطوير نماذج وطرق لتطبيق الشريعة الإسلامية قي البحالات الاقتصادية والمالية والمصرفية. 
ب) توفير التدريب للموظفين المهنيين وتنمية قدراتمم في محال الاقتصاد الإسلامي تلبية لاحتياحات هيات البحوث واهيغات الي تطبق 

الشريعة الإسلامية في معاملانما. 
ج) تدريب الموظفين العاملين قي جالات النشاط التنموي في الدول الأعضاء في البنك. 
د) إنشاء مركز للمعلومات لتجميع وتنظيم ونشر المعلومات في البجالات المتصلة .ميادين نشاطه. 
ه) القيام بأية أعمال أحرى تساعده على تحقيق هدفه. 
هيکله التنظيمي: 

رئيس البنك الإسلامي للتنمية هو - أيضا - رئيس المعهد» كما أن ججلس المديرين التنفيذيين للبنك هو السلطة العليا الي ترسم سياساته. 
ومن الناحية الإدارية: يضطلع .مسئولية الإدارة العامة للمعهد مدير يعينه رئيس البنك بالتشاور مع بحلس المديرين التنفيذيين. ويتألف المعهد 
من ثلاث شعب فنية هي البحوث» والتدريب» والمعلومات» وشعبة للشئون الإدارية والمالية. 
مقره: 

يقع المعهد ضمن المقر الرئيسي للبنك الإسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 
عنوانه: 

٦۳٦۱٤۰۰ هاتف‎ 

٦۳٦٦1۸۷۱ / 1۳۷۸۹۲۷ فاکس:‎ 
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تقد 

يهدف المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب إلى إجراء البحوث اللازمة لممارسة النشاطات 
الاقتصادية والمالية والمصرفية ي الدول الإسلامية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 

ويضطاع المعهد بوظيفته هذه من خلال فريق داحلي من المهنيين العاملين بشعبة البحوث» 
وكذلك عن طريق الخبرات المتوفرة حارج لمعهد» وذلك بتكليف باحثين خارجيين بالقيام 
ببحوث حول موضوعات تخدم رسالته وتساعد على تحقيق أهدافه. 

ومن الأنشطة المهمة الي يقوم ها المعهد في هذا امجال» تشجيع الأفراد والمؤسسات على 
تقلع بحونهم ومقترحاتمم. ما ينسجم ورسالة المعهد. 

وفي هذا الإطار نقدم هذا الكتاب الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي» وهو قي أصله بحث 
أعده الأخ سعد بن حمد اللحيان الحاضر بكلية الشريعة بجامعة أم القرى» ونال به درجحة 
الماحستير ق الاقتصاد الإسلامي. 

والبحث يتناول موضوعا من الأهمية مكان» حيث يتعلق بالموازنة العامة للدولة» وكيف 
بمكن استخدامها أداة مؤثرة اقتصاديا واحتماعيا. 

ومن خلال تتبعه لإحراءات إعداد ميزانية الدولة حي اعتمادها ومراقبة تنفيذهاء يساط 
البااحث الضوء على مدى سعة الشريعة الإسلامية وقدرها على استيعاب وتوحيه جميع التجارب 
البشرية لتتكيف مع غاية الشريعة وروحها ومنهاحهاء هذا من ناحية» ومن ناحية أحرى يبرز 
برضو يز هة الشريعة لا سياق ابوانب الاه ميا امك اهتمامها لين فق ماراب 
المادية والاقتصادية» وإنما قبل ذلك بالنواحي الإنسانية والأحلاقية. 


ولا هذه الرسالة من أهمية» ولا تضمنته من موضوعات تمم الاقتصادي المسلم فقد رأت 
اللجنة العلمية بالمعهد بجلستها الخامسة والأربعين نشرها كتابا ضمن مطبوعات المعهد. آملين أن 
تكون إضافة مفيدة إلى المكتبة الإسلامية يسترشد هما الباحثون في الاقتصاد الإسلامي» ويستضيء 
بها طلاب الحقيقة في كل مكان. سائلين المولى تبارك وتعالى أن ينفع جما المسلمين في جميع 
أقطارهم وجتمعاقم. 

والله من وراء القصدء 

د. معبد علي الجارحي 
مدير المعهد 


المقدمة 

ا ارج لن اا عه ا اف وال الكات باق وزان و الاد 
والسلام على أشرف المرسلين» نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما :بخ 

فإن المال قوام الحياة» وسبب من أسباب استمرارها» وهو ضرورة للفرد والدولةء فالفرد لا 
يعكنه العيش بلا مال يحصل من خلاله على ضروريات حياته» وأسباب عيشه» كذلك فإن الدولة 
لا تتمكن بغير مال من أداء وظائفها والقيام بواجباتما» وتحقيق مصا أفرادها. 

ولا كان المال بتلك الأهمية في حياة الفرد والدولة فقد حاءت الشريعة الإسلامية مراعية له في 
مقاصدهاء بالتأكيد على الحفاظ عليه» والتشديد قي حرمته» فالله سبحانه وتعالى يقول: ل تايها 
اذست اموا لا تأكڪَوَا أمولكم بَيّتَّكُم بالبَطل 4 الآية ‏ والرسول إ يقول: ( إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم.... ) الحديث ". ومن أجل الحافظة على الال 
حرمت السرقة والغش والربا 


(1) سورة النسای آية .٠۹‏ 


)2( مسلم» صحیح مسلم» حقيق عمد فۇاد عبد الباقي (بیروت: دار الفكر» ft‏ ھا ۳ / \T.o‏ 
كتاب القسامة» باب تغليظ تحر الدماء والأعراض والأموال. 


والغلول وأكل المال بالباطل» وشرع الحجر على السفيه. ومن أحل تحصيل المال شرعت التجارة 
والعمل والشركة وسائر أوجه الكسب المباحة. 

وفيما يتعلق بالمال العام فقد حاءت الشريعة الإسلامية مبينة أحكامه مو كدة على حرمته» ضابطة 
حبايته وإنفاقه» فمنذ أن قامت دولة الإسلام في المدينة وحدت الأموال العامة» فكان للدولة الإسلامية 
إيراداتما ونفقانما الي تمكنها من أداء واحباتماء والقيام مهماتماء وكانت هذه الأموال واضحة المعام» 
بينة الأحكام, وقد شدد الإسلام على حرمة الال العام» فالرسول 4 يقول: <( من استعملناه منكم 
على عمل فكتمنا خيطاً فما فوفه كان غلولاً يأ به يوم القيامة  .)‏ كذلك فإن عمر بن 
ا لخطاب كان يتشدد في حاسبة عماله على الأموال العامة. 

E,‏ لأهمية موضو ع المال العام فقد أفرد له علماء المسلمين المؤلفات» وصنفوا في أحكامه 
اللصنفات» فهذا القاضي أبو يوسف رحه الله يكتب كتاب «الخراج» بناء على طلب الخليفة 
هارون الرشيد» ببين فيه إيرادات الدولة» ووجوه مصارفهاء وأحكام جبايتها وإنفاقها. كذلك 
فإن أبا عبيد رهه الله صنف كتابا في «الأموال» جمع فيه الأحاديث والآثار والفتاوى المتعلقة 
بأموال الدولة الإسلامية من قيء وصدقة وغنيمة» وقد تبعه في ذلك تلميذه ابن زجويه الذي وضع 
كتابا ق الأموال:يشبة إل خد بيك كتاب ٠‏ أو غنيك ويضاف إل ما سبق أن :بعض الحلماء 
تعرضوا هذا الموضوع في كتب الأحكام السلطانية» والسياسة الشرعية» ومن هؤلاء: الماوردي» 
وأبو يعلى» وابن تيمية» ر مهم الله. 

ولا كانت الأموال العامة في الإسلام بتلك الأحمية» وكانت الموازنة أحد الأساليب الى تنظم 
بواسطتها الأموال العامة للدولة» حيث تخطط الدولة عن طريقها الإيرادات والنفقات العامة» على 
نحو تحقق من خلاله أهدافا معينة» لذلك فإن موضو ع الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي يصبح 
8 بالبحث والدراسة ليتبين كيفية الاستفادة من الموازنة ق الاقتصاد الإسلامي» وتتضح 


أهدافها وقواعدها 


)1( مسلم» صحیح مسلم» مرحع سابق» “1/Y‏ کتاب الإإمارة» باب حرم هدايا العمال, 


وضوابطها في إطار الأحكام الشرعية» ذلك أن الاقتصاد الإسلامي باعتباره علما من العلوم 
الإسلامية فيه متسع لكل الأساليب الي لا تتعارض مع القواعد والأحكام الشرعية» كما أنه 
يضبط تلك الأساليب ويخضعها لتلك القواعد والأحكام. 

إن دراسة موضو ع الموازنة العامة تستند في أحميتها إلى أهمية الموازنة العامة باعتبارها برنامج 
عمل للدولة لفترة قادمة» فالموازنة تمثل من خلال بنود إنفاقها البرامج الي تخطط الدولة لتنفيذها 
في فترة الموازنة. ومن المعلوم أنه من الممكن معرفة أهداف الدولة» وسياساتماء من خلال تحليل 
أرقام الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة» ومن ثم فإن أهمية الموازنة العامة لا تتعلق بالقطاع 
الحكومي فقط» بل تتعلق بكافة قطاعات الاقتصاد» فالقطاع الحكومي يولي الموازنة اهتمامه 
باعتبارها تمثل حطة عمل» وبرنامج تمويل. أما أهمية الموازنة لقطاع الأعمال فتتمثل في أن الموازنة 
تتضمن قي الغالب مشاريع تعتبر جحالات استثمار هامة هذا القطاع» كما أن الموازنة قد تتضمن 
ضرائب إضافية» أو مدفوعات تحويلية» يكون هما أثر على النشاط الاقتصادي. أما بالنسبة للقطاع 
العائلي فإن أهمية الموازنة العامة تبرز أيضا فيما قد تتضمنه الموازنة من ضرائب إضافية أو 
مدفوعات تحويلية» أو حدمات جانية» وكذلك فيما قد توفره من فرص عمل أو تتسبب قي 
توفيره» أما أهمية الموازنة للقطاع الخارحي فتتمثل في أن مشاريع الموازنة قد تحتاج إلى رؤوس 
أموال أو عمالة أجنبية فهي بذلك تمثل محال استنمار للقطاع الخارحي» كذلك فإن أثر الموازنة 
على العلاقات الاقتصادية الدولية وتحركات رؤوس الأموال يجعل هما أهمية كبيرة عند القطاع 
الخارحي. 

ونظرا لكون الموازنة العامة تباشر تأثيرا اقتصاديا واحتماعيا كبيرا قي الدولة» لذلك فما ۾¿ 
تعد محرد حدول يبين الإيرادات والنفقات العامة للدولة» وإنغا أصبحت أداة تتخذها الدولة لتباشر 
من حلاها أهدافا معينة. 

ومن ناحية أحرى فهناك الدور الذي بمكن أن تمارسه الموازنة العامة في عملية ترشيد المال 


الجباية والإنفاق» أو من خلال مراقبة العوائد المتحققة من الإنفاق العام وربطها بذلك الإنفاق» أو 
من خلال تنظيم الموازنة وتقسيمها بطريقة تحقق الترشيد الصحيح للأموال العامة. 
فرضية البحث: 

ينطلق هذا الببحث من فرضية مضموفا أنه لما كان وجود الإيرادات والنفقات العامة في 
النظام المالي الإسلامي مرا الا به» وذلك من واقع الأدلة النظرية والوقائع التاريخية» لذا فإنه 
يعكن تصور وحود موازنة عامة ف الاقتصاد الإسلامي» ويأت هذا البحث لدراسة هذه الفرضية 
وبحثهاء ومعرفة حوانب الموازنة العامة قي الاقتصاد الإسلامي ومدى إقرارها أو رفضها لحوانب 
الموازنة العامة قي الاقتصاد الوضعي. 

إن للموازنة العامة حانبين رئيسين» الأول منهما حانب إحرائي نظامي يتمثل ق القواعد 
والمبادئ الي تحكم إعداد الموازنة واعتمادهاء وكيفية تنفيذها ومراقبة ذلك التنفيذ. أما الجانب 
الثاني فهو حانب اقتصادي يتمثل في سياسات الموازنة العامة» وما يمكن أن تباشره من تأثير على 
المتغيرات الاقتصادية» و كيفية اتخاذها أداة لتحقيق الأهداف المطلوبة. 

وقي هذا الببحث سوف تحرى دراسة لكل من الجانبين» وإن كانت الدراسة في الجانب 
الاقتصادي للموازنة لن تتعرض لبحث أثر الموازنة على ميزان المدفوعات وسعر الصرف وتأثرها 
مما؛ إذ إن بحث هذا الموضوع يتطلب توسعاً يضيق عنه حهد الباحث. 
منهج البحث: 

يتبع الباحث قي بحث موضوع للموازنة العامة قي الاقتصاد الإسلامي المنهج الاستنباطي 
والمنهج الاستقرائي التاريخي تبعا لطبيعة جزئية الببحث» والفرضية الي تبحث» ففي بحث مسألة 
وحود الموازنة العامة في صدر الدولة الإسلامية يتبع المنهج 


الاستقرائي التارجخي لمعرفة ما إذا كانت الموازنة العامة قد وحدت في صدر الدولة الإسلامية أم 
لاء أما ي بقية جزئيات البحث فيتبع المنهج الاستنباطي للوصول إلى التتائج المطلوبة» وسوف 
يقدم لكل جزئية من البحث بالتعريف. عا هو سائد قي الاقتصاد الوضعي» وذلك لتحقيق 
هدفين: أحدهما إيضاح وبيان بعض المفاهيم الاقتصادية قبل بحثهاء وثانيهما إيجاد مقابلة بين ما 
هو معروف قي الاقتصاد الوضعي وما هو موحود في الاقتصاد الإسلامي. 

وفيما يتعلق بالمراحع فإن البحث سوف يعتمد في الدراسة الشرعية على القرآن والسنة 
النبوية الشريفة والمصادر الفقهية الأصلية في المذاهب الفقهية المختلفة» هذا مع الإفادة من المراحع 
الفقهية المعاصرة حاصة قي المسائل الحديثةء أما قي الدراسة الاقتصادية فإن البحث يعتمد على 
الكتب المتخحصصة في كل نقطة من نقاط البحث. 
خطة البحث الإجالية: 

يأ هذا البحث في فصل تمهيدي وأربعة فصول رئيسة يسبق ذلك مقدمة» ويتلوه خحانمة 
تتضمن أهم نتائج البحث» وذلك على النحو التالي: 

مقدمة 

يل يدي 

٠‏ الفصل الأول: قواعد الموازنة العامة. 

٠‏ الفصل الثاني : عمليات الموازنة العامة. 

٠‏ الفصل الثاني سياسات الموازنة العامة. 

٠‏ الفصل الرابع: تصور لموازنة عامة في اقتصاد إسلامي. 


© حانمة 


وف الختام أود أن أوحه شكري لكل من أسهم وأعان في إنحاز هذا البحث وإخراحه» 
فأتوجه بالشكر الجزيل للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية الذي تولى 
مشكورا طباعة هذا الببحث ونشره. كما أتوحه بالشكر للمشرفين الكرعين سعادة الدكتور صالح 
بن زابن المرزوقي» وسعادة الدكتور محمد عبد المنعم عفر اللذين أشرفا على هذا البحث ورعياه» 
فكان لرعايتهما أبلغ الأثر» والشكر أقدمه كذلك للأستاذين الفاضلين سعادة الدكتور عبد الله 
الثمالي وسعادة الدكتور ربيع الروبي اللذين شرفت بمناقشتهما لي في هذا البحث واستفدت 
منهماء كما لا يفوتي أن أشكر الحكمين الكرين اللذين تفضلا بقراءة الببحث فأفادان 
.علاحظاتمم وتوحيهاتمم» كذلك أوحه شكري لأستاذي الفاضل الأستاذ يوسف كمال الذي 
حظيت منه وما زلت أحظى بكل اهتمام وعناية» فأفدت من مناقشته وتوحيهاته» كذلك اتوجه 
بالشكر لكافة الأساتذة والزملاء الذين قدموا لي المساعدة أثناء كتابة هذا البحث إما.عرحع أو 
مناقشة» وأحص بالذكر منهم الأستاذ محمد الزهران فللجميع أقول جزاكم الله حير الجزاء. 

والحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 


تقدے: 

يتم من حلال هذا الفصل ححاولة الإجحابة على الأسئلة التالية: 
١‏ - ما هي الموازنة العامة؟ وما هي أهدافها؟ 
۲ - هل كانت الموازنة العامة موحودة قي صدر الدولة الإسلامية؟ 

ستكون الإجابة على السؤال الأول من خلال دراسة تعريف الموازنة العامة عند علماء المالية 
العامة» ومعرفة جوانبه» ومناقشتها من أجل التوصل إلى تعريف مناسب للموازنة العامة تي 
الاقتصاد الإسلامي» ثم دراسة أهداف الموازنة العامة لمعرفة ما بمكن أن يكون هدفا للموازنة في 
الاقتصاد الإسلامي. 

أما الإحابة على السؤال الثاني فستكون من خلال دراسة الإيرادات العامة والنفقات العامة 
في صدر الدولة الإسلامية والتنظيمات الي كانت تسير عليها. 

وبناء على ذلك فإن هذا الفصل يان قي المبحثين التاليين: 
المببحث الأول: ماهية الموازنة العامة وأهدافها, 
المببحث الثان: الموازنة العامة في صدر الدولة الإسلامية. 


المببحث الأول 
ماهية الموازنة العامة وأهدافها 

يعتبر تعريف موضوع الدراسة من ضرورات البحث العلمي» وتبرز أهمية التعريف في توضيح 
المقصود» ووضع تصور موحد للموضوع حل الدراسة والبحث؛ لتكون الأحكام مبنية على ذلك 
التعريف والنتائج مرتبطة به» وههذا فإن تعريف الموازنة العامة» وبيان ماهيتهاء يعتبر بداية مهمة في 
هذه الدراسة قبل بحث التفاصيل والخوض فيها. 

ومن حهة أحرى فإن دراسة أهداف للموازنة العامة» وبيان مقاصدهاء تكمل دراسة التعريف 
ببيان فوائد الموازنة وأهميتها. 

وستكون الدراسة قي هذا المببحث قي مطلبين على النحو التالي: 
الملطلب الأول: ماهية الموازنة العامة. 
المطلب الثاني: أهداف الموازنة العامة. 


4 


اللطلب الأول 
ماهية الموازنة العامة 

التعريف اللغوي للموازنة العامة: 
الموازنة على صيغة مفاعلة من الفعل وازن. 
تقول وازنت بين الشيقين موازنة وورًانا. 0 
E A‏ 
ووازن بین الشیین ساوى وعادل. ا" 
فمن هذا يتبين أن معن الموازنة المعادلة والمساواة أو المقابلة. 
ولعل إطلاق هذا اللفظ على الموازنة العامة لما فيها من المقابلة والمساواة بين شيئين هما الإيرادات 
العامة والنفقات العامة. 

أما معن عامة فإنه لفظ مشتق من الفعل عم على وزن اسم الفاعل» ومعن الفعل عم 
شّمل. تقول. عمهم الأمر عموما أي كلهم» ويقال كذلك: عمهم بالعطية. ‏ ويقال عم لطر 
الأرض. ‏ وف الحديث: ‏ سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة ) أي قحط عام يعمهم 
جميعهم. ‏ فالعام هو الشامل» وحلاف الخاص. " والعامة حلاف الخاصة. ۸ 


Yo 


فالموازنة العامة تختص بالأموال العامة الي لا تختص بفرد دون آخر» بل هي لعموم الناس. 

ونما يجدر ذكره أن هناك من يطلق على الموازنة العامة لفظ الميزانية العامة إلا أن لفظ الميزانية 
اظ ولد طاق هط رازن العامة هي اون 
التعريف الاصطلاحي للموازنة العامة: 

إن الوصول إلى تعريف مناسب للموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي يستلزم دراسة تعريف 
الموازنة العامة عند علماء المالية العامة لمعرفة حصائص للموازنة العامة» ومن ثم مناقشتها على ضوء 
الاقتصاد الإسلامي. وعليه فسوف نتطرق أولا للتعريف الاصطلاحي للموازنة العامة» ومن ثم 
ندرس تعريف الموازنة قي الاقتصاد الإسلامي. 
أ = التعريف الاصطلاحي للموازنة العامة: 

إن علم الاقتصاد - وعلم المالية فرع منه - يرتبط في علاقات متشابكة بالعلوم الأحرى» منها 
علم المحاسبة» وعلم الإدارة» وعلم القانون» ونظرا لوحود تلك العلاقات فإن الموازنة العامة تختلف 
قي تعريفها إلى حد ما باحتلاف النظرة إليهاء فالموازنة ينظر إليها من حانب إداري على أا 
متضمنة لتوزيع المسؤوليات المختلفة المتعلقة باتخاذ القرارات في إطار طبيعة العلاقات السياسية 
القائمة بين السلطات في الدولة» وأا تمثل ججموعة من القواعد الإدارية ال تنظم العلاقة 
والصلاحيات بين المستويات المختلفة لإدارات السلطة التنفيذية. أما من حانب ماسبي فتعرف 
الموازنة بأما جداول الأرقام الي تتعلق بالاعتمادات المقدر إنفاقها والإيرادات المتوقع تحصيلها. 
ومن حانب قانون فإن الموازنة ينظر إليها على أا أداة تمكن السلطة التشريعية. أ من فرض 
رقابتها على السلطة التنفيذية. " ولذلك فما تعرف قانونا بأما الصيغة التشريعية الي تقدر 
عو حبها أعباء الدولة (المالية) ووارداتما ويؤذن مما ويقررها البرلمان في قانون الموازنة الذي يعبر عن 


أهداف الحكومة الاقتصادية والالية. ١‏ 


وإضافة لما سبق فإن للنظرة التحطيطية والمالية أثرا على تعريف الموازنة» وبيان طبيعتهاء فمن 
الناحية التحطيطية تعرف الوازنة العامة بأما البرنامج المالي السنوي لتنفيذ حطة الدولة. " وهذا 
التعريف يبرز الفرق بين للموازنة العامة والخطة» فالموازنة أداة من أدوات الخطة لكوما تمثل 

البرنامج المالي لتنفيذها. 
أما من الناحية المالية (والاقتصادية) فإن الموازنة تعرف عادة بأما تقدير معتمد من الساطة 

التشريعية لنفقات الدولة وإيراداتماء عن فترة مستقبلة - غالبا ما تكون سنة - يعبر عن أهدافها 

الاقتصادية. ١9‏ 
وماء على هذا اريف كن اتخاس الصاص افا لمر ازن العامة 2 

١‏ - الموازنة العامة تقديرية: إذ ليست الأرقام الواردة في الموازنة العامة أرقاما فعلية» بل هي عبارة 
عن تقديرات مفصلة لحوانب الإيرادات العامة والنفقات العامة. 

۲ - الموازنة العامة لا بد ها من اعتماد: فالموازنة تصدر باعتماد سلطة غختصة وموافقتها عليهاء 
وتتضمن هذه الخاصية منح السلطة التنفيذية الإذن المسبق بالإنفاق والمباية» وبدون هذا 
الاعتماد تعتبر الموازنة غير نافذة» ويطلق عليها حينفذ مشرو ع الموازنة. 

٣‏ - الموازنة العامة مرتبطة بفترة زمنية محددة: حيث إنه لا بمكن تقدير الإيرادات والنفقات العامة 
لفترة مطلقة غير حددة ببداية وهاية» وبناء على كون الموازنة العامة تقديرية فإن تلك الفترة 
تكون فترة مستقبلية» وقد حرت العادة أن لكون تلك الفترة سنة. 

> - الموازنة العامة تعبر عن أهداف الدولة الاقتصادية: وهذه الخاصية ارتبطت .موازنات الدول 
الحديثة بعد ازدياد تدحل الدولة في النشاط الاقتصادي واستخدام الموازنة العامة أداة رئيسة 


قي يد الدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاحتماعية. 


۷ 


ه - الموازنة العامة تتعلق بإيرادات ونفقات الدولة: فالأرقام التقديرية قي للموازنة العامة تبين 
إيرادات الدولة ونفقاها ولا تتعلق بالقطاع الخاص. 
وبناء على تعريف الموازنة العامة وحصائصها السابقة فإنه يفرق بين الموازنة العامة وحسابات 

أحری مثل: 

١‏ - الحساب الختامي؛ فالحساب الختامي بيان بالإيرادات والنفقات الفعلية» وال تحققت خلال 
فترة سابقة» فالحساب الختامي فعلي بينما الموازنة العامة تقديرية. ١١‏ 

۲ - الموازنة التقديرية للمشروع: فالموازنة التقديرية للمشروع هي موازنة المشروع الخاص (أو 
العام)» وليس هما علاقة .عوازنة الدولة» بينما تتعلق الموازنة العامة بإيرادات ونفقات الدولة. 
ومن جهة أحرى فإن الموازنة التقديرية للمشروع لا تتطلب اعتماد السلطة التشريعية بخلاف 

ا لوازنة العامة ال لا تنفذ إلا بعد اعتمادها. ١١‏ 

٣‏ - الموازنة الاقتصادية القومية: وهي الموازنة الي تبين توقعات ما سوف تكون عليه كافة وجه 
النشاط الاقتصادي في اجحتمع تي فترة زمنية قادمة» وذلك من خلال توقعات حساب الدحل 
القومي وتداوله وتوزيعه» ولا تتطلب هذه للموازنة اعتمادا من السلطة التشريعية جخلاف 
لوا ا 

ب = تعريف الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي: 
اتضح نما سبق مفهوم الموازنة العامة وتعريفها عند علماء المالية العامة كما تبين من خلال 

ذلك التعريف خحصائص الموازنة العامة» ولعرفة مدى مناسبة ذلك التعريف للموازنة العامة قي 

الاقتصاد الإسلامي» فإنه يتعين دراسة حوانب التعريف والخصائص السابق ذكرهاء ومناقشتها في 

ضوء النظام الإسلامي وأحكامه. 


۸ 


أولا = التقدير في الموازنة العامة: 

إن التقدير في الموازنة العامة» وتوقع ما ستكون عليه الإيرادات والنفقات العامة من أحل 
الموازنة بينها يعتبر من قبيل تنظيم الدولة لشئوما المالية وتخطيطها اء وهو آمر متروك للدولة 
الإإسلامية تتخحذ له من الأساليب والطرق ما يناسب ظروف زماما ومكاما على النحو الذي 
يحقق أكبر مصلحة للأمة الإسلامية» ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية» بل هو نما يدحل 
تحت قوله 4 (أنتم أعلم بأمر دنياكم). "" ولو نظرنا إلى الواقع المعاصر لتبين أن المصلحة تقتضي 
ذلك التحطيط والتنظيم» نظرا لتعدد وحوه الإنفاق العام واتساعه» نما يقتضي من الدولة أن تعد 
عدتما قبل وقو ع الحاجة العامة» فتقدر النفقات الي يلزم إنفاقهاء كما تقدر الإيرادات العامة الي 
يتوقع حصوهما للوقوف على مدى كفايتها للنفقات المتوقعة. وإلى حانب ما سبق فإنه يكن أن 
يستأنس لمسألة التقدير ووحوده ف النظام الإسلامي عا كان يحدث من خرص بعض الإيرادات 
العامة» فقد روى البخحاري عن أبي ميد الساعدي قال: ( غزونا مع البي ء4 غزوة تبوك فلما 
جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة ها فقال البي #۶ لأصحابه: اخرصواء وخرص رسول 
الله ب عشرة أوسق فقال ها: «أحصي ما يخرج منها».......) الحديت. ( ٠‏ 

فالخرص هو التقدير بالظن. ""' وقد ذكر الخطابي» ره الله» أن الخرص قد عمل به في 
حياة الرسول 5 حي مات» ثم عمل به أبو بكر وعمر فمن بعدهم» ولم ينقل عن أحد منهم ولا 
من التابعين ت ركه» إلا عن الشعي. "" فهذا الخرص للزكاة شاهد على وجود تقدير لبعض 
إيرادات الدولة الإسلامية» لا سيما وأن الزكاة كانت تمثل في عهد الرسول بل أهم الإيرادات 
العامة» كذلك فإن الخرص والتقدير وجد في غير الزكاة فقد دفع البي 45 حيبر إلى اليهود مساقاة 


(rr) 


بالنصف» و كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص عليهم. 


ثانيا = الاعتماد في الموازنة العامة: 

تبين من تعريف الموازنة أما تقديرات معتمدة من السلطة التشريعية» فالموازنة العامة قبل 
اعتمادها وإحازتا من هذه السلطة لا تعدو أن تكون مشروعا للموازنة لا حكن تنفيذه. 

إن الاعتماد قي الأنظمة الوضعية مرتبط بالنظم الدموقراطية الي تقوم على حكم الشعب 
نفسه بنفسه, ولناقشة الاعتماد في النظام الإسلامي فإنه ينبغي أن يعرف أولا أن نظام الحكم في 
الإإسلام يختلف عنه ق النظم الوضعية» فليس الشعب قي الدولة الإسلامية هو مصدر الأحكا 
وليست هناك سلطة تشريعية تشرع للناس من دون الله» بل المشرع هو الله سبحانه وتعالى» 
والمرحع هو شريعة الإسلام» فما حاءت بوجوبه وحب تنفيذه والالتزام به» وما جاءت الشريعة 
بتحريعه وجب الانتهاء عنه» أما الأمور المتر وكة للاجتهاد والنظر ني تسيير مصال الأمة ولم يرد 
فا ن ر جا قاور اة ع واد مو اة وال غايرى أنه عق اة 
الأمة. 

قال تعالى: ¥ وَسَاوِرَهَمَ فى آلا الآية. “" قال القرطي: (قال ابن عطية: والشورى 
من قواعد الشريعة» وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واحب» وهذا ما 
لا حلاف فيه» وقد مدح الله المؤمنين بقوله: ل رة شورى بيَُةً.... 4 الآية. "' وقال 
ابن نخويز مداد ”" (وااحب على الولاة مشاورة العلماء قيما لا يعلمون» وفيا أشكل عليه 
من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصاح» ووحوه 
الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بعصا البلاد وعمارقا). ١‏ 

وقال ابن تيمية: (ولا غ لولي E sS‏ ل فاعفُ 
عم واسَتَغفرّ ّ وَشَاورهہ ف الأ فإٍدًا عرفت ع آله“ ن الله ب 
المُتَوكلين ر 4. “" وقد روي عن أب هريرة رضي الله عنه قال: م يكن أحد أكثر مشاورة 
لأصحابه من رسول الله 


بل" وقد قيل: إن الله أمر جما نبيه لتأليف قلوب أصحابه» وليقتدي من بعده» وليستخرج 
بها منهم الرأي فيما لم يرل فيه وحي من أمور الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك فغيره - ل - 
أولى بالمشورة). ٠‏ 

وعلى هذا فيمكن تقسيم الأمور المالية للدولة إلى قسمين» قسم جاء الشرع بإيجابه» سواء 
كان في حانب الإيراد أو حانب النفقة» وقسم متروك للنظر والاحتهاد على الوحه الذي يحقق 
اللصلحة للأمة. فالقسم الأول لا اجتهاد فيه فلا بد من تضمن الموازنة له على نحو ما شرع» أما 
القسم الثاني فهذا يشاور فيه الإمام أهل الحل والعقد من أهل العلم والخبرة ليعمل فيه ما يصلح 
الأمة. 

وبناء على ذلك» وعلى حق الأمة في مراقبة رئيس الدولة من منطلق الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» والنصيحة لأئمة المسلمين كما سيأن بيانه ‏ فإن الموازنة العامة هي من أمور الدولة 
الهامة ينبغي عرضها على أهل الشورى الذين هم أهل الحل والعقد للنظر فيها وإحازتماء ويكون 
النظر فيها من حهتين؛ 
الأولى: 

التأكد من أن الموازنة العامة متضمنة لكل ما كان واجبا من جباية أو نفقة» وعلى الوجه 
مشرو ع» حالية من كل نفقة أو إيراد غير مشروع. 
الثانية: 

أن تكون الموازنة في الأمور الاحتهادية محققة لمصال الأمة وأهدافها المشروعة بأفضل أسلوب 
وعلی خير وجه. 

وبعد هذا فإذا أقر أهل الشورى للموازنة على ذلك كان هذا اعتمادا هاء لكنه لا يكون نافذا 


إلا بعد عرضها على رئيس الدولة ليقرها أو يبدي توجيهاته باعتباره صاحب السلطة قي الدولة. 
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ويمذا يتبين أن الموازنة العامة في الدولة الإسلامية لا بد ها من اعتماد وإحازة من السلطة 
المحتصة» إلا أن هذا الاعتماد يكون وفقا لضوابط السياسة الشرعية في الإسلام. 
ثالغا = ارتباط الموازنة العامة بفترة زمنية حددة: 

إن الموازنة العامة كما سبق ترتبط بفترة زمنية مستقبلية غددة؛ لاما تقدير للإيرادات 
والنفقات العامة» والموازنة ق الاقتصاد الإسلامي لا تختلف عن غيرها في هذه الخاصية؛ لأا أيضا 
تمل تقديرات الإيرادات والنفقات العامة» فهي بذلك ترتبط بفترة محددة. وسيأت تفصيل هذا 
غ ت فاعدة الى ةى للا نالعا 
رابعا = ارتباط الموازنة العامة بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة: 

لقد أصبحت للموازنة العامة أداة لتدحل الدولة من أجل تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية 
والاحتماعية» وقد كان هذا في النظم الوضعية ناشئا عن تغير النظرة لدور الدولة. أما ق الاقتصاد 
الإإسلامي فإن الموازنة العامة ما تتضمنه من إيرادات ونفقات تحقق أهدافا للدولة الإسلاميةء 
فالدولة الإسلامية ها وظائفها الاقتصادية والاحتماعية والإدارية والأمنية» وتعتبر الموازنة العامة 
وسيلتها لتحقيق تلك الوظائف. أما من حهة هل بمكن للدولة الإسلامية أن تتخذ الموازنة العامة 
أداة مرنة تستطيع الدولة تعديلها لتحقيق أهداف اقتصادية واحتماعية معينة؟ فانه كن هنا القول 
بأن ذلك ممكن في إطار بعض الضوابط الشرعية الي تحدد مرونة كل إيراد أو نفقة عامة» فهناك 
إيرادات أو نفقات قد يتحقق فيه حانب من المرونة تمكن الدولة من زيادها أو تخفيضها تبعا لا 
تريد تحقيقه من أهداف. وسيأت تفصيل هذا الموضوع عند دراسة الأدوات للمالية ضمن فصل 
A E‏ 
خامسا = ارتباط الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة بالدولة: 

تتعلق الإيرادات العامة والنفقات العامة في الموازنة بالدولة» فهي ليست خاصة بفرد أو 


مؤسسة معينة» ولذلك أطلق عليها لفظ العامة نما يعن أن الموازنة تختص 


۲۲ 


بإيرادات ونفقات الدولة. وف الاقتصاد الإسلامي فإن الموازنة العامة ججانبيها الإيرادات والنفقات 
ترتبط بالدولة من جهة أا لا تخص أحدا بعينه» لذلك فان الماوردي يذكر أن كل ما استحقه 
السلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال» وكل حق وحب صرفه قي مصاح 
السلمين فهو حق على بيت المال. أ" فالموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي تتعلق أيضا بإيرادات 
الدولة ونفقاتما» وهذا باعتبار أن الدولة هي المسئولة عن هذه الأموال تحصيلا وإنفاقا نيابة عن 
السلمين» ولذلك فإن أبا عبيد يطلق على إيرادات الدولة لفظ: (الأموال الي يليها الأئمة للرعية) 
ويسميها ابن تيمية (الأموال السلطانية). " ولا يصح أن يفهم من ذلك ملكية السلطة 
الحاكمة أو ولي الأمر مذه الأموال؛ لأن ولاة الأمر ليسوا ملاكا ذه الأموال» وإنغا هم نواب 
فيها. " ونظرا لارتباط الإيرادات والنفقات بالدولة فإنه يطلق عليها لفظ العامة» وليس هناك 
حرج من إطلاق هذا اللفظ على الإيرادات والنفقات والموازنة في الاقتصاد الإسلامي؛ إذ إن معن 
العام في اللغة هو كل ما كان حلاف الخاص. “" وهذا متحقق في هذه الأشياء إذ إا تتعلق 
بام السلين و كص أخدا ب" 

لقد عرف البعض الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي بأما: (بيان تقديري سنوي مفصل 
ومعتمد يحدد الإيرادات والنفقات العامة ال تقوم يها هيئة عامة لتحقيق المصالح الشرعية يق 
OTE EE E N OD RES RE‏ 

وعلى ضوء المناقشة السابقة لخصائص للموازنة العامة» وعلى ضوء التعريف اللغوي للموازنة 
فإنه حكن تعريف للموازنة العامة بأما: (مساواة معتمدة بين تقدير الإيرادات العامة والنفقات 
العامة لفترة زمنية معينة ولتحقيق أهداف معينة). وهذا التعريف وإن كان لا يختلف في صورته 
عن تعريف الموازنة ف النظام الوضعي إلا أنه يختلف عنه في تفصيلاته مثل شكل الاعتماد» والجهة 
المحتصة به» وبعض بنود الإيرادات والنفقات» وكذلك حدود الأهداف المقصودة. 


۳ 


الطلب الثاني 
أهداف الموازنة العامة 

لقد تبين مما سبق أن الموازنة العامة تقدير مسبق معتمد لللإيرادات والنفقات العامة» ولكن ما 
هو الهدف من القيام بهذا التقدير واعتماده؟ 

بمكن بصفة عامة إجمال أهداف الموازنة العامة فيما يلي: 
٠‏ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. 
ه الأهداف الرقابية. 
الأهداف الإدارية. 
٠‏ الأهداف التخحطيطية. 

وفيما يلي تفصيل هذه الأهداف: 
أ = الأهداف الاقتصادية والاجتماعية: 

ٹک ا من عناصر النظام المالي» وهي بهذا تمدف إلى ما يهدف إليه النظام 
الالي» ولقد تطور هدف النظام المالي بتطور النظرة إلى دور الدولة ق النشاط الاقتصادي. ا 

ولقد استقر الأمر على اعتبار أن تدحل الدولة في النشاط الاقتصادي هو من واجباتماء 


لتحقيق التوازن الاقتصادي والاحتماعي» ومن ثم أصبحت الموازنة العامة 


أداة يستهدف من خلاها تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية مثل استقرار الأسعار» 
وتحقيق العمالة الكاملة» والإسهام ف زيادة الدحل القومي» ورفع مستوى المعيشة. 7 

وسيأت تفصيل هذا الموضوع عند بحث سياسات الموازنة العامة. 
۲ - الأهداف الرقابية: 

تتيح الموازنة العامة للأمة مراقبة التصرفات للمالية للدولة» ذلك أن الموازنة كما سبق لا تنفذ 
إلا بعد اعتمادهاء نما حكن من مراقبة التصرفات المالية للحكومة» كما أن الموازنة من حهة أحرى 
تتيح للمسؤولين مراقبة صرف الأموال العامة. وتبرز الأهداف الرقابية للموازنة من خلال ما 
يعرف .موازنة البنود الي تعد أقدم aE EA AEA‏ 
اموازنة تطبق حي الآن في كثير من دول العام وقد قسمت هذه الموازنة وبوبت بطريقة 
تحقق الرقابة على صرف الأموال العامة» حيث تقسم إلى أبواب وبنود وفروع حسب نوع النفقة 
RE‏ 
۳ - الأهداف الإدارية: 

يقصد يذه الأهداف أن تسهم الموازنة العامة للدولة ق التأكد من الحصول على الموارد 
واستخدامها بطريقة فعالة لتحقيق الأهداف. “ وبناء على ذلك فإن الأهداف الإدارية للموازنة 
العامة تعن أن يكون الاهتمام من خلال الموازنة مركزا على أعمال الإدارة الحكومية لا على ما 
تصرفه فقط. وتقتضي هذه الأهداف تقسيما ختلفا عن موازنة البنود يساعد في تحقيق تلك 
الأهداف» وطمذا فقد ظهر لتحقيق هذه الأهداف» ما يسمى موازنة البرامج والأداء. ° 

إن موازنة البرامج والأداة تبين الأسباب والأهداف الي تطلب من أحلها الاعتمادات» وتكاليف 
البرامج لتحقيق تلك الأهداف» وبيانات قياس مدى تقدم العمل بالنسبة لكل برنامج. " أي أا 
متم بالبرامج والأنشطة الحكومية أكثر من 


۳٣٢ 


اهتمامها بالسلع والخدمات الي تشتريها الحكومة» فهي من هذه الجهة متم بصفة أساسية 
بالوظيفة الإدارية. ‏ وتعتبر الولايات المححدة أولى الدول الي عملت بموازنة البرامج والأداء 
وذلك في الخمسينيات من القرن العشرين لم انتقل تطبيق هذه الموازنة إلى الفلبين والسويد 
وبوليفيا وشيلي وفترويلا وكولومبيا» كما لاقت هذه الموازنة تطبيقا محدودا في المند واليابان 
ومصر» إلا أنه قل الاهتمام يما في الستينيات مع أن بعض أفكار وعناصر هذه الموازنة لا زالت 
باقية في التطبيق. ا“ 

ويطلق البعض على هذه الموازنة موازنة الأداء كما يطلق عليها البعض الآحر موازنة البرامج 
والأداء. والحقيقة أن هاتين التسميتين نتمثلان مرحلتين تاريخيتين متتاليتين مرت مما هذه الموازنة» 
فموازنة الأداء سبقت موازنة البرامج تاريخنيا. ٠‏ 
٤‏ = الأهداف التخطيطية: 

وتت ركز هذه الأهداف قي أن للموازنة العامة بمكن أن تكون أداة تخطيطية يتم من خلاها 
تحديد الأهداف» ثم توجيه الموارد نحو أفضل استخدام لتحقيق تلك الأهداف. وقد برزت هذه 
الأهداف التخحطيطية ف موازنة التحطيط والبربجة» وال تتمثل وظيفتها الأساسية في توحيه اهتمام 
متخذ القرار لمشكلة الاختيار وتوضيح مدى النفع الناتج عن البدائل المحتلفة. ‏ ومن حيث 
التسمية فقد كانت هذه للموازنة تسمى بنظام التحطيط والبرجحة والموازنة إلا أنه قي أواحر 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات أصبح يطلق عليها موازنة البرامج "" مع ملاحظة أن هناك فرقا 
بين هذه الموازنة وموازنة البرامج والأداء وال سبق بيانماء فبينما ت ركز موازنة البرجة والتخحطيط 
على عنصر التحطيط البعيد المدى والاحتيار بين البدائل فإن موازنة البرامج والأداء لا تأحذ هذا 
العنصر بعين الاعتبار. وإلى حانب ذلك فإن موازنة البرجة والتحطيط تمدف إلى تحسين وترشيد 
عملية اتخاذ القرارات التعلقة بتوزيع الإمكانيات. ”“ وهي في سبيل ذلك تتم بالمدحلات 
والمحرحات كما تمتم بالبدائل وتحليلاتما وتأثير الإنفاق الحكومي على الاقتصاد الوطي. °9 
ويظهر الهدف التحطيطي هذه الموازنة في 


۳۷ 


كونما جزءا من حطة متوسطة الأحل تسمى بالبرنامج» والذي يعتبر جزءا من خحطة طويلة 
الأحل. )°( 

ومن حهة تارجخية فقد كانت بداية ظهور هذه الموازنة في ٠۹١٤‏ م في وزارة الدفاع في 
الولايات المتحدة الأمريكية» ثم طبقت قي جميع الأحهزة الحكومية قي عام ٠۹١١‏ م» واستمر 
تطبيقها حي ۱۹۷١‏ م حيث كان التوقف عنها والتخلي عن تطبيقها. ٣‏ 

هذه هي الأهداف الرئيسة للموازنة العامة والأساليب المختلفة ال حاءت لتحقيق تلك 
الأهداف. 
أهداف الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي: 

يمكن القول ا جيع أهداف الموازنة العامة ال سبق مناقشتها هي من حيث المبداً 
معتبرة قي الاقتصاد الإسلامي. فمن حيث الأهداف الاقتصادية والاجتماعية فاا ترتبط بهدف 
النظام المالي والنظرة إلى دور الدولة ومسئوليتهاء وهو ما سيأ تفصيله في مبحث قادم. ١‏ 

أما الأهداف الأخحرى الرقابية والإدارية والتخحطيطية فما معتبرة في الاقتصاد الإسلامي 
باعتبارها تحقق مقاصد شرعية ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. فالرقابة على الأموال 
العامة ق إنفاقها وتحصيلها للتأكد من عدم تعرضها للضياع أو السرقة أو الإسراف والتبديد مبداً 
مطلوب في الإسلام» ذلك أن حفظ الأموال مقصد من مقاصد الشريعة» وهو يتعلق بالمال العام 
كما يتعلق بالمال الخاص» بل لعل التشديد في أمر المال العام أكبر باعتبار أنه أكثر عرضة للخيانة 
فيه أو الإسراف والتبديدء فالله سبحانه وتعالی يقول: ¥ وما کن ِى ان ا ومن 
SRA E a AE EE E‏ 
العام فیقول: ( من استعملناه منم على عمل فکتمنا حيطا فما فوقه کان غلولا يأ به يوم 
القيامة). )۹( 


۲۸ 


أما الهدف الإداري .عا يتضمن من رقابة على أعمال الإدارة الحكومية» والتأكد أن ما 
يصرف من أموال عامة يحقق عوائد ومنافع للأمة» وأن الأموال العامة مربوطة بالأهداف 
زاأجال الكرية عو مدت مطلوت ايا ا كققه ن ن وزع :ارال لمات 
وتخصيصها وفق الأولويات الشرعية؛ لأن تلك الأولويات لا يمكن معرفتها إلا من خلال معرفة 
الأعمال المراد إنجازها لتقد الأهم على المهم. 

اما الهدف التخحطيطي .ما يتضمن من تخطيط بعيد» وتحديد للبدائل» وتحليل ها ثم اختيار 
أفضل هة البذائل فهر أيضا شاف مطلرب ظا لا قق من خد م ترشب للشقات العامة 
وتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف» ولا شك أن حسن النظر قي الأموال العامة مطلوب؛ لأن 
الإمام كال وكيل فيها فيتصرف فيها عا هو أصلح للأمة وأنفع هما 

ومن هذا يتبين أن من أهداف الموازنة العامة قي الاقتصاد الإسلامي ما بمكن أن يتشابه مع 
بعض أهداف الموازنة العامة ف الاقتصاد الوضعي من حيث للمبدأً» وإن كانت الموازنة العامة في 
الاقتصاد الإسلامي باعتبارها عنصرا من عناصر النظام المالي الإسلامي ها أهداف أخحرى تتميز 


وتنفرد مما 


۲۹ 


الميحث الثاني 
الموازنة العامة في صدر الدولة الإسلامية 

تقدے: 

يدرس هذا المببحث موضوع وحود للموازنة بتعريفها السابق قي صدر الدولة الإسلامية» 
والذي يتحدد بعصر الرسول 4# وعصر الخلفاء الراشدين؛ باعتبار هذين العصرين أفضل عصور 
الدولة الإسلامية. وقد قال الرسول ب#: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدين الراشدين› 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ) الحديث. ‏ وللوصول إلى نتيجة حول وحود الموازنة 
العامة تي صدر الدولة الإسلامية فإنه يتعين دراسة الإيرادات والنفقات العامة والتنظيمات للمالية 
في تلك الفترة؛ ليتبين هل كان في هذه التنظيمات ما يدل على وحود موازنة عامة؟ 

ويأُت هذا المببحث قي مطلبين. 
المطلب الأول: الإيرادات العامة والنفقات العامة قي صدر الدولة الإسلامية. 
اللطلب الثاني: وجود الموازنة العامة في صدر الدولة الإسلامية. 


١ 


اللطلب الأول 
الإيرادات العامة والنفقات العامة 
في صدر الدولة الإسلامية 

عند دراسة كتابات علماء المسلمين الذين كتبوا في النظام المالي الإسلامي يتضح أَمُم لا 
يفصلون بين الإيرادات العامة والنفقات العامة قي دراساتمم» فهم لا يدرسون الإيرادات العامة 
جيعهاء ثم يتناولون النفقات العامة بالدراسة بعد ذلك وإنما يدرسون كل إيراد مع نفقته» وكل 
نفقة مع إيرادهاء وهذا يتضح من كتابات عديدة مثل كتاب الأموال لأبي عبيد» وكتاب الخراج 
لأبي يوسف» وكتاب الأحكام السلطانية للماوردي. ولعل هذا المنهج في الدراسة راحع إلى 
طبيعة بعض الإيرادات في النظام الإسلامي ال هي مخصصة لنفقات معينة. والذي جرت عليه 
الدراسات الحديثة هو الفصل في الدراسة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة. وعلى أي حال 
فالأمر لا يعدو كونه أسلوبا ومنهجا للدراسة فلا حرج قي الأحذ بأي من المنهجين إذا لم يكن 
هناك إحلال بطبيعة الإيرادات والنفقات العامة ق الاقتصاد الإسلامي والقواعد الي تحكمهاء ومع 
ذلك فإن تقسيم الموازنة العامة إلى حانبين بعشل إحداهما الإيرادات العامة والآحر النفقات العامة 
يجعل اتباع منهج الفصل بين الإيرادات والنفقات ق الدراسة والبحث هو الأولى. وبناء على 
ذلك فإن هذا المطلب يأ قي فرعين: 

الفرع الأول: الإيرادات العامة. 

الفر ع الثان: النفقات العامة. 


<۳ 


الفرع الأول 
الإيرادات العامة 

م يكن هنالك ق العهد المكي من الدعوة الإسلامية ما بمكن أن يطلق عليه إيرادات عامة» 
ذلك أن الإيرادات العامة ترتبط في وحودها بوجود دولة تقوم بتحصيلهاء ومن المعلوم أنه لم يكن 
للمسلمين دولة آنذاك. أما بعد هجرة الرسول يي وأصحابه إلى المدينة فقد قامت الدولة 
الإسلامية بكافة أركانما ‏ ووجدت الإيرادات العامة ال يكن حصرها قي الزكاة والغنيمة 
والفيء والصدقات التطوعية» والقروض العامة. وفيما يلي بيان بمذه الإيرادات: 
-١‏ الزكاة: 

فرطت ار اة ى المخد اة مق اجر و الات ولا اديت ن مان و جوها كر 
اله اة وتال قول ك واقيموا الطلوة وتوا الر ك6 اة ٠‏ + الرمنول # قن 
قال لمعاذ» رضي الله عنه» حين بعثه إلى اليمن: ( إنك تأت قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم جس صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) الحديت. "١‏ 

لقد كان الرسول» ب وحلفاؤه الراشدون» رضي الله عنهم» يتولون جمع الصدقات» فقد 
كان ي يبعث السعاة على ال زكاةء فقد بعث عمر 


ابن الطاب رضي اله ٠‏ كا اسل ان اة غل صدقات بى سل ٠‏ لك فة 
روی أبو عبيد وابن زنحويه عن ابن سيرين قوله: (كانت الصدقة تدفع إلى رسول الله بء وإلى 
أبى بكر» وإلى من أمر ياء وإلى عمر» وإلى من أمر بماء وإلى عثمان» وإلى من أمر ياء حن قتل 
عثمان ثم احتلفوا» فمنهم من اخحتار أن يقسمهاء ومنهم من احتار أن يدفعها للسلطان. ۷ 

وهكذا فإن الزكاة في صدر الدولة الإسلامية كانت تتولاها الدولة إلا أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ترك للناس أداء زكاة أموالهم الباطنة وهي زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة 
رالو 
- الغنيمة* 

الغنيمة هي ا اال ار ا و ات وا ا ا 
للمقاتلين» وخمسها لمن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: لإ # وَاعلَمُوَاً نما عَيمَتّم من 
سىء ان يله سه وَللرَسُول ولدى افر وليم وَالْمَسكینِ راتس 
ا وقد قال الرسول #: ( أعطيت سا م يعطهن أحد قبلي» نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأعا رجل أدر كته الصلاة فليصلء 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبليء.. ) الحديث " وقد روي ابن زنحويه أن الغنائم 
كانت تقسم على عهد رسول الله ب على ثلاثين سهماء فيكون أربعة وعشرون سهما لأهل 
الغنيمة» ويبقى ستة أسهم» سهم لله» وسهم لرسوله» وسهم لذي القربى» قرابة رسول الله لإ 
وسهم لليتامى وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. "" 
۲ = الفيء: 

يدحل قي الفيء كل ما جاء من المشركين عفوا بدون قتال» فهو بذلك يشمل الجزية 
والخراج والعشور. " وقد جاء الفيء في قوله سبحانه وتعالى: [ ما 
مِنَ اَهَل اَلقَرى لَه وَللرَسُولٍ وَلى الَْرَّی وَاَلَََمَى 


وَالّمَسدكين وَآبنِ آلسبيل .... 4 الآية " وقد كان ييو ينفق من ليء بن النضير على أهله 
نفقة سنةء ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح» عدة ف سبيل الله " كما أنه ي عامل أهل 
خحیبر بعد فتحها بشطر ما بخرج منها. ٠‏ 

أما الحزية فهي ثابتة بقوله سبحانه وتعالى: [ فوا لذت ل يويئوت بال وَل 
الوم الاجر ولا َرمُونَ ما حرم الله وَرَسُولةء ولا يَدِيئوت دين الح ِن 


(vv) 


8 


اذست اوتوأ الِب حى يطو الْجرية عن يَد وهم صغروت ر ». 
ود ا ن ا کاک کا ادها ن ون کی ول 6 
يوصي أمراء الجيوش» وبذلك وحه كتبه للملوك. ""' وقي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ضرب الحزية على آهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درما» ومع ذلك أرزاق 
السلمين رضيافة اة أياف ٠‏ 

أما الخراج والعشور فقد استجدا قي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقد روى 
البخاري عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر قبل أن يصاب بأيام بالمدينة ووقف على حذيفة 
بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حهلتما الأرض ما لا تطيق؟ 
قالا: حملناها أمرا هي له مطيقة» ما فيها كبير فضل. "“ قال ابن حجر الأرض المشار إليها هي 
أرض السواد. وكان عمر بعثهما يضربان عليها الخراج وعلى أهلها الحزية. " كذلك فقد ذكر 
أبو يوسف أن عمر لما افتتح السواد شاور الناس فيه. فرأى عامتهم أن يقسمه» وكان بلال بن 
رباح من أشدهم في ذلك» وكان رأي عبد الرحمن بن عوف أن يقسم» وكان رأي عثمان وعلي 
وطلحة رأي عمر» وكان رأي عمر آن يت ركه ولا يقسمه حي قال عند إلحاحهم عليه يي 
القسمة: اللهم اكفيْ بلالا وأصحابه. فمكثوا بذلك أياما حي قال هم عمر: وجحدت حجة في 
تركه ولا أقسمه قول الله: ‏ للفُقرآء المُهُنجرين... 4 فتلا عليهم حن بلغ إلي: ‏ والذيست 
جَاءُو مِنْ بَعَدِهة.... 4 فقال: كيف أقسمه لكم وأدع من يأ بغير قسم؟ فاجمع على تركه 


(ır) 


وبالنسبة للعشور فقد روى أبو عبيد عن أنس بن سيرين قال: بعث إلي نس بن مالك 
فأبطأت عليه ثم بعث إلي فأتيته فقال: إني كنت لأرى أن لو أمرتك أن تعض على حجر كذا 
وكذا ابتغاء مرضات لفعلت» اخحترت لك عين عملي فكرهته» إني أكتب لك سنة عمر. قلت: 
اكتب لي سنة عمر. فكتب يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم» ومن أهل الذمة من 
کل عشرین درها درهم» ومن لا ذمة له من كل عشرة دراهم و كذلك فقد روی 
E a E O EEE a E EAA Î‏ 
من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأحذون منهم العشر. فكتب إليه عمر: فخذ أنت منهم كما 
يأحذون من تحار المسلمين» وحذ من أهل الذمة نصف العشر»ء ومن المسلمين من كل أربعين 
درھماً درها (۸) 
٤‏ = الصدقات التطرعية: 

إلى حانب الإيرادات السابقة كانت الصدقات التطوعية تمل إيرادا للدولة الإسلامية» سواء 
كانت في صورة نقدية أو عينية» فلقد كان الرسول به يحث أصحابه رضوان الله عليهم على 
التصدق والبذل فكانوا يبذلون ويقدمون» ومن ذلك أنه جاء إلى الرسول يك قوم من مضر حفاة 
عراة» فتمعر وحهه 4 وقام يدعو الناس إلى الصدقة» فتتابع الناس ق البذل حن احتمع كومان 
من طعام وثياب» فقال #: ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل جا 
بعده.. € GSE‏ 

كذلك فقد كان لعثمان بن عفان رضي الله عنه دور كبير في تمويل حيش العسرة في غزوة 
تبوك» فقد روى الترمذي أن عثمان رضي الله عنه تبرع بثلانمائة بعير بأحلاسها وأقتاما. وقي 


(av) 


رواية أنه ترع بألف دينار. 


ه - القروض: 
BSS ES E DE E‏ 
الرسول» لي إغا استسلف لأهل الصدقة. "“ كذلك روى البيهقي والحاكم عن عبد الله بن 


عمرو بن العاص رضى الله عنه أن البى يك أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأحذ على 


ن 


كانت تشل إيرادا من إيرادات صدر الدولة الإسلامية عند عدم كفاية الإيرادات العادية. 

هذه معظم الإيرادات العامة في صدر الدولة الإسلامية. ومنها يتبين أن الدولة الإسلامية في 
عصر البي بي وعصر خلفائه الراشدين كانت هما إيراداتما المميزة الي تمكنها من أداء وظائفها 
الجهادية والاجحتماعية والإدارية وغيرها. ويمكن القول أن هذه الإيرادات كانت قليلة» ثم ازدادت 
مع توسع الدولة الإسلامية لا سيما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فرض الخراج 
والعشور. 


الفر ع الثاني 
النفقات العامة في صدر الدولة الإسلامية 
لقد تبين فيما سبق وجوه الإيرادات العامة في صدر الدولة الإسلامية» ولا شك أن هذه 
الإيرادات ها مصاريفها ال تنفق عليها لتحقيق أهداف الدولة الإسلامية وتمكينها من مباشرة 
واحباتما. وف هذا الفر ع يتم بيان أوحه الإنفاق العام في تلك الفترة. 
أ = مصارف الزكاة: 
حاء بیان مصارف الزکاة في کتاب الله سبحانه وتعالی حیث يقول سبحانه: 4 4# إت 
الصَدَقت للفقرآء والمسكين والعِلينَ علج املف قوچ ف الرقاب وألخرمِينَ 
ر يل اله وان اسيل ريض م لله ا عليد ڪيه حَڪيړ @). e‏ 
EE INURE SRS ER‏ 
ولا غيره في الصدقة حقى حكم فيها هو فجزأها ثانية أجزاء  .€‏ وعلى هذا فقد كانت الزكاة 
في صدر الدولة الإسلامية تنفق على هذه المصارف» فالرسول #5 كان يعطي الزكاة لذوي الحاجات» 
فقد حاء أنه أمر بي زريق بدفع صدقاتمم إلى سلمة بن صخر ليكفر منها عن ظهاره. 


(ar) 


°١ 


كما أنه قد أمر معاذ بن جبل بذلك لما بعثه إلى اليمن فقال له: ((... فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) الحديث ‏ » كما كان البي ع 
يعطي الزكاة للغارمين فقد جاء قبيصة بن مخارق رضي الله عنه وقد تحمل حالة فقال له الرسول 
#: « أقم حت تأتينا الصدقة فنأمر لك ماء.. € الحديث " كما ثبت أنه ل قد أعطى 
الرسول ي يعطي العاملين على الصدقة فقد حاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن البي عل 
اع ا 

هذه أوحه إنفاق الزكاة في صدر الدولة الإسلامية وإن كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قد أوقضف سهم المؤلفة قلويمم؛ لأن الله أغى عن التأليف فلم يكن لذلك حاجة. ٣١‏ 
۲ - الغنيمة: 

اء ماف مر ف اله ن وله ا هاا و و عمو ا غنمتم من 
شىء فأن لله سه وللرَسول ولدی القری والیشمی والمَسکینِ وآټی 
الل 0 قحم اة لن ي اة وارهة انها عافن ٠‏ رق کان 
للرسول 5 مس الخمس من الغنيمة فقد روى النسائي وابن زبحويه عن جى بن الجزار مرسلا 
ا کاک ا ا ووی اعا کن عط ر قال کن اه 
حيث شاء ويصنع به ما شاء. "" كما كان ي يعطي ذوي القربى من بي هاشم وبي المطلب 
ادر (۱۰۳( 

پت 


o۲ 


کما روی مسلم أن رسول لله لل أنكح الفضل بن عباس ونوفل بن حارث وأصدق عنهما 
من الخمس. کیا ووی ااي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سل عن سهم 
ذوي القربى فقال: هو لنا لقربى رسول الله يي قسمه رسول الله يي هم. أ" أما بعد وفاة 
رسول الله يو فقد احتلف في هذين السهمين فقد روى النسائي وابن زنجويه والحاكم عن الحسن 
بن محمد مرسلا أنه قال: احتلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله يي سهم الرسول 
وسهم ذي القربى» فقال قائل: سهم الرسول #5 للخليفة من بعده. وقال قائل: سهم ذي القربى 
لقرابة الرسول بء وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة. فاحتمع رأيهم على أن يجعلوا 
هذين السهين ى اليل والعدة ق سيل اله فكاتا نى ذلك ضادفة أي بكر وغم 

وقد روى ابن زنحويه أن علي بن أي طالب رضي الله عنه سلك في سهم ذي القربى سبيل 
ا 

كذلك فقد ثبت عن البي ي أنه أعطى من غنائم حنين للمؤلفة قلوهم. “'" قال ابن القيم: 
(وهذا الذي أعطاه البي ب لقريش والمؤلفة قلوبمم هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من 
خمس الخمس؟ فقال الشافعي ومالك: هو من مس الخمس» وهو سهمه ب الذي جعله الله له 
من الخمس... وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة» وهذا العطاء 
هو من النفل). ”' وذكر ابن حجر أن ظاهر الحديث أن العطية كانت من حيع الغنيمة. ٠٠‏ 
۳ - الفيء: 

ثبت أن الرسول بيط كان يدحر لأهله قوت سنة من قِء النضير» ويجعل ما بقي في الكراع 
E TT‏ 


or 


كما روى عوف بن مالك أن رسول الله ل كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى 
الآهل حظين وأعطى العرب حظاً. ٠‏ 

وقد عمل ابو نکر و شمر رضن اه غا ی بی الک ها کان ل رول اه "۹ 

كما كان الفيء يصرف لصا الجهاد وأرزاق المسلمين» فقد حعل عمر العطاء لأهل بدر 
E‏ 


)۱۱۰( 


وفرض للمهاحرين أربعة آلاف» وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة. 
وقال رضي الله عنه: ( لمن عشت ليأتين الراعي بسرو مير "'' نصيبه لم يعرق فيها 
جبينه) " كذلك كان الفيء يصرف في مصالح الخليفة» فقد قال أبو بكر رضي الله عنه: (لقد 
علم قومي أن حرفي م تكن تعجز عن مؤنة أهلي» وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر 
a‏ 

ومن المصال الي ينفق عليها من الفيء عمارة المساحد» فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لما ضاق المسجد الحرام مكة على الناس» وكانت دور الصحابة تحيط به من كل حانب 
اشترى عمر بعضها وأبى عليه أصحاب البعض الآخر فأخذها جيرا ووضع قيمتها هم ووسع 
E N‏ 

ومن هذا يتبين أن الفيء كان يصرف ف عهد الرسول بي وعصر الخلفاء الراشدين بي 
مصالح المسلمين العامة. 

أما الصدقات التطوعية والقروض فهما إيرادان يحصلان لتمويل نفقات معينة كالجهاد في 


سبيل الله» أو سداد حاحات بعض الحتاحين» فينفقان على تلك الوحوه. 


o 


الطلب الثاني 
وجود الموازنة العامة في صدر الدولة الإسلامية 

لقد تم فيما سبق بيان وحود الإيرادات والنفقات العامة في صدر الدولة الإسلامية» لكن هذا 
لا يعتبر کافیا في تقليم إحابة حول وحود موازنة عامة في تلك الفترة» ذلك أن الإيرادات 
والنفقات العامة كانت تمثل حابي الموازنة اللذين يعتبر وحودهما ضروريا لوجحود الموازنةء إلا أن 
وحودهما لا يلزم منه وحود الموازنة العامة؛ ذلك لأن الموازنة العامة تنظيم وبناء معين للإيرادات 
والنفقات العامة يتمثل في تقديرما وتوزيع الإيرادات المقدرة على النفقات المقدرة للفترة الزمنية 
المحددة القادمة» فالموازنة العامة يلزم منها وحود إيرادات ونفقات عامة» ولكن العكس غير 
صحيح. ولعرفة مدى وحود موازنة عامة في صدر الدولة الإسلامية يلزم دراسة التنظيمات المالية 
قي تلك الفترة ليتبين هل كان من تلك التنظيمات الموحودة موازنة عامة؟ 
الموازنة العامة في صدر الدولة الإسلامية: 

لم يكن للمسلمين كما هو معلوم في العهد المكي دولة» وسلطة» ومن ثم لم يكن هناك 
إيرادات أو نفقات عامة» وبناء عليه يكن القول: إنه لم يكن هناك موازنة عامة. ٠‏ 

وبعد الهجرة إلى المدينة وتكوين الدولة الإسلامية تحددت الإيرادات والنفقات العامة على 


ا ی با 


oo 


وقي جحال تنظيم الإيرادات العامة بمكن القول: إنه كان هناك تقدير لبعض الإيرادات مثل 
بعض أنواع الزكاة والفيء "' إلا أن هذا التقدير كان يتعلق ببعض الإيرادات العامة ولا يشمل 
كل وحوه تلك الإيرادات» كما أن هذا التقدير لم يكن يتم للمقابلة بينه وبين تقدير النفقات 
العامة» بل كان تقدير الزكاة يتم للتوسعة على أرباب الثمار ليتمكنوا من التصرف فيها. ”"" أما 
الخراج فقد فرض لواحهة نفقات مستقبلية إلا أنه لم يكن هناك تحديد أو تقدير لتلك النفقات 
يقابل بتقدير الإيرادات. وإلى جحانب ما سبق فقد كان البي يك وحلفاؤه الراشدون ييعثون من 
E O TO O O‏ 
A EE N‏ 

أما في محال الإنفاق العام فإن الرسول به كان يصرف كل ما يرد إليه في يومه» فقد روى 
عوف بن مالك قال: ( كان رسول الله َل إذا أتاه الفيء قسمه في يومه) '' كما روی 
البيهقي وأبو عبيد وابن زنحويه عن الحسن مرسلاً ( أن الرسول ي4 م يكن يقيل عنده مالا ولا 
يبيته© ""' قال أبو عبيد؛ يعن إذا حاءه غدوة م ينتصف النهار حي يقسمه» وإن جاءه عشية 
اه ن ف ر دلت کا عد ان بك رضي اع فل يكن ارال ال تة 
والمقسومة ديوان جامع بل كان المال يقسم شيعا فشيعا. "' ويمذا يتبين أن الإنفاق العام تي عهد 
الرسول #5 وعهد بي بکر کان يتم فوریا» فم جاءت الأموال قسمت في مصارفهاء ولم يكن 
هناك تقدير مسبق لوحوه الإنفاق العام بحدد فيه مقدار ما سينفق لفترة زمنية معينة. 

وق عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتسع التنظيم اللي تبعاً لتوسع الأموال وكثرتماء 
فتقرر فرض العطاء للمسلمين """ ودونت الدواوين» فقد روى ابن جرير أن عمر رضي الله 
عنه استشار المسلمين في تدوين الدواوين» فقال له علي رض الله عنه: تقسم كل سنة ما اجتمع 
إليك من مال فلا مسك منه شيا وقال عثمان رضي الله عنه: أُرى مالا كثيرا يسع الناس» وإن 
۾ يحصوا حن تعرف من أحذ ممن لم يأحذ حشيت أن ينتشر الأمر. فقال له الوليد بن هشام بن 
ار قن 


°٦ 


E‏ ر و ا فأحذ بقوله 
ودعا عقيل بن أي طالب وخرمة بن نوفل» وجبير بن مطعم وكانوا من نساب قريش فقال: 
اكتبوا الناس على منازهم. أ" ومن هذا يتبين أن الهدف الأساسي من تدوين الدواوين هو 
ضبط العطاء وتنظيم صرفه. وقد سارت الأمور على هذا النحو في عهد عثمان وعلي رضي الله 
عنهما. 

وباستعراض تلك التنظيمات للمالية يتبين أنه لا حكن القول بوجحود موازنة عامة شاملة للدولة 
الإسلامية في تلك الفترة» حيث لم يكن هناك مقابلة دورية بين الإيرادات العامة والنفقات العامة 
لفترة زمنية حددة. 

ومع هذا فقد كانت هناك تطبيقات جزئية تمثل حوهر فكرة الموازنة العامة كما عرفت فيما 
بعد وتتمثل تلك التطبيقات الجزئية في وحود فكرة التقدير لبعض وجوه الإيرادات العامة 
والنفقات العامة عا حكن معه معرفة بعض وجوه الإنفاق العام المستقبلي وبعض وحوه الإيرادات 
العامة المستقبلية. 

وهذا يتبين أن الإطلاق بوحود موازنة عامة في صدر الدولة الإسلامية وأن أول موازنة 
وضعت كانت في عهد الرسول يي أو قي عهد أحد الخلفاء الراشدين ليس دقيقاء فالموازنة العامة 
ها مفهوم معين» وهي ذا المفهوم لم تكن موحودة قي صدر الدولة الإسلامية. أما ما يذكر 
البعض من أن أول وار كانت ى عهت ار هرل مدل عل ذلك ا كان و 
حرص وكتابة للزكاة وكتابة للغنائم ""' فالحقيقة أنه ليس في ذلك ما يفيد وجود الموازنة 
فالموازنة مقابلة بين تقدير الإيرادات وتقدير النفقات» وهذا لم يكن يتم» أما حرص الزكاة فهو 
يتعلق بجحانب من الإيرادات العامة» كما أنه لم يكن يتم لمقابلته بتقدير الإنفاق» بل كان للتوسعة 
على أرباب الثمار في الأكل منها مع ضمان الزكاة الواحبة. كذلك فإن كتابة الزكاة والغنائم 
ليس فيها دلالة على وجحود موازنة عامة» فالكتابة ضبط للموحود من الزكاة والغنائم لا تقدير لا 
سيأت. وقد ذكر بعضهم أن عمر بن الخطاب هو أول من وضع موازنة عامة في الدولة 
الإسلامية؛ وذلك بناء على ما تم في عهده رضي الله عنه 


ov 


من إنشاء بيت المال وتدوين الدواوين» وفرض العطاء ووضع التنظيم الفيْ والإداري ذه الأمور. 
والحقيقة هو أنه ليس في تدوين الدواوين وفرض العطاء ما يفيد التعميم بوحود موازنة عامة 
شاملة؛ إذ إن تدوين الدواوين كان محرد ضبط للإانفاق وصرف المستحقات كما أن العطاء لا 
يشل كل نفقات الدولة الإسلامية. 

ونما ينبغي التنبيه عليه في آخحر هذا المبحث أن عدم وحود موازنة عامة في صدر الدولة 
الإسلامية ليس فيه انتقاص للنظام المالي في ذلك العصرء فالموازنة تنظيم في كسائر التنظيمات الي 
تتطور بتطوير المعرفة والمعلوم» وتأت عند الحاجحة إليهاء وهناك أمور كثيرة نافعة اهتدت إليها 
البشرية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية» ولم تكن موحودة قي صدر الدولة الإسلامية. 


o۸ 


حواشي الفصل التمهيدي 
١‏ ابن منظور» لسان العرب» (بیروت» دار صادر» )٠۹٥٦‏ مادة وزن» .٤٤۷/١۳‏ الجوهري» 
الصحاح» تحقیق أحمد عطار» ط ۲» (بیروت: دار العلم للملایین» ۳۹۹٠)ء‏ مادة وزن» 
۲/١‏ . جمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط» (طهران؛ المكتبة العلمية» ب ت» مادة وزن 


0/۲ 


¢ 


. الفيروزآبادي» القاموس الحيط (دار الكتاب العري» ب ت)» مادة وزن» ,٠۷١/٤‏ 
. محمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» مرجع سابق» مادة وزن» .>٠٦/۲‏ 
. ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» مادة عمم» .٤٠٦/۱۲‏ 


الجوهري» الصحاح» مرجع سابق» مادة عمم» ۳/٥‏ .. 


4 


on 


الفيروزآبادي» القاموس الحيط» مرجع سابق» مادة عمم .٠١٤/٤‏ 

. ججحمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط» مرجع سابق» مادة عمم» .٠٠١/۲‏ 

. ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» مادة عمم» .٤۲۷/۱۲‏ 
ابن الأثيرء النهاية ني غريب الحديث» تحقيق طاهر الزاوي وخمود الطناحي» ب ن» مادة 
عم ۲ والحدیث رواه مسلم بلفظ ( وإني سألت ري لأمتي أن لا يهلكها بسنة 
عامة) الحدیث» صحیح مسلم» مرحع سابق» .۲٠٠٠/٤‏ 

۷. جحمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط» مرجع سابق» مادة عمم» .٠٠١/۲‏ 

. ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» مادة عمم» .٠۲٦/٠١‏ الجوهري» الصحاح» مرحع 
سابق» مادة عمم» ۱۹۹۳/۰. 

.٠١٤١١/۲ انظر جحمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» مرجع سابق» مادة وزن»‎ .٩ 

٠‏ . السلطة التشريعية في النظم الوضعية هي السلطة الي ها حق إصدار القوانين وتشريعها 
مطلقاء ومراقبة السلطة التنفيذية. ومن جحهة إسلامية فإن التشريع 


Oo 


> 


۹ 


0 


خن لك سا وال لفلف كن تة هة إصدار الله الاه اة 
انظر سامى مادء موسوعة الإدارة ق الإسلام. 


(جدة: دار العلم» .٠١۷/۱ )۱٤١۰۸‏ 


. فهمي محمود شكري» النظرة المستقبلية لتكامل الموازنة العامة والخطط (جامعة الدول 


العربية: المنظمة العربية للعلوم الإدارية» ۱۹۸۰)» ص .٠١۷‏ 


. حسن عواضة» المالية العامة» ط ٠٦‏ (بيروت: دار النهضة العربية» ۱۹۸۳)» ص ٤١‏ . 
. محمد الجحمال» موسوعة الاقتصاد الإسلامي» ط ١‏ (القاهرة دار الكتاب المصري»ء ›»)١٤٠١١‏ 


. ٠١۹ ص‎ 


. عبد الكرم بركات» دراسة في الاقتصاد الالي» (الإسكندرية» مؤسسة شباب الحامعة» 


.٤۲۹ )ص‎ ۲۳ 


. انظر عبد الله الطاهرء مقدمة فى اقتصاديات المالية العامة» ط ١ء‏ (الرياض: حامعة الملك 


.٤۰۸ - ٤٤٩1 ص‎ (۱٤۰۸ سعود»‎ 


. عادل حشيش» أصول الالية العامة» اللإإسكندرية» مؤسسة الغقافة الجامعية» »)۱۹۸٤‏ ص .٠٠۲‏ 
, عادل حشیش» أصول المالية العامة» مرجع سابق» صن کا کل 


. المرحع نفسه» ص ."١١‏ 


محمد دويدار» دراسات في الاقتصاد المالي» (الإسكندرية منشاة المعارف» ب ت) ص .٠۲٤‏ 
محمود عطية» موجز ف المالية العامة» (دار المعارف» ۱۳۸۹)» ص .٤١١ ١ ٤١١‏ 
مسلم» صحیح مسلم» مرحع سابق ۱۸۳٦/٤‏ کتاب الفضائل» باب وحوب امتثال ما 


قاله شرعا دون ما ذكره ل من معايش الدنيا. 


. البخاري» صحيح البخاري» (استانبول: المكتبة الإسلامیة» ۱۹۷۹)» ٠۳۲/۲‏ كتاب 


الزكاة» باب خرص التمر. 
ووادي القرى وادِ بين الشام والمدينة فيه قرى كثيرة. انظر ياقوت الحموي» معجم البلدان» 
(بیروت» دار صادر)» At‏ 


رص النخلة والكرمة خر مها رها إ دا رز ها غليها ن الرطب مرا وشن الحت زاء 
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فهو من الخرص: الظن لأن الحزر إنما هو تقدير الظن» ابن الأثير» النهاية قي غريب الحديث» 


مرجع سابق» مادة خرص» ۲۲/۲. 


٩‏ الخطابي» معام السنن م ختصر أي داود» تحقیق أحمد شاکر و حمد الفقي (بیروت» دار 


ال مد5 0١‏ وقد د كر اين جر أن اة احرص هى التو عة غل رباب القمار 
في التناول منهاء والبيع من زهوهاء وإيتاء الأهل وال حيران والفقراء؛ لأن ف منعهم منها تضييقا لا 
يخفى. انظر فتح الباري» تحقيق الشيخ عبد العزیز بن باز» (دار الفکر» ب ت)ء .٠٤٤/۳‏ 

أبو داود» سنن أبي داود» مراجعة محمد عيي الدين» (دار الفکر ب ت)» ١۱١/۲‏ كتاب 
الزكاة» باب مى يخرص التمر. 

ابن ماحه» سنن ابن ماجه» تحقيق محمد الأعظمي» ط ١‏ (الرياض: شركة الطباعة 
السعودية» ٠٠٠/١ »)۱٤١۳‏ كتاب ال زكاةء باب خرص النخل والعنب. 

أحمد بن حنبل» المسند» مرجع سابقء .٠٠۳/١‏ 

قال المنذري: رجال إسناده ثقات. انظر ختصر سنن أي داود مع معا م السنن» مرجع سابق .۲٠۳/۲‏ 
وقال الميثمي: رحال أحمد رجال الصحيح. 

انظر جحمع الزوائد» (بيروت: مؤسسة المعارف» »)۱٤١٩‏ ۷۹/۳. 

سورة آل عمران» آیة ٠١۹‏ . 

سورة الشورى آية ۲۸. 

هو محمد بن أحمد بن خويز منداد المالكي» من كبار المالكية العراقيين» صنف قي الخلاف 
وأصول الفقه» وله احتيارات خالف فيها المذاهب» كما كان يجانب الكلام وينافر أهله. 
توق سنة ۳۹۰ هه تقريبا, 

انظر صلاح الدين الصفدي» الوافي بالوفيات باعتناء س ديدرينغ (فرانز شتاينر بفيسبادن» 
٤هھه)»‏ ۲/۲ه. 

القرطي» الحامع لأحکام القرآن» ط ۳» (دار الکتاب العربی» ۱۳۸۷)» .۲٤۹/٤‏ 


سورة آل عمران» آیة ٠١۹‏ . 
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رواه الترمذي بصيغة التضعيف» سنن الترمذي» تحقيق كمال الحوت» ط ١‏ (بيروت» دار 
الكتب العلمية» ۸١٠٤١)ء ۱۸٦/٤‏ كتاب الجهادء باب ما حاء ثي المشورة. وقد قال ابن حجر 
عن هذا الحديث: رحاله ثقات إلا أنه منقطع. انظر فتح الباري» مرجع سابق .٠٤١/۱۲‏ 

ابن تيمية» بحمو ع فتاوى ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم» (المغرب» المكتب التعليمي 
العو د :)3/7 

انظر ص ٠١١‏ من هذا البحث. 


. انظر ص ۷۸ من هذا البحث. 


انظر ص ۲۰۹ وما بعدها من هذا الببحث. 

الاوردي» الأحكام السلطانية» ط »١‏ (القاهرة: دار الفكر» »)٠٤٠١ ٤‏ ص .٠۸٤‏ 

بو غك الأفرال فين عمد افراي (القاهرة: دار الفك ٠‏ )ص ۴۴ 

ابن تيمية» ججمو ع الفتاوی» مرجع سابق» ۲۹۹/۲۸. 

المرحع نفسه» ۲۹۷/۲۸. 

انظر ص ۲١‏ من هذا الببحث. 

يرى الدكتور رفعت العوضي أن إطلاق لفظ «عامة» على إيرادات الدولة ونفقاا يعطي مع 
انما وضعت في يد الدولة» وليس في إطار إشراف المسلمين» نما لا يوضح طبيعة ومضمون النظام 
الإسلامي» ولذلك فإنه يفرق بين حزأين في النظام المالي الإسلامي» جحزء يقف صرفه على رأي 
ولي الأمر» وهذا يمكن أن يستخدم له لفظ (العامة)» وحزء محدد الإنفاق» ويقترح إطلاق لفظ 
(المشت ركة) على هذا الحزي» أي أن يكون عور التفرقة بين الأموال العامة والأموال المشتركة هو 
مدى سلطة ولي الأمر» فما نص عليه وحددت مصارفه فهو يدحل في مسمى المالية المشت ركة» 
أما ما ترك لرأي ولي الأمر واجتهاده فيمكن أن يطلق عليه لفظ عامة. 

انظر من التراث الاقتصادي الإسلامي» (مكة المكرمة: رابطة العام الإسلامي» )٠٤٠٠١‏ ص 


.1۹۹ ۹A۸ <1۰ cloA CITE 


. صلاح الدين ساطان» سلطة ولي الأمر في فرض وظائف مالية» ط ١‏ (مصر» دار هجر» 


.۱°4 )ص‎ ٩ 
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سيأ تفصيل لتطور دور الدولة ووظائفها وأهداف النظام اماي ص .٠۹۹٩‏ 

عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠٠١‏ 

عبد الكرم ب ركات» دراسة في الاقتصاد المالي» مرجع سابق» ص ٤٤‏ . 

محمد سعيد فرهود. الاتجاهات الحديثة في الميزانيةء (الرياض: الإدارة العامة» عدد ۲۲» ربيع 
الثاني »)٠٤١١‏ ص .٥‏ 

للتوسع انظر محمد سعيد فرهود» علم للمالية العامة» (الرياض: معهد الإدارة العامةء 
E E O‏ 

عبد الكرم ب ركات» دراسة في الاقتصاد المالي» مرجع سابق» ص .٤٤۸ - ٤٤۷‏ 

أنور عبد الخالق» الا تجاه التحطيطي للموازنة العامةء (حدة: جامعة الملك عبد العزيز» جحلة 
الاقتصاد والإدارة» عدد ۰۱۳ »)۱٤۰۱‏ ص .٠١۹‏ 


. محمد سعيد فرهود» علم المالية العامة» مرجع سابق» ص ۱۱۸ . 
. محمد سعيد فرهود» علم المالية العامة» مرجع سابق» ص ۱۱۸ . 


. المرحع نفسه» ص .1١۷ - ٦١١‏ 


محمد عصفور» أأصول الموازنة العامة» ط »١‏ (الرياض» مكتبة الصفحات الذهبية» ٤۰۸‏ ۱)» ص .۲٠١‏ 


. محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرحع سابق» ص .۲٠۷ - ۲۱١‏ 

. أنور عبد الخالق» الاجاه التحطيطي للموازنة العامة» مرحع سابق» ص ٠٠١۹‏ . 
. محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرحع سابق» ص ۲۲۰٣‏ - ۲۲۷. 

. مرجع نفسه» ص ۲۲۸. 


أنور عبد الخالق» الاتحاه التحطيطي للموازنة العامة» مرحع سابق» ص .٠٠١‏ 


. محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرحع سابق» ص ۲۲۹. 

مرجع نفسة صن ۲۳۰ 2 :۲١١‏ 

. المرجع نفسه» ص ۰۲۲۲ »۲۲٠١‏ ۲۲۷. 

. انظر ص ۲٠۷‏ من هذا الببحث. 

. سورة آل عمران» آية .١١١‏ 

. مسلم» صحيح مسلم» مرحع سابق» ٤٦٥/۳‏ ۱ء کتاب الإمارةء باب تحرم هدايا العمال. 
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. ابو داود» سن ان داود» مرجع سابق» < oT \f‏ کتاب السنة» باب قي لزوم اة 


الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» سنن الترمذي» مرحع سابق» »٤٠/١‏ كتاب العلم» 
باب الأحذ بالسنة. 

يحدد علماء السياسة أ ركان الدولة في ثلائثة أ ركان هما الشعب والإقليم والسلطة الجاكمة. 
انظر فتحي عبد الكري» الدولة والسيادة» ط ۲» (مكتبة وهبة» »)٠٤٠١ ٤‏ ص .٠١١‏ 

محمد أبو فارس» النظام السياسي في الإسلام» ط ۲» (عمان دار الفرقان» »)٠٤١١‏ ص 
۱, 

هذا هو المشهور. قال ابن كثير في تفسير قوله تعال: [ وَألدِينَ هم للركوة هعون ر 4 
المؤمنون» آية :٤‏ (الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال مع أن هذه الآية مكية» 
وإنما فرضت الزكاة بالمدينة قي سنة النتين بعد الهجرةء والظاهر أن الي فرضت بالمدينة إنما هي 
ذات النصب والمقادير الخاصة وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا في مكة), انظر تفسير 
القرآن العظیم» (بیروت» دار الفکر» ٤۰۷‏ ۱)» ۲۳۹/۳. 

سورة البقرة» آية .٠١٠١‏ 

البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» ١۳١/۲‏ كناب الزكاةء باب أخذ الصدقة من 
الأغنياء. 

مسلم» صحيح مسلم» مرحع سابق» ٠٠/١‏ كتاب الإبعان» باب الدعاء إلى الشهادتين. 
مسلم» صحيح مسلم» مرحع سابق »1۷٦/۲‏ كتاب ال زكاة» باب تقدم الزكاة ومنعها. 
بو داود» سنن ابي داود» مرجع سابق »١٠١/۲‏ كتاب الزكاة» باب في تعجيل الزكاة. 
البحاري صحيح البخحاري» مرحع سابق» ۳۷/۲٠ء‏ كتاب الزكاة» باب قوله تعالى ‏ وَالْعمِلينَ 
ّا . 

مسلم» صحيح مسلم» مرحع سابق» ٠1۳/۳‏ ١ء‏ كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال. 


1٤ 


۷. أبو عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص .٠٠٤‏ 

ابن زنخجويه» الأموال» تحقيق شاكر فياض» ط ١‏ (الرياض: مركز للملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلاميةء ١١٠٤٠)ء .١١٤١۷/۲‏ والأثر صحيح الإسناد إلى ابن سيرين. انظر 
عبد الصمد عابد» تخريج الأحاديث والآثار الواردة في كتاب الأموال لأبي عبيد» رسالة 
دکتوراه» (حامعة أم القری» .٠٦۷١/۳ »)۱ ٤١٤‏ 

۸. الشيرازي» المهذب مع امحموع» (دار الفكر» ب ت)ء .٠١١/١‏ 

.۲۹۹/۲۸ ابن تيمية» ججمو ع الفتاوی» مرجع سابق»‎ .٩ 

. ٤١١ سورة الأنفال» آية‎ ٠ 

.١‏ البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» »۸٦/١‏ كتاب التيمم. مسلم» صحيح مسلم» 
٠۷٠١/١‏ كتاب المساجحد. 

۲. ابن زنجویه» الأموال» مرجع سابق» ۷۱۸/۲. 

۴ انظر البهون» كشاف القناع» (الرياض: مكتبة اللصر» ب ت) .٠٠١/١‏ ابن تيمية» 
مجحموع الفتاوى» مرحع سابق» ۲۸ ۰۲۹۷ .٥٩۳‏ 

.۷ سورة الحشر» آية‎ ,.٤ 

٥‏ البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» ۲۲۷/۲ كتاب الجهاد» باب الجن ومن يترس 
رمن صاه 

مسلم» صحيح مسلم» مرحع سابق» »۱۳۷٦/۳‏ كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء. 

.٦‏ البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» 1۸/۳ كتاب الحرث والمزارعة بالشطر ونحوه. 

۷, سورة التوبة» آية ۲۹. 

۸. البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» ٠٦۲/٤‏ كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب. 

.٩‏ مسلم» صحیح مسلم» مرحع سابق» ٠۲١٠/۲‏ كتاب الجحهاد والسير» باب تأمير الأمراء 
على البعوث. 


أب عبيدة الأموال» مرجع سابق ص E‏ 
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مالك» الموطاً مع تنوير الحوالك» (بيروت» المكتبة الثقافية» ۱۹۷۳)» ۲٠٤/١‏ وقد جاء عند 
أبي عبيد تحديد أرزاق المسلمين. 

فقد روي عن آسلم عن عمر رضي الله عنه ضرب الحزية على أهل الشام - أو قال على هل 
الذهب - أربعة دنانير وأرزاق المسلمين من الحنطة مدّين» وثلائة أقساط زيت لكل إنسان كل 
شهر» وعلى أهل الورق أربعين درهما وخمسة عشر صاعاً لكل إنسان» ومن كان من أهل مصر 
فأردب كل شهر لكل إنسان» قال: ولا أدري كم ذكر لكل إنسان من الودك والعسل. 
الأموال» مرجع سابق» ص ٤١‏ . 

البخحاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» »٠٠٤/٤‏ كتاب فضائل الصحابة» باب قصة 
البيعة والاتفاق على عثمان. 

ابن حجر» فتح الباري» مرجع سابق» ٦۳/۷‏ . 

أبو يوسف» الخراج» تحقيق محمد إبراهيم البناء (دار الإإصلاح» ب ت)» ص ۸٦‏ -۸۷. 

أبو عبيد» الأموال» مرجع سابق» ص .٤١٤‏ والأثر صحيح الإسناد إلى أنس بن سيرين» انظر 
عبد الصمد عابد» تخريج الأحاديث والآثار الواردة فی کتاب الأموال» مرحع سابق» .٠١۹٦/۳‏ 
بو یوسف» الخراج» مرحع سابق» ص .۲۷١‏ 

وانظر یی بن آدم» الخراج» تحقیق: أحمد شاکر» بيروت: دار المعرفة» ب ت) ص .٠۷۳‏ 
مسلم» صحیح مسلم» مرحع سابق» ۷٠٥/۲‏ كتاب ال زكاة» باب الحث على الصدقة. 
الترمذي» سنن الترمذي» مرحع سابق» ٥۸١ ٥۸٤/١‏ كتاب المناقب» باب مناقب 
عثمان. وقد قال الترمذي عن الرواية الأولى: حديث غريب» وعن الرواية الثانية: حديث 
حسن غریب. 

أحمد» المسند» ط ۰۲ (ب ن» ۱۳۹۸)ء .٦۳/١ ۷٥/٤‏ 

والأحلاس: جمع حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير» أما الأقتاب فهي جمع قتب وهو 
الرحل الصغير على قدر سنام البعير. 

انظر ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث» مرجع سابق» مادة حلس» ٤۲۳/١‏ . 
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جحمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» مرجع سابق» مادة قتب» .۷۲١/۲‏ 

مسلم» صحیح مسلم» مرحع سابق» ٤/۳‏ ۱۲۲ كتاب المساقاة» باب من استسلف شيا فقضى 
خیرا منه. ابو داود سنن أي داود» مرجع سابق» ٤۷/۳‏ ۲» كتاب البو ع» باب ف حسن القضاء. 
والبكر بفتح الباء: الفيٌ من الإبل. .عترلة الغلام من الناس» والأنشى بكرة. 

ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث» مرجع سابق» مادة بکر» .٠٤۹/۱‏ 

ا لخطابي» معام السنن» مرجع سابق» .٠۹/۰‏ 

وانظر الشوکان» نيل الأوطار» ط ١‏ (بیروت: دار الكتب العلمية» .۲٠١/١ »)۱ ٤۰۲‏ 


. البيهقي» السنن الكبرى» ط ١‏ (اهند: مطبعة بحلس دائرة ا معارف العثمانية» .۲۸۷/١ »)٠٠١١١۲‏ 


الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي» المستدرك ومامشه التلحيص للذهميء 
OAS)‏ 

قال ابن حجر في بلوغ المرام: رحال ثقات. بلوغ المرام» (مصر: مطبعة التمدن» ٠١١١‏ 
ه)» ص .٠٤١‏ 

والقلائص جع قلوص وهي الناقة الشابة. انظر ابن الأثير» والنهاية في غريب الحديث» مرحع 
سابق مادة قلص» ٠١٠١/٤‏ . 

والحديث فيه دليل على حواز اقتراض الحيوان» وأنه لا ربا في الحيوانات والمسألة حلافية. 
انظر الصنعاني» سبل السلام شرح بلوغ المرام» نحقيق فواز زمرلي وإبراهيم الجمل» ط ۲» 
(بیروت» دار الکتاب العریي» ٤۰٩‏ ۱)» ۸۳/۳. 

سورة التوبة» آية ٠٠‏ . 

ابو داود» سنن أي داود» مرحع سابق »١١۷/۲‏ كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة» 
قال المنذري: في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وقد تكلم فيه غير واحد» 
انظر مختصر سنن أي داود» ۲٠٠/۲‏ وقد ضعفه السيوطي» انظر الجامع الصغير (بيروت: 
دار الفکر ب ت)» ۲۷۲/۱. 

الترمذي» وقال: حديث حسن» سنن الترمذي» مرجع سابق» ۳۷۸/۰ کتاب تفسير 
القرآن» سورة الجادلة. 
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ابو داود» سنن ابي داود» مرجع سابق» »۲٠٠/۲‏ كتاب الطلاق» باب الظهار. 

ابن ماجه» سنن ابن ماجه» مرجع سابق» ۳۸۱/١‏ كتاب الطلاق» باب الظهار. 

الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي» المستدرك مع التلحيص» مرحع 

سابق» »۲٠۳/۲‏ كتاب الطلاق» مسألة الظهار. 

سبق تخریجه ص ٤٥٩‏ . 

مسلم» صحيح مسلم» مرحع سابق ۷۲۲/۲» كتاب ال زكاة» باب من تحل له المسألة. 

النسائي» سنن النسائي مع شرح السيوطي» (بيروت: المكنبة العلمية» ب ت)» /۸۹. 

كتاب الزكاة» باب الصدقة لمن تحمل حهالة. 

البخحاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ۱۰۸/٤‏ كتاب الأنبياء باب فوله تعالى: لإ وإ 

عد أحاهم هودًا 4. 

مسلم» صحيح مسلم» مرحع سابق» ۷٤١/۲‏ كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاقمم. 

مسلم» صحيح مسلم» مرحع سابق» ۷۲۳/۲» كتاب الزكاة» باب الأحذ لمن أعطي من 

غير مسألة. 

ابن تيمية» بحمو ع الفتاوى» مرحع سابق» ٤/۳۳‏ ۹. وقد روى الطبري ف تفسيره بإسناده 

عن حبان بن أبي جبلة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأتاه عيينة بن حصن: 
٤ 1‏ ع 

الق يِن رَبك فمن شاءَ لوين وَس شاءَ فليكفر 4. أي ليس اليوم 

مۇلفة. 

الطبري» حامع البيان ق تفسير القرآن» ط ۲» (بيروت: دار المعرفة» ۱۳۹۲)» .١٠١/١١‏ 

وانظر البيهقي» السنن الکبری» مرحع سابق» .۲١/۷‏ 


. سورة الأنفالء آية >١١‏ . 
.١‏ انظر ابن قدامة» المغي» (الرياض: مكتبة الرياض» .٤١۸ »٤٠١/١ »)٠٤١١١‏ 
.١‏ النسائي» سنن النسائي» مرحع سابق» ۱۳۳/۷ء كتاب قسم الفيء ابن زجضويه» الأموال» 


مرحع سابق» .۷٠۱۷/۲‏ وصححه الألبان. 
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انظر صحيح سنن النسائي» ط ١ء‏ (بيروت: المكتب الإسلامي ۹١٤١)ء .۸٦۷/۳‏ 

۲ . النسائي» سنن النسائي» مرحع سابق» ۱۳۲/۷ء كتاب قسم الفيء. وصححه الألباني» 
انظر صحيح سنن النسائي» مرجع سابق» .۸٦٦/۳‏ 

٠۳‏ . البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» ۷٩/١‏ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر. 
ابو داود» سنن أبي داود» مرجع سابق» »١ ٠٥/۳‏ كتاب الخراج والإمارة» باب في مواضع 
قسم الخمس وسهم ذي القربى. 
النسائي» سنن النسائي» مرجع سابق» »١۳١/۷‏ كتاب قسم الفيء. 

,.٤‏ مسلم» صحیح مسلم» مرحع سابق» ۷٥۲/۲‏ كتاب الزكاة» باب استعمال آل البي 
على الصدقة. 

٠٠١‏ . النسائي» سنن النسائي» مرجع سابق» ۱۲۸/۷ كناب قسم الفيء. 
أبو داود» سنن أي داود» مرحع سابق» »٠٤٦/۳‏ كتاب الخراج والإمارة» باب ف بيان 
مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى» وصححه الألبان. 
انظر صحيح سنن النسائي» مرجع سابق» .۸٦ ٤/۳٣‏ 

ا الشاي سن السا رخ سان ١۳۹/۷‏ کاب الف 
ابن زنجویه» الأموال» مرجع سابق» ۷۳۰/۲. 
الحاكم» المستدرك» مرحع مسابق» ۱۲۸/۲ كتاب قسم الفيء وقد صححه الألبان» انظر 
صحيح سنن النسائي» مرحع سابق ٦٦/۲‏ ۸. 

۷ ,. ابن زجویه» الأموال» مرحع سابق» ۷۳۱/۲» وإسناده حسن. 

٠۸‏ . البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» ٤/١‏ ١٠ء‏ كتاب المغازي» باب غزوة الطائف. 

۹. ابن القيم» زاد المعاد» تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» ط ۷» (بيروت مؤسسة 
الرسالةء ٤۸٤/۳ »)٠ ٤٠١‏ . 

۰, ابن حجر» فتح الباري» مرجع سابق»» ٤۸/۸‏ . 

۱, سبق نخریجه» ص ٤۷‏ . 


۲., أبو داود» سنن أي داود» مرجع سابق» »١۳١/۳‏ كتاب الإمارة» باب قسم الفيء. 
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الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه النهي» المستدرك مع اتلحيص» مرحع سابق» .٠٤١/۲‏ 

١‏ .,. البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» »٤٠/ ٤‏ كثاب فرض الخمس» باب فرض الخمس. 
مسلم» صحيح مسلم» مرحع سابق» ۱۳۷۸/۳» كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء. 

.٠١ ٤‏ البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» ٠٠٠/١‏ كتاب المغازي. 

٠١‏ .,. البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» »۲٦٠/٤‏ كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة 
البي ب 

١١١‏ . السرو ما ارتفع من الجبل عن جحرى السيل. وسرو حير منازهم باليمن. 
انظر ياقوت الحموي» معجم البلدان» (بیروت: دار صادر» ب ت)» ۲۱۷/۳. 

۷ .,. البيهقي» السنن الكبرى» مرحع سابق» »٠١٠/١‏ كتاب قسم الفيء» باب ما حاء في قول 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال. 
وة اا م ا ا وقد ص الباق مور غلى غر 
انظر إرواء الغليل ق تخريج أحاديث منار السبيل» ط ۲» (بيروت: المكتب الإسلامي» 
Ajo «(1 <.‏ 

۸ ., البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ٠۳٠۳/٤‏ كتاب البيوع» باب كسب الرحل 
و 

۹. البلاذري» فتوح البلدان» (مصر: المكتبة التجارية» ۱۹۰۹)» ص .٥۸‏ 

,.٠‏ عوف الكفراوي» سياسة الإنفاق العام قي الإسلام» (الإسكندرية: مؤسسة شباب 
الجامعة» ب ت) ص .٠١‏ 

۱, انظر ص ۲۹ من هذا الببحث. 

۲ انظر ابن حجر» فتح الباري» مرجع سابق» .٠٤ ٤/۳‏ 

اظ ن 8 من هذا الت 

٤‏ . البخحاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» »٦۲/٤‏ كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب. 


.٥٤ سبق نخريجه» ص‎ ,٥ 

.٠٠١۷/٦ البيهقي» السنن الکبری» مرحع سابق»‎ .,. ٠ 
.۲۲۲ أبو عبيد» الأموال» مرجع سابق» ص‎ 
.۱٩۷۸/۲۳ ابن زنجویه» الأموال» مرجع سابق»‎ 
وإسناده إلى الحسن صحيح» انظر عبد الصمد عابد» تخريج الأحاديث والآثار» مرحع سابق»‎ 
.4/۲ 

۷ , أبو عبید» الأموال» مرحع سابق» ص ۲۳۲. 

۸, ابن تيمية» ججمو ع الفتاوی» مرجع سابق» ۲۷۷/۲۸. 

۹, انظر ابو يوسف» الخراج» مرحع سابق» ص .٠١۲‏ 
ابو عبید» الأموال» مرحع سابق» ص ۰۲۱۱ .۲٠۲‏ 
ابن زنجویه» الأموال» مرجع سابق» .٠٠۰ - ٤4۹/۲‏ 

.٠۷٠/۲ »)٠٤١۷ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ط ١ء (بيروت: دار الكنب العلمية»‎ ,٠ 
. ٠۷۲ وانظر الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص‎ 

»)١۱۹۸۰ يوسف إبراهيم» النفقات العامة في الإسلام» (القاهرة: دار الکتاب الجامعي»‎ ,١ 
ص ۲۱۳ وما بعدها.‎ 


۲ .,. عوف الكفراوي» سياسة الإنفاق العام» مرحع سابق» ص ٦٦‏ . 
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الفصل الأول 


قواعد الموازنة العامة 


الفصل الأول 
قواعد الموازنة العامة 
تمهید: 
يقصد بقواعد للموازنة العامة الأصول والمبادئ الي تحکم إعداد الموازنة» فالموازنة العامة 
تخضع في إعدادها لقواعد تحكم ذلك الإعدادء يقصد منها تحقيق بعض الأهداف» وال منها 
ضمان أحذ سلطة الاعتماد فكرة دقيقة ومحددة عن مختلف أوحه الإنفاق العامة والإيرادات عامة» 
r ON ASSO)‏ 
ومع أن العمل ببعض هذه القواعد لازال مستمرا إلا أنه مع تزايد تدحل الدولة في النشاط 
الاقتصادي» ومع تزايد أحمية الموازنة العامة للدولة» وتعاظم تأثيرها على النشاط الاقتصادي» فإن 
العديد من الحكومات عمدت إلى الخروج عن هذه القواعد وعدم الالتزام الحرقي جا ٠‏ 
إن تلك القواعد حكن إجاطها في مس قواعد هي السنوية» والوحدة» والعمومية» وعدم 
التحصيص» والتوازن ويتناول هذا الفصل دراسة تلك القواعد» والتطورات الي طرأت عليهاء م 
موقف الاقتصاد الإسلامي من هذه القواعد من خلال دراسة طبيعة الإيرادات والنفقات العامة» 
وطبيعة النظام المالي الإسلامي... 
وبناء على هذا يأ الفصل ق خمسة مباحث هي: 
المببحث الأول السنوية. 
المببحث الثاني الوحدة. 


المبحث الثالث: العمومية. 


الميحث الرابع: عدم التخحصيص. 
الخ ااي رازن 
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أ = السنوية في الاقتصاد الوضعي: 

ا ا ا و ا و غا ولاق 
ك مو الا اة لها م ان ا ار مر ا 2 

وعلى هذا يعن هذا المبدأً أن تعد تقديرات الإيرادات والنفقات القادمة خلال سنة مستقبلية» 
ثم تعرض هذه التقديرات على السلطة التشريعية لاعتمادها والموافقة عليهاء تم يتم العمل .عوجب 
هذه الموازنة لمدة سنة» ثم تعد تقديرات حديدة للسنة التالية تعرض مرة أخحرى على السلطة 
التشريعية لاعتمادها؛ ثم يتم العمل وفقها لسنة أحرى وهكذا. 

إن الأحذ .عبداً السنوية يرتكز على مبررات منها: ٠‏ 
١‏ - ملاءمة فترة السنة لطبيعة الإيرادات والنفقات العامة. 
۲ - توفير الجهد والوقت وضمان دقة التقديرات الواردة ق الموازنة. 
۳ - ضمان حسن مراقبة السلطة التشريعية للحكومة. 

لقد كان هذا المبدأً احترام كبير عند المدرسة التقليدية الي كانت تنادي بعدم تدخحل الدولة 


في النشاط الاقتصادي» إلا أنه مع تطور دور الدولة وازدياد تدخحلها في 


VV 


النشاط الاقتصادي أصبح الالتزام الكامل هذا المبدأً يتعارض مع طبيعة الدور التدحلي للدولة» 
والوظائف الحديدة الي أصبحت مكلفة بهاء فمبداً السنوية يتعارض مع طبيعة الأعمال الإنشائية 
الكبيرة الي تتولاها الدولة؛ حيث إن هذه الأعمال تستغرق عدة سنوات» كما أن تبدل الأوضاع 
الاقتصادية بصورة مستمرة بين كساد ورواج فيما يعرف بالدولة الاقتصادية» وال تستغرق عدة 
سنوات يلزم معه أحذ هذه الدورة بعين الاعتبار عند تنظيم الموازنة العامة مما يعن إطالة المدى 
الزمي ها. ‏ وبناء على ذلك أصبح هناك ما يعرف بموازنة الدورة الاقتصاديةء الي هي عبارة 
عن موازنة عامة تستغرق فترة الدورة الاقتصادية» كما أصبح هناك ما يعرف .موازنة البرامج 
الاقتصادية والاجتماعية وال تستغرق عدة سنوات. وأصبحت هاتان الموازنتان تشكلان استفناء 
E JE‏ 

وإضافة إلى ما سبق فهناك استشناءات أحرى على هذه القاعدة تتمثل في وجود اعتمادات 
دائمة تفتح لأكثر من سنةء واعتمادات مدورة» وموازنات اثي عشرية (شهرية). "أ 
ب = السنوية في الاقتصاد الإسلامي: 

اتضح نما سبق مفهوم مبدأ السنوية ق الموازنة العامة» وأنه يعي أن تكون فترة الموازنة العامة» 
ال تعد ها وتعتمد سنة. والتساؤل هنا هل قي الاقتصاد الإسلامي ما يلزم الأحذ بهذا المبدأء أو ما 
يلزم ترك هذا البدأء أو أن الأمر في هذا متروك للدولة الإسلامية تأحذ عا يناسب ظروفها 
وأوضاعها من الالتزام بمذا المبدأ أو ت ركه؟ 

لقد ذكر بعض الكتاب أن النظام الإسلامي يقر هذا المبدأً مع إمكان التجاوز عنه عند 
اقتضاء الظروف لذلك التجاوز» ويستند هؤلاء إلى أن معظم الإيرادات والمصروفات العامة في 
النظام الإسلامي سنوية. ا أما جواز الخروج على هذا المبدأ فيستدلون له بجواز تعجيل الزكاة 
عك اجاج وجرا الاقراش عل ساب بيت الال لے السدادق ترات اة ٠‏ وها 
القول يفهم منه أن الأصل المقرر هو مبداً السنوية» وأن الخروج عليه إنما هو عند الحاحة. والذي 


يبدو أن قي هذا الاستدلال 


V۸ 


غر ذإ هناك رقا ن فة الرارنة رقرة الخضل آي الفاق فالرارنة العامة اعرد قذي 
للنفقات والإيرادات العامة» وهذا التقدير قد يكون عن سنة فتكون الموازنة سنوية» وقد يكون 
عن أكثر أو أقل من سنة» فتكون تلك الموازنة غير سنوية» أما التحصيل والإنفاق فهما يتعلقان 
بتنفيذ الموازنة» فقد تكون الموازنة العامة ملتزمة .عبدأً السنوية» أي أَمْا تقدير للإيرادات والنفقات 
العامة لفترة سنة قادمة» ومع ذلك فإن عملية التحصيل والإنفاق قد تكون يومية» أو شهرية» أو 
أكثر من ذلك» وهذا ما يجري ف الواقع العملي فالموازنة تعد عن فترة قادمة» أما التحصيل 
والإنفاق فيكون في بعض الجهات يومياء فليس في سنوية الإيرادات والنفقات العامة في النظام 
الإسلامي ما يفيد أن النظام الإإسلامي قد قرر مبدأً السنوية. 

هذا مع أن بعض الإيرادات والنفقات قي النظام الإسلامي قد لا تكون سنوية مثل زكاة 
بعض الزروع والثمار ال تحب عند الحصاد» مع أَما قد تكرر ف السنة أكثر من مرة. لكن الذي 
بمكن قوله أنه بالنظر إلى طبيعة الإيرادات العامة والنفقات العامة قي النظام الإسلامي يتضح أنه 
ليس هناك ما يدل على وحوب الأحذ بالسنوية أو يلزم له ذلك» كما أنه ليس هناك ما يدل على 
وحوب ترك السنوية أو يلزم له ذلك. فهذا الأمر يدحل قي المصال المرسلة الي لم يرد ها دليل 
شرعي باعتبار أو إلغاء» فيترك للدولة الإسلامية أن تأحذ ما يناسب ظروفها وطبيعة إيراداتا 
ونفقانماء فيمكن ها أن تلتزم .بدأ السنوية كما أن نما عدم الالتزام بهذا المبداً. 

وقد وحدت بعد التطبيقات في الدولة الإسلامية الق بمكن الاستقناس ما على تطبيق مبداً 
السنوية» منها ما ذكر النويري بقوله: (وما يلزمه - أي الكاتب - رفعه تي كل سنة تقدير 
الارتفاع). "" والذي يشبه الموازنة العامة ومنها ما ذكر الخوارزمي قي تقدير الصدقات فيما 
يسمى بالعبرة حيث يقول: (وهي ثبت الصدقات لكورة كورة - أي لكل جهة - وعبْرة سائر 
الارتفاعات هي أن يعتبر ارتفاع السنة الي هي أقل E‏ والسنة ال هي اكثر e‏ ويجمعان 
ويؤخحذ نصفهماء فتلك العبرة بعد أن تعتبر الأسعار وسائر العوارض الواقعة). ١‏ 


۷۹ 


والذي يخلص إليه أن تحديد الفترة الزمنية للموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي مسألة تخضع 
لا يحقق المصلحة» ويناسب ظروف الدولة الإسلامية؛ فلا يلزم الأحذ يمذا المبدأ كما لا يلزم 
ت ركه» وعليه فيجوز أن تكون الموازنة سنوية أو دورية أو غير ذلك فالمبررات الي يرتكز عليها 
الأحذ عبد السنوية وال سبق ذكرها مبررات مقبولة ي الاقتصاد الإسلامي» بل رما كان الأحذ 
بسنوية الموازنة هو الأولى في را ا و ق و ا م و ا ول ا 
عبداً السنوية» لذلك فإن نفقاتما وإيراداتما تتأثر هذا الارتباط. ومع هذا فإن المصلحة رعا اقتضت 


الخروج عن مبدأً السنوية ي بعض الأمور» فيمكن الخروج عن مبداً السنوية. 


الميحث الثاني 
الوحدة 

أ = الوحدة في الاقتصاد الوضعي: 

يقصد بمذه القاعدة أن تدرج كافة الإيرادات والنفقات العامة المتوقعة قي وثيقة واحدة أي في 
O‏ 

ولا يعن هذا المبدأً أن تقدم الموازنة العامة قي ورقة واحدة أو بحلد واحد» فإن الموازنة غالبا 
ما تتضمن تفصيلات وتقسيمات تتطلب عدة جحلدات» وإنما يعي تقديمها تي وثيقة واحدة - مهما 
تعددت أحزاؤها - تتضمن كافة الأرقام المتعلقة بالنشاط ال مالي للدولة. ”" وأن تقدم للحهات 
اة ى وف واد 

إن الهمدف من تقرير هذه القاعدة هو منع تشتت العمليات المالية بشكل يكون معه الوقوف 
غل ةا کو اال رة مرا عسوا عك ‏ ال ارامات اة 

وقد ظلت قاعدة الوحدة مطبقة باحترام عند التقليديين إلا أنه بعد الحرب العالمية الأولى تبين 
للدول ضرورة عمل موازنات غير عادية لتمويل الحرب» ثم لم تلبث السلطات العامة أن تخلت 
تدريجيا عن مبداً الوحدة حين زاد تدحلها في الحياة الاقتصادية “', وقد كان هذا الخروج عن 
قاعدة الوحدة لأسباب إدارية وحاسبية» أما الإدارية فهي الحافظة على استقلالية بعض للمرافق 


مالیا ار ایا دارا وا ھا 


۸۱ 


عن التعقيدات الإدارية» أما الأسباب الحاسبية فتتمثل في أن بعض أنشطة الدولة تتطلب موازنات 
خحاصة حن بمكن الحكم على ربحية نشاطها. 

ومن الاستشناءات على قاعدة الوحدة ما يلي: 
١‏ - الموازنات غير العادية: وهي موازنات استثشنائية طارئة. 
۲ - الموازنات الملحقة: وهي موازنات تختص ببعض الإدارات ذات الاستقلال للمالي. 
۳ - الموازنات المستقلة: وهي موازنات المؤسسات العامة» الاستفمارية ال تتمتع باستقلال مالي 

وإداري. 
ب = الوحدة في الاقتصاد الإسلامي: 

إن طبيعة النظام المالي الإسلامي في إيراداته ونفقاته لا تمنع من الأحذ .عدأ وحدة الموازنةء أو 
تركه» إذا كانت هناك مراعاة لتخصيص بعض الإيرادات الي من أهمها الزكاة مصارفها 
المنصوص عليهاء وعلى ذلك فيمكن أن تدرج كافة الإيرادات والنفقات العامة قي موازنة واحدة» 
كما يمكن الأحذ .عبد التعدد تحقيقا لمزايا هذا المبدأً. 

ومع هذا فإن طبيعة تخصيص بعض الإيرادات .عصارف خددة في الاقتصاد الإسلامي جحعل 
من الأفضل للدولة أن تفرد ذه الإيرادات مع مصارفها موازنات خحاصة» فال زكاة باعتبارها أبرز 
مثال على الإيرادات المحصصة المصارف» يستحسن أن يكون هما موازنة مستقلة عن موازنة 
الدولةء كما يكون لكل إقليم موازنة فرعية مستقلة ' تحقيقا لمزايا الموازنة المستقلة من إبعادها 
عن ا ا ادات اوا ا ا ق 
إحراءاتما» وسرعة قي صرفها. ومع ذلك فإن هذا لا بمنع أن تأحذ الدولة بوحدة الموازنة» إن رأت 
أن بعض الظروف تستلزم الأحذ بمذه القاعدة» فالأحذ بمذه القاعدة» أو الخروج عليها راحع إلى 
E E‏ 


AY 


أ = العمومية في الاقتصاد الوضعي: 

يقصد يذه القاعدة أن تكون الموازنة العامة شاملة للإيرادات والنفقات العامة للدولة» فلا 
يتم مصروف خارج الموازنة العامة كما ينبغي أن تدرج ف الموازنة جميع الإيرادات قبل خحصم 
الات ا ا ا ن شهاك اض من ادات العامة رالشات العا 

ويدحل البعض قي هذه القاعدة قاعدة أحرى تعرف بعدم التخحصيص وتقضي بعدم تخصيص 
إيرادات معينة لنفقات معينة. ”" إلا أن هناك فرقا بين القاعدتين» فقاعدة العمومية تقضي أن لا 
يخصص إيراد حهة معينة لنفقاتا على خو يجعل هناك مقاصة بين الإيرادات والنفقات الخاصة 
بتلك الجهة» أما قاعدة عدم التخحصيص وتقضي أن لا يخصص إيراد معين لنفقة معينة بغض النظر 
عن حهة كل من الإيراد أو النفقة. فالعمومية تمنع إحراء المقاصة الحسابية» أما عدم التخحصيص 
فيمنع أن تكون هناك صلة حقوقية بين الإيرادات والنفقات. أ 

وعلى النقيض من هذه القاعدة ما يسمى .عبداً الصوافي الذي تقيد الإيرادات العامة والنفقات 


العامة وا له صافية» حيث تخصم النفقات من الإيرادات ويسجل الرصيك الصاف ٠‏ 


AY 


ال ق د 
١‏ - محاربة الإسراف الحكومي» حيث تغري طريقة الموازنة الصافية المرافق الحكومية الي تحقق 

إيرادات تحاوز نفقاها بالإسراف ق الإنفاق. 
۲ - الإسهام في تأكيد الرقابة على كافة وجوه الإيرادات والنفقات العامة. 

وقد دفع التطور في المالية العامة إلى تحقيق بعض اللمرونة قي هذه القاعدة» فحدثت بعض 
الاستشناءات عليهاء تمثلت في السماح للمصال الي تتمتع باستقلال مالي بتسجيل موازناتها في 
الموازنة العامة صافية» فلا يظهر في الموازنة العامة إلا ما يكون من اعتماد لتغطية العجز في موازنة 
اللصلحة المستقلة» أو ما يتوقع من إيراد صافي (فائض) في موازنتها. وإلى حانب هذا فإن هناك 
بعض الضرورات العملية الي تقضي بتقييد بعض الإيرادات صافية مثل رسوم الطوابع الي تعطى 
منها أجور للباعة طما؛ حيث تحسم تلك الأحور من تلك الرسوم. "أ 
ب - العمومية في الاقتصاد الإسلامي: 

إن قاعدة العمومية عا تتضمنه من تسجيل لكل الإيرادات والنفقات العامة دون إجراء 
مقاصة بينهما يكن الأحذ بها ق الاقتصاد الإسلامي» كما حكن الخروج عنهاء إلا أنه ينبغي عند 
الأحذ جا مراعاة الالتزام بقاعدة التخحصيص الي يأ جحثها بعد هذه القاعدة. فيمكن للدولة 
الإإسلامية أن تلتزم قي الموازنة العامة ها بتسجيل كافة الإيرادات والنفقات العامة كما يمكن ها أن 
تأحذ بقاعدة الصوافي؛ حيث لا يسجل قي الموازنة إلا صاقي موازنة الإدارات والمصالح الحكومية» 
إلا أنه بالنسبة إلى الزكاة فإن ها موازنة حاصة» حيث إن هما موازنات عغلية تختص كل موازنة 
بإقليم معين» كما أن هما موازنة مركزية ' » والعلاقة بين الموازنات امحلية والموازنة المركزية لا 
تخضع لقاعدة العمومية» حيث لا يسجل في الموازنة الم ركزية للزكاة إلا صافي الوازنة الحلية فائضا 
كان أم عجزاً؛ ذلك لأن كل إقليم يتولى صرف زكاته على مصارفها في هذا الإقليم. أما بالنسبة 
لموازنة المصالح فليس هناك مابمنع من الأحذ 


A٤ 


بالعمومية أو تركهاء فالأمر متروك لنظر الدولة اللإسلامية فيما بحقق المصلحة» فإن رأت أن الأحذ 
بالعمومية يحقق مصلحة» من حيث إحكام الرقابة على الأموال العامة أو ضمان ترشيد الإنفاق 
الحكومي» فيمكنها أن تأحذ به» وإن رأت الخروج عن هذه القاعدة في مصالح ومرافق معينة 
لوجحود مصلحة قي ذلك من حيث تسهيل تسيير عمال هذه المرافق» أو مناسبة ذلك للاستقلال 
المالي والإداري لبعض المرافق فلها ذلك. 


المببحث الرابع 
عدم التخصيص 
أ د عدم التخصيص في الاقتصاد الوضعي: 
إن قاعدة عدم التحصيص تعن شيو ع الإيرادات العامة في مقابلة النفقات العامة» بحيث لا 
يخصص إيراد معين لنفقة معينةء " إذ إنه وفقاً هذه القاعدة يجب أن تواجحه جميع النفقات العامة 
بجميع الإيرادات العامة. ‏ وهذا يمكن أن يطلق عليه عدم التخحصيص النوعي» حيث لا بخصص 
نوع من الإيرادات لنوع معين من النفقات» كذلك فإن هذه القاعدة تعن عدم تخصيص إيراد 
إقليم معين للصرف على حدمات الإقليم. " وهو ما بمكن أن يطلق عليه عدم التخصيص 
امحلي. 
ويرحع الاهتمام بمذه القاعدة إلى ما تحققه من ضمان حسن توزيع الموارد توزيعا أمثل بلا 
تقتير أو تبذير» فتوزع النفقات وفق الأهمية النسبية ها ليتحقق الحصول على أفضل إشباع ممكن» 
وكذلك ما تحققه هذه القاعدة من إحكام الرقابة على الإيرادات والنفقات العامة" 
لقد كان الفكر التقليدي يو كد على الالتزام بمذه القاعدة» أما بعد تطور النظرة لدور الدولة 
قي الفكر الحديث فقد حدث خرو ج عن هذه القاعدة بالتخحصيص الحزئي لبعض الإيرادات ببعض 
النفقات ضمانا للقيام بها بكفاءة» بل هناك من يرى التحصيص الكلي على مستوى جيع 
الإزادات. ‏ ومن الأسشاات اده جل هده القاعدة .تمض مخض الأيراذات الامة 


.ع سسات معينة بنفقات تلك 


AV 


المؤسسات» وكذلك تخصيص حصيلة بعض الفروض الذاحلية لمشاريع معينة كسبا لثقة المولين. "١‏ 
ب = عدم التخصيص في الاقتصاد الإسلامي: 

إن المتأمل ف طبيعة الإيرادات والنفقات العامة في الاقتصاد الإسلامي» يتبين أن هناك من 
الإيرادات ما هو مخصص لنفقات معينة» كما أن هناك تخصيصا عغليا همذه الإيرادات» فالنظام 
المالي الإسلامي يقوم على تخصيص حصيلة الزكاة لمصارف ان 
الاحتماعي» والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله كما يقوم على تخصيص علي لل زكاة بحيث يختص 
کل إقلیم بزکاته. ' 

أما عن تخصيص إيرادات الزكاة لوجوه إنفاق معينة فهو يتبين من قوله سبحانه وتعالى: [ # إِيَمَا 
ألصَدَقَت للفقراء وَالمَسكنِ وألَعملينَ عا وَلموَلَة فوم وف رقاب وَالَعَرمينَ 
قف سبل آله ون لبيل رة ى آله ولل عيذ حي ي4 "^ 

وقد روي أن رسول الله 4 قال: ( إن الله م يرض بحكم ني ولا غيره في الصدقة حق 
حكم فيها هو فجزأها ثانية أجزاء....) الحديث, "" فالزكاة مخصصة قي إنفاقها بمذه 
الصارف المذكورة في الآية. وهناك من يرى إمكانية جمع جيع الإيرادات العامة وتوحيهها في 
الصاح العامة للدولة مع مراعاة الأهم منها فالهم ما يعي إمكانية الأحذ .عبدأً عدم التخصيص إلا 


أن هذا الرأي ضعيف؛ إذ مبناه على أن مصرف «ف سبيل الله» يشمل كل حاحات الأمة» وهو 


(۸) 


SNS 


توسع قي مصرف الزكاة» وستأت مناقشة هذا التوسع في مبحث قادم. 

وأما عن التحصيص الحلي للزكاة» فإن الزكاة تنفق في محل وحوجاء ولا يجوز نقلها عند 
أكثر العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة " وذلك استنادا إلى حديث معاذ بن جبل رضي 
الله عنه لما بعثه الرسول 4# إلى اليمن فقال له: ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم ) الحديث “ء وقد ساق 


A۸ 


أبو عبيد الآثار ني ذلك ثم قال: (والعلماء اليوم ججمعون على هذه الآثار كلها أن هل كل بلد 
من البلدانء أو ماء من المياه أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي الحاحة واحد فما فوق» وإن 

أما عند استغناء أهل البلدء أو انعدام المصارف فيه فيجوز نقل الزكاة إما إلى أقرب البلدان» 
أو إلى الإمام ليتصرف فيها. ٠‏ 

ومن هذا يتبين أن الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامى لا تقوم على قاعدة عدم التخصيص؛ 
إذ إن هذه القاعدة تناف طبيعة النظام المالي الإسلامي الذي يخصص بعض الإيرادات لنفقات أو 
أقاليم معينة. ومع ذلك فهناك جزء من الموازنة العامة قي الاقتصاد الإسلامي لا تتناف طبيعته مع 
قاعدة عدم التخحصيص» وهو ذلك الحزء الخاص بالإيرادات الي تنفق على المصالح العامة» وال 
ت ركت لنظر الدولة الإسلامية ولم تربط بنفقات معينة أو أقاليم حاصة» فهذا الجحزء من الموازنة 
يترك فيه الأحذ .عبدأً التحصیص أو ت رکه للدولة الإإسلامية؛ حيث يجوز ها اتباع ما فيه مصلحة 
الأمة في الأموال العامة فإن رأى أولو الأمر قي الدولة تخصيص بعض الإيرادات لنفقات غددة أو 
لمؤسسة عامة معينة لوجحود مصلحة في هذا التحصيص من تمكين هذه المؤسسة من أداء أعماها 
على وحه أفضل فإنه حينفذ يجوز الأحذ بقاعدة التحصيص» وإن رأى أولو الأمر أن تكون هذه 
الإيرادات مشاعة لكل النفقات بقصد ضمان حسن توزيع الموارد أو إحكام الرقابة على الإدارات 
الحكومية قي إيراداتما ونفقانا فإنه جوز ترك التخحصيص والأحذ بقاعدة عدم تخصيص الإيرادات. 

ومن حهة أحرى فإن تلك الإيرادات الي تركت لنظر الدولة الإسلامية بحكن الأحذ فيها 
بقاعدة التحصيص الحلي أو تركه تبعا للمصلحة. ‏ وقد حرى العمل في الدولة الإسلامية في 
بعض الفترات على التخحصيص الحلي هذه الإيرادات» فكانت تغطى نفقات كل إقليم من إيراداته 
اا إل فاص ورل الجر من الا 


۸۹ 


فقد ذكر الماوردي في حديثه عن صلاحيات الأمير (أنه إذا فضل من مال الخراج فاضل عن 
أرزاق جيشه هله إلى الخليفة ليضعه ني بيت المال المعد للمصا العامة)ء (وإذا نقص مال الخراج 
عن أرزاق جيشه طالب الخليفة بتمامه من بيت المال). ‏ ومع هذا فإن هذا ليس قاعدة لازمة 
يجب السير عليهاء فيمكن للدولة الإسلامية أن تخرج عن التحصيص الحلي فيما يتعلق .موازنة 
المصالح العامة. 

والخلاصة أن الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي تقوم ابتداء على عكس قاعدة عدم 
التخحصيص و لطبيعة بعض الإيرادات الي ربطت بإنفاق معين» أما الإيرادات الأحرى غير 
محددة المصارف فإن الأحذ بقاعدة عدم التخحصيص» أو الأحذ بقاعدة التخحصيص ممكن» ويرحع 
الأحذ بإحدى القاعدتين إلى المصلحة الي تحققها تلك القاعدة. 

إن هذا الازدواج في طبيعة الموازنة في الاقتصاد الإسلامي» والذي يتمثل ف وحود حد أدن 
للتحصيص نم ترك الأمر بعد ذلك لنظر أولي الأمر يحقق مزايا التحصيص مع وحود مرونة 
للخحرو ج عنه في الإيرادات الأحرى» فالتخحصيص له مزايا تتحقق من خلال الالتزام به» ومن هذه 
المزايا ضمان سد بعض حوانب الإنفاق العام ابتداء. ويذ كر بعض الكتاب أن التخصيص الحلي له 
مزية احتماعية تتمثل في أن يكون كل جحتمع صغير على علم تام بحاجة الحتاحين منهم» نما 
بمكنهم من اتخاذ إحراءات سريعة لسد حاجاتمم عند قصور الموارد العامة. " كذلك فإن في 
التحصيص الحلي تحقيقاً لما يسمى بالتوازن الإمائي على مستوى الأقاليم وحلاً لمشكلة تم ركز 
الإنفاق. "' أما التحصيص النوعي فإن فيه كما سبقت الإشارة تغطية لحوانب مهمة من الإنفاق 
العام لا تحتمل التأحير أو الإهمال» كالدعوة والجهاد في سبيل الله والذود عن ديار المسلمين» وسد 
بعض الحاحات الاجتماعية الهامة» ففي التخحصيص ضمان لعدم توحيه الإيرادات الخاصة هذه 
افا ا ا کا ا ف ا اال و 0 ا 
حقوق أهلها. 


اما ما یذ کر من عيوب التخصيص» من كونه لا يحقق التوزيع الأمثل للموارد تبعا لأهيتها 
النسبية» أو أنه يتضمن إهدارا للموارد في حالة زيادتما عن الحاجة المخحصصة ها فهذا غير متحقق 
في النظام المالي الإسلامي بالرغم من التزامه .بدا التحصيص في حوانب معينة؛ وذلك لأن تلك 
العيوب الي تذكر عن التحصيص لا تتحقق غالبا إلا في حالتين: 
١‏ - أن يكون المحصص صاحب هوى أو مصلحة أو لا يدرك أمية وجوه الإنفاق. 
۲ - أن يكون التخحصيص حامدا لا مرونة فيه. 

وهاتان الحالتان منفيتان في النظام المالي الإسلامي» فالذي حدد مصارف الزكاة وخحصصها 
هو الله سبحانه وتال الغ عن عباده والذي أحاط بکل شيء علماء طٳ ِن آله ڪات 


س اح و ا 


بكر aT‏ ولذلك فإن آية الصارف حتمت بقوله تعالى: « وَالَه علي 
حَكيم رج 4. "“ قال ابن كثير: (عليم بظواهر الأمور وبواطنها وعصاڂ عباده» حكيم فيما 
يقوله ويشرعه ويحكم به). " ومن جهة أحرى فإن النظام المالي الإسلامي تخطى جود 
التحصيص الذي قد يتسبب في الإسراف؛ حيث إن في إنفاق الزكاة مرونة على ما ف الزكاة من 
تخصيص. فالز كاة إذا زادت عن حاجة المصارف نقلت إلى أقرب البلدان أو إلى الإمام ليتصرف 
فيها» ويفرقها على مصارفها قي مكان آحر بحسب حاجة المناطق والأقاليم» وكذا لو نقصت 
الزكاة عن حاحة المستحقين فإمُم يحالون بباقي كفايتهم على فوائض زكوات المناطق الأخحرى» 


أو على الإيرادات الأحرى غير الزكاة. 


۹3 


ليخت اللامسن 
التوازن 

أ = التوازن في الاقتصاد الوضعي: 

يقصد بالتوازن ف الموازنة العامة تساوي تقدير النفقات العامة للدولة مع الإيرادات العامة 
العادية. "“ والمقصود بالإيرادات العادية حصيلة الضرائب والرسوم والإيرادات الاقتصادية من 
متلكات الدولة. ١‏ 

لقد كان لقاعدة التوازن عند التقليديين» أهمية كبيرة» ويرحع هذا إلى طبيعة نظرتمم لدور 
الدولة ووظائفهاء وأنه لا يجوز هما التدحل قي النشاط الاقتصادي» بل يجب عليها اتباع سياسة 
مالية محايدة. ” ولذلك فقد انتقد التقليديون حالة العجز والفائض قي الموازنة. فالفائض عندهم 
يعي تعسفا في فرض الضرائب الي لا حاحة إلا ما يعن حبس جزء من الدحل القومي عن 
اول ام التي ن عه ر ف انك ادي ٠‏ اا الجر ی م ی زياد 
حجم الدين العام الذي يتسبب قي سحب للموارد من الاستثمار الخاص فيقل التكوين الرأسمالي» 
كما أنه يعن تحميل الأحيال القادمة بأعباء إضافية لخدمة قروض ل تعقد لصالجحهاء كما أن العجز 
قد يمول بالإصدار النقدي ما يعي ارتفا ع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقود. ° 

بعد تطور النظرة لدور الدولة ووظائفها عقب حدوث الكساد الكبير تغير الموقف من هذه 
القاعدة» فقد أظهر كير أن الاقتصاد لا يحقق التوازن دائما عند مستوى التشغيل الكامل» نما 
يعي ضرورة تدحل الدولة لتحقيق الاستقرار والتوازن 
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الاقتصادي» ومن ثم فقد أصبح توازن الموازنة العامة ليس هدفا في حد ذاته» بل الهدف هو تحقيق 
التوازن الاقتصادي والاجتماعي ولو كان هذا من خلال العجز أو الفائض ف الموازنة العامة. °١‏ 

وقد جاء أحد الاقتصاديين " بنظرة حديدة في هذه القاعدة» فقد قسم الموازنة العامة إلى 
ثلاث موازنات فرعية» تحقق كل موازنة منها هدفا معيناء فهناك موازنة فرعية تمدف إلى تخصيص 
حزء من الدحل للإنفاق على إنتاج الخدمات العامة وتمدف الموازنة الفرعية الثانية إلى تحقيق 
توزيع عادل للدحل أما الموازنة الفرعية الثالثة فتهدف إلى تحقيق الاستقرار عا يشمل التوظف 
الكامل وثبات مستوى الأسعار مع الحافظة على النمو. وقد نادى هذا الاقتصادي بوحوب اتباع 
مبداً التوازن في الموازنتين الأوليين» وما موازنة التحصيص وموازنة التوزيع» واتباع مبدأً المرونة 
في موازنة الاستقرار» وعليه فإن الموازنة العامة لا تكون متوازنة إلا عندما يكون فرع الاستقرار 
متوازنا. ۳ 
ب = التوازن في الاقتصاد الإسلامي: 

إن مبداً التوازن كما وضعه التقليديون مبيٰ على وحود إيرادات عادية وإيرادات غير عادية 
فلا يجوز للدولة أن تخطط موازنتها بشكل يحقق فائضا ق الإيرادات العادية عن النفقات» كما لا 
يجوز أن تخطط موازنتها على نحو تزيد فيه النفقات عن الإيرادات العادية» مما يعن اللجوء 
للإيرادات غير العادية مثل القروض أو الإصدار النقدي لتمويل هذا العجز. 

لقد تحدث بعض علماء المسلمين عن حالة العجز والفائض قي بيت الالء فالماوردي قد ذكر 
حاله الفائض بقوله: (وإذا فضلت حقوق بيت الال عن مصرفهاء فقد احتلف الفقهاء في فاضلهء 
فذهب أبو حنيفة إلى أنه يدحر ف بيت المال لما ينوب المسلمين من حادث» وذهب الشافعي إلى أنه 
يفيض به على أموال من يعم به صلاح المسلمين ولا يدحر لأن النوائب تعين فرضها عليهم) * كما 
ذكر حالة العجز بقوله: (فلو احتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما 


£ 


يصير منهما ديناء فلو ضاق عن كل واحد منهما حاز لول الأمر إذا حاف الفساد أن يقترض 
لى ت :الال ما يضرفة ى الديو ن ون الارقاق) 1 

كذلك قي تاريخ الدولة الإسلامية ما يدل على حدوث العجز والفائض» فالدولة الإسلامية 
في عهد الرسول ي4 كانت تواجه أحيانا عجزا في إيراداتها عن تغطية النفقات الضرورية» وقد 
كان الرسول ييو يواجه تلك الحالات بالحث على التبرع والبذل في سبيل الله» كما حصل قي 
ر ن ای غر کرک کد ا ن عد او ن خاب ری ۵ که فان 
شهدت رسول الله بك وهو يحث على جيش العسرة» فقام عثمان رضي الله عنه» فقال: (يا 
رسول الله علي مائة بعير بأحلاسها وأقتاما في سبيل الله....) الحديث. ‏ كما كان ي يواجه 
تلك الحالات أحيانا باللحوء إلى الاقتراض العام» فقد أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز 
فدات ال ا آنا عد غل إل اة 0 

كذلك فإن الإيرادات العامة قي الدولة الإسلامية كانت تفيض عن النفقات فكان يتوسع في 
الإنفاق من هذا الفائض» وذلك كما حصل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فرض 
الخراج وفرض للناس العطاء» وكما حصل في عهد عمر بن عبد العزيز» فقد روى ابن زجويه 
يإسناد فيه ضعف أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن - وهو بالعراق - 
أن أحرج للناس أعطياتم. فكتب إليه عبد الحميد: (إن قد أحرجحت للناس أعطياتمم» وقد بقي 
في بيت المال مال) فكتب إليه أن انظر كل من ادان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه» فكتب 
إلية (إن قد قضيت عنهي وقد بقي ي بيت مال المسلمين مال). فكتب إلية أن انظر كل بكر 
ليس له مال» فسأل أن تزوجه» فزوجه وأصدق عنه. فكتب إليه (إني قد زوحت كل من 
وحدت» وقد بقي قي بيت مال المسلمين مال). فكتب إليه بعد خرج هذا أن انظر من كانت 
عليه حزية فضعف عن أرضه» فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه» فإنا لا نريدهم لعامهم هذا 
E‏ 


ونما يلاحظ أن العجز أو الفائض الذي حصل في الدولة الإسلامية ليس كذلك بالمعى 
الدقيق؛ إذ إن ذلك العجز أو الفائض لم يكن مرتبطا .موازنة عامة عخططة» بل هو عجز أو فائض 
غير مقصود» فالفائض كان يعاد إنفاقه مرة أحرى» أما العحز فينشاً من قصور الإيرادات عن 
النفقات قي لحظة وحوب الإنفاق. 

كذلك فإنه مما يلاحظ أن حالات العجز والفائض الي ذكرها الماوردي تختلف عن حالات 
العجز والفائض الي كان يرفضها التقليديون» فقد كانوا يرفضون العجز أو الفائض المخحطط» 
وهو أن تتعمد الدولة إحداث عجز أو فائض في موازنتها للتأثير على النشاط الاقتصادي» أما 
الحالات الي ذكرها الماوردي فهي لا ترتبط بوحود موازنة تقديرية» بل هي حالات عجز أو 
فائض فعلي يحدث نتيجة تفاوت الإيرادات والنفقات العامة دون أن تتعمد الدولة إحداثه» أي 
دون أن تخطط له» ويشهد مذا أن الماوردي يذكر الفائض بقوله: (وإذا فضلت حقوق بيت لمال 
عن مصرفها)» أي زادت الإيرادات العامة المحصلة عن وجوه الإنفاق العام» كما أنه يذكر العجز 
بقوله: (فلو احتمع على بيت لمال حقان....) فهذه عبارات تشير إلى أن تلك الزيادة قي 
الإيرادات أو النفقات إنما هي زيادة حادثة لا خططة أو مقصودة» كما أنه من حهة أحرى فيما 
يتعلق بالفائض فإن بعض العلماء يرى أن يوجه للإنفاق مرة أحرى مما يعي أن الفائض يصبح 
صفراً في الحقيقة بعد إنفاقه» وهو يختلف بذلك عن الفائض المخحطط في الموازنةء وال تعمد 
الدولة إلى إحداثه ولا تنفقه مرة أحرى قي فترة الموازنة نفسهاء حيث إن ذلك يعن إلغاء الأثر 
الملقصود من إحدائه؛ إذ إن الدولة قمدف من إحداث ذلك الفائض إلى سحب جزء من تيار 
الدحل القومي والاحتفاظ به ليقل الدحل القومي وينخحفض الطلب الكلي» ومن ثم تنخفض 
الضغوط التضخمية في الاقتصاد القومي. 

والخلاصة أن حالات العجز والفائض كما حدثت في الدولة الإسلامية أو كما ذكرها علماء 
المسلمين تختلف عن تلك الحالات الي رفضها التقليديون والتزموا في مقابل ذلك بتوازن الموازنة 


العامة» أما مسألة حواز إحداث عجز أو فائض ق الموازنة 
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ال دراسة 
للإاسلامے فھذ تر ترط بسیاسات الموازنة العامة الق هي حل 
العامة قي الاقتصاد الإ مي ه تر ترط ب 
تفصيلية ق الفصل الثالث. 
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حواشي الفصل الأول 

. السيد عبد المولى» المالية العامة» (دار الفكر العربي» ب ت)» ص .٤۸٠‏ 

. شريف تكلاء الأسس الحديثة لعلم مالية الدولة» (دار الفكر» الفکر العریي» ۱۹۷۸)» ص 
PVT.‏ 

. انظر قطب إبراهيم» الموازنة العامة» ط ۳» (ايعة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۸)» ص ۲۹. 
علي لطفي ومد العدل» اقتصاديات المالية العامة» (القاهرة» مكتبة عین شھس» ۱۹۸٩‏ - 
7۷ ))ء ص ۲۱۳. 

حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص .۸١‏ 

. انظر علي لطفي ومد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠٠۳‏ 

عبد المنعم فوزي وآحرون» المالية العامة (بيروت: دار النهضة العربیة» ۱۹۷۰)» ص .٠۹۱‏ 
. انظر يونس البطريق» المالية العامة» (بيروت: دار النهضة العربيةء ٤١ ٤‏ ۱)» ص ۲۳۷. 

. انظر السيد عبد المولى» المالية العامة» مرجع سابق» ص .٤۸۹‏ 

عبد المنعم فوزي» المالية العامة» مرجع سابق» ص ۳۹۲. 

حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص .۸٦- ۸٩‏ 

قطب إبراهيم» الموازنة العامة» مرجع سابق ص ۲۹ - .٠١‏ 

. انظر حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص .٩٩‏ 

عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق ص .٠۲١‏ 

. انظر السيد عبد المولى» المالية العامة» مرجع سابق» ص .٤4١- ٤4۲‏ 

شریف تكلا الأسس الحديثة» مرحع سابق» .٠۹۱‏ 

يونس البطريق» المالية العامة» مرجع سابق» ص ۲۳۸. 


. انظر حسن عواضة» المالية العامة» مرجع سابق» ص ۰ وما بعدها, 
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يو سف إبراهيم» النفقات العامة ق الإسلام» مرحع سابق» ص .٠٠٠٠ ۳۲٤‏ 

المرحع نفسه» ص .٠٠١‏ 

النويري» فماية الأرب» (مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ب ت)» ۲۹۷/۸. 
الخوارزمي» مفاتيح العلوم» ط١‏ (مصر: إدارة الطباعة المنيرية» »)٠١٤١‏ ص .>١‏ 

وانظر محمد عبد الحليم عمر» الموازنة العامة قي الفكر الإسلامي» (حامعة الأزهر» كلية 
التجارةء محلة الدراسات التجارية الإسلامية» عدد ١ء »)۱۹۸٤‏ ص .٦٦‏ 

ا بضم الكاف هي المدينة» انظر الفيروزآبادي» القاموس الحيط» مرجع سابق» مادة 
NS‏ 

أما العبرة في اللغة فهي الاتعاظ ما مضى» انظر بحمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» مرحع 
سابق» مادة عبر» »٥۸٦/۲‏ ولعل تسمية هذا التقدير بالعبرة لما فيه من الاستفادة من الماضي. 
انظر السيد عبد المولى» المالية العامة» موجع سابق» ص ٤۸٠0‏ . 

يونس البطريق» المالية العامة» مرجع سابق» ص ۲۳۸. 


حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص ۷١‏ 


. عبد الكريم ب ركات» دراسة قي الاقتصاد المالي» مرحع سابق» ص .٤١٤‏ 


عبد الحميد القاضي» اقتصاديات الالية العامة» (الإسكندرية: دار الجامعات المصرية» 


۰ )»ص ۲۷۷. 


. عبد الكرمم ب ركات» دراسة قي الاقتصاد المالي» مرحع سابق» ص .٤١٤‏ 

. شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص .٠٠١۷‏ 

مرجع تفه صن ۲۷۳ 

. عبد الحميد القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرجع سابق» ۲۷۸ ۲۸۲۰. 


حسن عواضة» المالية العامة» مرجع سابق» ص ۷۲ - A‏ 


. سيأني تصور للموازنة العامة ومن ضمنها موازنة الزكاة ص .٠٦۸‏ 
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قطِب إبراهيم» الموازنة العامة» مرحع سابق» صن 7 
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قطب إبراهيم» النظم المالية في الإسلام. 

(الميعة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۰) ص .٠١۸‏ 

عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠۲۳‏ 

عبد اميك القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۸۳ . 
السيد عبد المولى» المالية العامة» مرحع سابق» ص ٤۸۷‏ . 

حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص ٦٩‏ . 

المرحع نفسه» ص .٥۹‏ 

عبد الحميد القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرجع سابق» ص ۲۸۳. 
حامد دراز» مبادئ الاقتصاد العام» (الإسكندرية: الدار الجامعية» ۱۹۸۸)» ص ٤۷۲‏ . 
السيد عبد المولى» المالية العامة» مرحع سابق» ص ٤۸۷‏ . 

عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠۲٤‏ 

قطب إبراهيم» الموازنة العامة» مرحع سابق» ص .٠۷‏ 
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عبد الكرمم ب ركات» دراسة قي الاقتصاد المالي» مرحع سابق» ص .٤۸١‏ 
عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرجع سابق» .٠۲٤‏ 

انظر ص ۳٦۸‏ وما بعدها من هذا الببحث. 

قطب إبراهيم» الموازنة العامة» مرحع سابق» ص ٤١١‏ . 

حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص .٦٦‏ 

عبد الكريم ب ركات» دراسة قي الاقتصاد المالي» مرحع سابق» ص ٤۸۷‏ . 
عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠۲٤‏ 


. على لطفى ومد العدل» اقتصاديات المالية العامة مرحع سابق» ص .۳۲٤‏ 
. أحمد الجعريئ» اقتصاديات المالية العامةء (القاهرة: مكتبة عین شهس» »)۱۹۷٤‏ ص .٠٠١‏ 
. علي لطفي ومحمد العدل» اقتصاديات للمالية العامة» مرجع سابق» ص .۲٦۹‏ شريف تكلا 


الأسس الحدينثة» مرحع سابق» ص ۳٦٤‏ . 
محمد عبد الحليم عمر» الموازنة العامة في الفكر الإسلامي» مرجع سابق ص .۷٠‏ 
علي لطفي ومد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق ص ۲۷۰. 
حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص 1۸ . 


.٠۲٠١ يوسف إبراهيم» النفقات العامة قي الإسلام» مرحع سابق» ص‎ ,٠ 
.۷١- ۷١ محمد عبد الحليم عمر» الموازنة العامة قي الفكر الإسلامي» مرحع سابق» ص‎ 

.٦ ١ سورة التوبة» آية‎ .١ 

۷ سبق نخریجه وبیان ضعفه» ص .۰٩۱‏ 

۸ هذا الرأي قال به عبد الوهاب خلاف» السياسة الشرعيةء (القاهرة: المطبعة السلفيةء 
٠‏ )» ص .١۳١‏ أما مناقشة التوسع في مصرف «سبيل الله » فستأق في فصل سياسات 
الموازنة ص .٠١١‏ 

۹. ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» .٦۷١/۲‏ 
الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (دار الفكر» ب ت)»ء .٠٠٠/|١‏ 
السترخسي» اليسعرط ( يروت دار امرف 623 ۸)١‏ 

۰ سبق تخریجه» ص ٤٥‏ . 

.٥۲۸ أبو عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص‎ .١ 

۲. ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» 1۷۳/۲. 
أبو عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص .٠٥۳۲ »٥۳١‏ 
O TL PT RET‏ 

.٤٤ ۳‏ يوسف إبراهيم» النفقات العامة في الإسلام» مرجع سابق» ص .٠۲٠‏ 

.۲۸ الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص‎ . ٠٠ 

.٠١ يوسف إبراهيم» النفقات العامة قي الإإسلام» مرحع سابق» ص‎ . ٠٠ 

۷ شوقي دنياء الإسلام والتنمية الاقتصادية» ط ۰١‏ دار الفکر العریی» ۱۹۷۹)» ص .٠٠۲‏ 

۸ سورة النساء» آية .٠۲‏ 

.٠٠ سورة التوبة» آية‎ ,.٩ 

۰. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» .٠٠۷/۲‏ 

١ه.‏ عبد الحميد القاضي» اقتصاديات الالية العامة» مرجع سابق» ص ۲۸۷. 
شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص .٠٠١ »۳٦١‏ 


۲, شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص .٠٠١‏ 


۳٣ه,‏ عبد الحميد القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۸۷. 
عبد الكرمم ب ركات» دراسة قي الاقتصاد المالي» مرحع سابق» ص .٠٠١‏ 

.۲۸۸ عبد الحمید القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص‎ , ٥٥١ ٥٤ 
.٠٠٦۹ ۰۳۹۸ شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص‎ 

٦ه.‏ شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص ٤٠٠١‏ . 

۷,. ویدعی مسجریف . 

۸. سيد البواب» الطريق إلى التوازن الكلي في الموازنة العامة المصرية (القاهرة: بنك الاستثمار 
الوطيْ» وثيقة رقم ۰۲۲ »)۱۹۸٤‏ ص .٠١-١١‏ 

٩ء ٠٠‏ . الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص .٠۸١‏ 

۱ سبق نخريجه ص ٤۸‏ . 

۲ سبق خریجه ص ٤۹‏ . 

۳. ابن زخويه» الأموال» مرحع سابق» .٠٦٥/۲‏ 
کما رواه ابو عبید» الأموال» مرحع سابق» ص .۲٠٤‏ 


وانظر عبد الصمد عابدء تخريج الأحاديث والآثار» مرحع سابق» ۸۰۷/۲ - .۸٠۸‏ 


الفصل الان 


عمليات الموازنة العامة 


الفصل الثاني 
عمليات الموازنة 

عهید: 

يقصد بعمليات الموازنة ما يعرف عند علماء المالية العامة بدورة الموازنة» وهي المراحل 
المتعاقبة الي تمر ما الموازنة من بدء إعدادها حن اعتماد الحساب الختامي الذي يصور نتائج 
تنفیذها ٩‏ 

ق اطق فف ( در اك خان اراز و لاسراو لرل هده اندو کا 
أنه قد يقصد به تأكيد خاصية التداحل الزمي بين الماضي والحاضر والمستقبل؛ حيث إن المصالح 
الحكومية تقوم بدراسة موازنات الأعوام الماضية وما أنحزت» وتقوم بإعداد مشروع للموازنة 
الجديدة للعام القادم في الوقت الذي تقوم فيه بتنفيذ موازنة السنة الجارية. ‏ وإذا كان هذا 
القصد بعيدا؛ حيث إن دراسة دورة الموازنة تتعلق موازنة معينة ولا علاقة ها بتداحل عمليات 
أكثر موازنة. 

والتقشيم القاتع لدررة الوازنة هى الذي يقم امرارئة إل أريع مراشل هن على ارتب 

١‏ - مرحلة الإعداد. 

۲ - مرحلة الاعتماد. 

ا 


>٤‏ - مرحلة الرقابة. 


وهناك من يفصل مرحلة الرقابة إلى مرحلتين هما مرحلة المتابعة والرقابة ومرحلة الحسابات 
النتامة () 

والحقيقة أن إدراج هذه العمليات تحت اسم دورة الموازنة ليس دقيقاء إذ إنه بالنظر في 
تعريف الموازنة يتبين أن الموازنة تقدير واعتمادء فبتقدير أرقام الإيرادات والنفقات العامة والمقابلة 
بينهما» ثم اعتماد هذا التقدير تكون للموازنة العامة قد اكتملت قي صورها لتنفذ بعد ذلك 
ويراقب ذلك التنفيذ» فالتنفيذ والرقابة عمليتان تاليتان بعد اكتمال الموازنة فلا يدحلان بذلك يي 
دورة الموازنة» ومن هنا فإن الباحث يرى أن إطلاق لفظ دورة الموازنة على تلك العمليات الأربع 
ليس دقيقا؛ إذ إنه يوحي بعدم اكتمال الموازنة العامة إلا بعد اكتمال تلك العمليات» مع أن 
اموازنة تكون قد اكتملت بعمليتين منها فقط هما التقدير والاعتماد» ويقترح أن يطلق على يع 
العمليات لفظ عمليات للموازنة ليشمل اللفظ العمليات اللازمة لاكتمال الموازنة» وها التقدير 
والاعتماد والعمليات الي تأت بعد ذلك وها التنفيذ والمراقبة» كما يحكن أن يجمل التقدير 
رالاعا هة ا ضرا ر 

وعلى هذا فإن هذا الفصل يان في ثلاثة مباحث: 
الميبحث الأول: تحضر الموازنة. 
الحت القان: فيك الرارنة 
المببحث التالث: الرقابة على الموازنة. 


| 
3 الأول 


وؤ 
فيه 
بان؛ 
أط ِ الإ . 
اللطلب ١‏ 
) دا 
٤‏ لموازنة. 
دا 
لموازنة. 
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اللطلب الأول 
إعداد الموازنة 
أ = إعداد الموازنة في الاقتصاد الوضعي: 
مفهوم الإعداد: 
يقصد بإعداد الموازنة وضع بيان تقديرات الإيرادات العامة والنفقات العامة للفترة المقبلة 
بصورة مفصلة. ‏ 
سلطة الإعداد: 
يعتبر إعداد للموازنة العامة من مسئوليات السلطة التنفيذية» فهي الي تقوم من خلال 
الإدارات الحكومية يإعداد التقديرات الخاصة بالموازنة. ‏ وذلك لعدة اغتبارات' 
١‏ - الموازنة العامة برنامج لأعمال الحكومة» فهي أقدر من غيرها على تقدير الإيرادات والنفقات 
بدرجحة كبيرة من الدقة. 
۲ - الذي يتولى تنفيذ الموازنة هو الحكومة فيجب أن تتولى إعدادها بطريقة تمكنها من تنفيذها. 
۴ - إعداد الموازنة أصبح أمرا معقدا يستدعي توفر معلومات وخبرات لا حكن توفرها إلا بواسطة 


الحكومة عا ها من أحهزة ومرافق. 


>٤‏ - السلطة التنفيذية أقدر على تحديد الحاحات وأولوياتنماء إضافة إلى أمُا تقدر الحاحات 
وأولوياتما دون تأثر بالأهواء والمصالح الحزبية. أ 

مراحل الإعداد: 
أن مراحل إعداد الموازنة بصفة عامة على النحو التالي: 

١‏ - إعداد إطار مشرو ع الموازنة المتضمن لاتحاهات السياسة المالية وإمكانية الخزانة العامة» ويتولى 
هذا وزير المالية. 

۲ - إصدار منشور الموازنة وإرساله إلى جيع الوزارات واهيئات العامة» ويتضمن هذا المنشور 
الخطوط العامة لإعداد مشروع الموازنة» وأسس تقدير النفقات» ومواعيد تسليم المشروعات 
لوزارة المالية ويتولى هذا أيضا وزير المالية. 

۳ - إعداد مشروعات موازنات الوزارات» ويتولى هذا لجنة في كل وزارة حيث ترفع قبل ذلك 
كل وحدة إدارية احتياحاها إلى الوزير المخحتص» ويراعى ق تقدير النفقات الخطة الاقتصادية 
وتعليمات السياسة الالية وحالة الخزينة. " وبعد إعداد كل وزارة لمشروع موازنتها ترسل 
ذلك المشروع إلى وزارة المالية. أما مشروع الإيرادات العامة فتخحتص به وزارة المالية إلى 
حانب مشرو ع نفقاا. ‏ 

ا ا ماغات الو غات اد ا فن س ا واا فا 
ويتحمل وزير الالبة مسعرلية تأمين التعادل بين الإيرادات والتفقات والموازنة بيتها ١"‏ 

ه - إعداد الإطار النهائي للموازنة وعرضه على جحلس الوزراءء ثم يحال بعد إقراره إلى السلطة 
التشريعية لاعتماده. وتتولى هذا الإعداد وزارة المالية. 


تقدير النفقات والإيرادات العامة: 
أ = تقدير النفقات العامة: 

لا يثير تقدير النفقات العامة صعوبات فنية كبيرة» حيث يتم تقدير النفقات تبعا للحاجات 
النتظرة» وذلك بواسطة الموظفين امحتصين في كل مرفق. أ 

ويفرق في تقدير النفقات بين النفقات الثابتة الي لا تتغير من عام إلى عام إلا بنسبة يسيرة 
في العادة مثل الرواتب ومعاشات التقاعد» والنفقات التغيرة» وهي الي ترتبط بالتغيرات 
الاقتصادية وتقلبات الأسعار» فبالدسبة للنفقات الثابتة فإن الحكومة تطلب في موازنتها فتح 
اعتمادات محددة هما أما النفقات المتغيرة فإن الحكومة تطلب فتح اعتماد تقديري هماء أي أن 
و ا وقد يسترشد في تقديرها بنفقات السنين السابقة مع التعديل فيها .ما 
فه اشااف لايع رة كا افد قدو اهر رام ر او 

وقد تميل بعض الوزارات إلى المغالاة قي تقدير النفقات؛ لذلك فإن هذه التقديرات تتم 
مراحعتها في وزارة المالية أولاء ثم تتم مراحعتها بعد ذلك قي اللجنة الفنية المخحتصة قي السلطة 
التشريعية. )۱٦(‏ 
ب = تقدير الإيرادات العامة: 

تشكل الضرائب معظم إيرادات الدولة ق النظم NR EN E E‏ 
عادة بالحالة الاقتصادية ومستوى النشاط الاقتصادي للدولة» لذا فإنه لا بعكن تقدير حجم هذه 
الإيرادات على وحه الدقة. ولذلك فإن تقدير الإيرادات العامة يقتضي ق حانب كبير منه الإلمام 
بكافة المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في حجم الدحل القومي وتوقع اتجاهاتما ومدى تأثيرها. ١‏ 
ومع ذلك فهناك أيضا إيرادات ثابتة نسبيا بمكن تقديرها مسبقا على وجه قريب من الدقة ومن 
أمثلة هذه الإيرادات عوائد أملاك الدولة» حيث يحدد مقدار هذه الإيرادات على أساس السنين 
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مراعاة نسبة ما يزيد أو ينقص منهاء إلا أن هذه الإيرادات لا تشكل في بعض الدول سوى نسبة 
ضقيلة من إجالي إيرادات الدولة. ٠١‏ 
ونظرا لما حيط الإيرادات المتغيرة من صعوبات في تقديرها فإن المتبع ق تقديرها طريقتان 
رئيستان هما التقدير الآلي والتقدير المباشر. 
١‏ - التقدير الآلم: 
تمدف هذه الطريقة إلى وضع قواعد تحديد الإيرادات» وذلك تحبا للاجتهادات الشخصية. ٠١‏ 
وتضم هذه الطريقة عدة أساليب للتقدير هي أسلوب السنة قبل الأحيرة وأسلوب الزيادة أو 
القن انب وات ا ات 
أ - سلوب السنة قبل الأخحيرة: 
وعقتضى هذا الأسلوب فإن الإيرادات المقدرة تدرج كما حاءت في الحساب الختامي لآخر 


2 


سنة منتهية دون تعديل سوى ما تدعو إليه أسباب محددة مثل فرض کی دید ا 


ويطلق على هذا الأسلوب أيضا أسلوب التقدير القياسي. " 
ب - اسلوب الزيادة أو النقص النسبي: 

ويقتضي هذا الأسلوب تقدير الإيرادات الجديدة عن طريق زيادة إيرادات السنة قبل الأحيرة 
أو إنقاصها بنسبة معينة تمل التغير المتوقع ف الدحل القومي. ” 


AT 


ج - سلوب المتو سطات: 

وتقدر على أساسه الإيرادات على أساس متوسط الإيرادات الفعلية لمدة تتراوح بين ثلاث 
ومس سنوات ثم إضافة أو إنقاص نسبة معينة من هذا المتوسط مراعاة للتوقعات الاقتصادية. ١‏ 
۲ - التقدير المباشر: 

يتم قي طريقة التقدير المباشر تقدير ابحاهات كل مصدر من مصادر الإيرادات على حدة» 
وتقدير حصيلته بناء على دراسة مستقلة لتلك الاتجاهات. ”" وهذه الطريقة تتطلب دقة ومعرفة 
E ELAN SE‏ ا شق طالب اا ت علدت اة کر 

إن الأحذ بأسلوب السنة قبل الأحيرة يتميز بسهولته» حيث إنه يكفي السلطة ال تعد أرقام 
الإيرادات أن تعتمد أرقام الحباية في السنة قبل الأحيرة ما لم تحدث أسباب تدعو لتغييرها. أ 
كما أنه بمتاز بأنه يدفع معدي للموازنة إلى التحفظ في تحديد حجم الإيرادات العامة» حيث إن 
الإيرادات تتزايد قي الظروف الاقتصادية العادية “' » ويعاب على هذا الأسلوب عدم مراعاة 
التطورات الاقتصادية وآثارها على الإيرادات العامة ما يسبب عدم صلاحية هذا الأسلوب مطلقا 
فى أوقات شدة التقلبات والاضطرابات الاقتصادية. ١‏ 

أما سلوب الزيادة أو النقص النسبي فهو وإن كان أكثر مراعاة للمستقبل من أسلوب السنة 
قبل الأحيرة إلا أنه يعيبه أيضا ربط تقدير الإيرادات الجحديدة بإيرادات السنة قبل الأخيرة الي قد 
لا تعبر عن حقيقة الوضع الاقتصادي. ( 

أما أسلوب التو سطات فهو وإن كان يؤحذ فيه .متو سط الإيرادات الفعلية لأكثر من سنة إلا 
أنه يربط التقدير الحديد أيضا بإيرادات سنوية سابقة» وعليه فإن هذا الأسلوب يؤدي غالبا إلى 


نتائج غير مطابقة للواقع؛ إذ إن التقديرات حينعذ لا تراعي الواقع والتطورات الاقتصادية. ‏ 


EY 


ونظرا لما سبق فإن معظم الدول تكتفي بالاسترشاد بطريقة التقدير الآلي ال تضم الأساليب 
السابقة دون أن بجحعل ذلك قاعدة لازمة» وذلك بالنظر إلى أهمية التغيرات الي تطرأً على 
الأوضاع الاقتصادية في العصر الحاضر. "' ولا تبدو طريقة التقدير الآلي مقبولة إلا إذا كانت 
الظروف الاقتصادية مستقرة. " 

أما طريقة التقدير المباشر فتتميز بأما تأحذ في اعتبارها الاسترشاد بالإيرادات الفعلية لسنوات 
سابقة» والتغيرات المتوقع حصوها في النشاط الاقتصادي» كما تأحذ في اعتبارها إيرادات السنة 
الحالية. ولذلك فإن تقدير الإيرادات يذه الطريقة يكون قريبا من الواقع. وإضافة إلى ما سبق فإن 
هذه الطريقة تتاز بتوفير حرية ومرونة أكثر لمقدري الإيرادات. "١‏ 

ومع ذلك فإن هذه الطريقة تنطلب دقة وكفاءة قي الإدارات المسثولة عن التقدير» كما تتطلب 
معرفة واسعة بالأحوال الاقتصادية للبلاد نما يزيد من صعوبتها وتكلفتهاء كما أنه يؤحذ عليها 
اتساع بحال التلاعب والتمويه فيها نما يتطلب هما أن تكون الثقة في سلطة الإعداد متينة. أ" 

والخلاصة أن طريقة التقدير الآلي بأساليبها المتنوعة تعد أقل دقة في تقديرات الإيرادات العامة 
مع تميزها بوحود قواعد ضابطة حددة لعملية التقديرء لذلك فإن كفاءة هذه الطريقة تبدو أكبر 
قي فترات الاستقرار ق النشاط الاقتصادي» كما بمكن اللجوء إليها عندما تكون كفاءة سلاطة 
الإعداد محدودة. أما طريقة التقدير المباشر فهي أكثر اقترابا من الواقع وأكبر دقة حاصة في فترات 
التقلبات الاقتصاديةء إلا اما تتطلب بيانات وتحليلات وكفاءة في سلطة الإعداد قد لا تكون 


متوفرة. 
ب = إعداد الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي: 
سلطة الإعداد: 


إن تدبير شؤون الدولة» وسياسة أمورهاء ورعاية حاحات الأمة من واحبات الإمام الذي 
احتارته الأمة لتلك المهمة» فالخلافة كما يذكر الماوردي 


ES 


ن ا ال وا ا وال ف ا الد ادر و 
الدولة والرعية على وجه يحقق الصلحة ويدراً الفسدة. ١‏ 

إن إدارة الأموال العامة هي حزء من تدبير شون الدولة» كما أن الموازنة العامة أسلوب من 
أساليب إدارة الأموال العامة. وبناء على ذلك فإن تدبير أمر الموازنة العامة يعد من مهمات 
الإمام» لكن لما كانت شون الدولة كثيرة وأمورها متشعبة» كان للإمام أن يستعمل العمال» 
ويستنيب الوزراء ليشا ركوه ي تصريف شون الدولةء ويعاونوه قي ذلك» فإن الله سبحانه وتعالى 
قد قال حكاية عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: ¥ وَاجَعَّل ل وزير من هى @ 
هرون اش @ آَشَدّدّ بے ری @ وا ف مر @4. 0 فإذا حاز ذلك 
في النبوة كان في الإمامة أجوز. "" وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله  :4‏ إذا 
أراد الله بالأمير خير جعل له وزير صدق» إن نسي ذكره» وإن ذكر أعانه» وإذا أراد به غير 
ذلك جعل له وزير سوي إن نسي لم یذکره» وإن ذکر لم يعنه ). “ كذلك فان ابا بکر 
رضي الله عنه قد قال للأنصار في سقيفة بي ساعدة لما قالوا: منا أمير ومنكم أمير. قال أبو بكر: 
O‏ 

ومن هذا يتضح أن الإمام يستنيب قي تصريف أمر الدولة وال منها الأمور الماليةء وبذلك 
فإن الموازنة العامة وهي إحدى الأمور المالية للدولة يجوز للإمام أن يستنيب من يقوم بإعدادها 
وتقدير أرقامهاء بل إن هذا هو الأفضل؛ لأن إمام الدولة لا يستطيع هذا .عفرده فيستنيب من 
يقوم به ثم يطلع على عمله ليقره أو ببطله. وقد يعطي الوزراء الحتق قي إمضاء بعض الأمور 
باحتهادهم ونظرهم» فقد ذكر للماوردي أيضا أن الوزارة قد تكون وزارة تنفيذ أو وزارة 
تفويض» وني وزارة التفويض يشارك الوزير الإمام في تدبير الأمور برأيه» وإمضائها على احتهاده 
بشرط مطالعة الإمام لما ضيه الوزيرء أما قي وزارة التنفيذ فإن الوزير يكون منفذا لتدبير الإمام 


وقد يشا رکه ني الرأي. ‏ 


أما تحديد سلطة الوزير ومدى تصرفه وحدود عمله فهذا يختلف بحسب ما يطلق الإمام له 
من أمور التصرف والتدبير؛ إذ إن عموم الولايات وحصوصها وما يستفيد المتولي بالولاية يتلقى 
من الألفاظ والأحوال والعرف وليس له حد في الشر ع ) 

وبناء على ما سبق فإن إيكال إعداد الموازنة العامة للسلطة التنفيذية مثلة في الوازرات 
والمصالح الحكومية سائغ شرعاء بل إن المصلحة تتحقق من خلال ذلك بصورة أكبر نظرا لقدرة 
تلك السلطة على هذا الأمر» حيث تتمكن من خلال أحهزتما ومرافقها من توفير المعلومات 
والبيانات اللازمة» وكذلك لكوما هي الي ستقوم بتنفيذ الموازنة» ومع ذلك فإن للإمام أن 
يستثيٰ من أمور الموازنة ما يكل إعداده لغير السلطة التنفيذية. 

هذا فيما يتعلق بتقديرات الإيرادات العامة والنفقات العامة أما معادلة الإيرادات بالنفقات 
إما بتخحفيض النفقات أو بزيادة الإيرادات أو العكس وكذلك تدبير وسائل لتمويل العجز إن 
وجحد فإن هذا في النظم الوضعية يعطى لوزير المالية» والذي أراه أن مثل هذا الأمر هو من الأمور 
الهامة التي تحتاج إلى نظر أهل الجل والعقد ونظر الإمام» نظرا لما قد يترتب على هذا الأمر من 
إلغاء نفقات قد تكون ذات أولوية على غيرها وإثبات نفقات قد يمكن إلغاؤهاء لذلك فالذي 
يظهر أن الأولى قي هذه المسألة أن تكون من مهمات الإمام وأهل الحجل والعقد من الأمة ولا 
يطلق التصرف في هذه الأمور لوزير من الوزراىء بل ينظر أهل الحل والعقد في الإيرادات 
والنفقات والموازنة العامة ويقررون على وجه النظر والمصلحة ما يمكن إلغاؤه من نفقات أو 
تدبيره من إيرادات. ومع ذلك فإنه يكن لوزير المالية أن يبدي آراءه ومقترحاته ف هذا الأمر. 
مراحل إعداد الموازنة: 

إن إعداد الموازنة العامة هو من الأمور التنظيمية الدنيوية الي يترك للدولة الإسلامية تحديد 
مراحله وحطواته» مع مراعاة تحقيق الكفاءة في هذه المراحل 


YY 


والخطوات وضمان تحديد السلطات والمسؤوليات. وعلى هذا فإن مراحل إعداد الموازنة العامة 

كما سبق بياما قي الاقتصاد الوضعي مقبولة في الاقتصاد الإسلامي بشكل عام إلا أنه ينبغي التنبيه 

إلى أن هناك بعض الخطوات تختلف السلطات المسئولة عنها ف الاقتصاد الإسلامي عنها ي 

الاقتصاد الوضعي. ويمحكن تصور مراحل إعداد الموازنة في الاقتصاد الإسلامي على النحو التالي: 

١‏ - يحدد الإمام مع أهل الحل والعقد الضوابط والأسس والسياسات الي يلزم أن تعد الموازنة 
وفقها وتضمن هذه الضوابط والأسس كفاءة الإعداد» وحسن التقدير» كما أن السياسات 
تحدد اجحاه الدولة الإسلامية» وأولويات الأهداف الي تخطط لتحقيقها الدولة ما يضمن أن 
يكون إعداد الموازنة العامة ملتزما بالسياسة الي تتبعها الدولة أو تخطط لاتباعها. ويكون هذا 
في شكل منشور مرسل إلى المصالح والوزارات المختلفة. ويمكن الاستعانة في هذا الأمر 
بلجان فنية أو بوزير المالية. 

۲ - تتولى الإدارات والوزارات الحكومية إعداد موازناا وفق الأسس والضوابط الي حاءت في 
المنشور» وعراعاة السياسة الي حددقا الدولة. ويتولى هذا العمل لجان متخحصصة ذات كفاءة 
في هذا العمل. وما يمكن أن يذكر هنا استئناسا أن شيا يشبه هذا كان يجري فى بعض 
عصور الدولة الإسلامية» فقد ذكر قدامة بن جعفر أن من محالس ديوان الجيش في الدولة 
العباسية بجلسا يسمى جحلس التقدير ويصف عمل هذا اجحلس بقوله: (والذي يجري في أمر 
التقدير فهو أمر استحقاقات الرحال والاستقبالات وأوقات أعطياتمم وسياقة أ أيامهم 
وشهورهم على رسومها وعمل التقدير لما يحتاج إلى إطلاقه هم من الأرزاق قي وقت 
ا و اعمان هم اد ا هات ا ال ن 
الأعطيات والأرزاق» وهذا يشبه تقدير بند الرواتب» لموظفي الدولة» فمجلس التقدير أشبه 
ما يکون بلجان تقدير النفقات. 

۳ - ترسل الإدارات والوزارات موازنانهما إلى وزارة المالية الي تتولى توحيدها في موازنة موحدة 


للدولة " » ويتولى وزير المالية إعداد مقترحاته بشأن إيجاد 
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التعادل بين الإيرادات والنفقات العامة ثم يرسلها إلى أهل الحجل والعقد الذين يتولون إيجاد 

التعادل بين نفقات وإيرادات للموازنة إما بتخحفيض النفقات أو بتمويل العجز بإيرادات 

استشنائية إذا كانت النفقات ضرورية وهامة» ثم تعتمد مشروع الموازنة وتحيله إلى رئيس 

الدولة للموافقة عليه أو إبداء رأيه» وعوافقة رئيس الدولة تصبح الموازنة قابلة للتنفيذ. 

هذا ويمكن أن يحدد لكل مرحلة فترة حددة بحيث تعتمد للموازنة قبل بداية السنة المالية» 
ويراعى قي هذه الفترات أن تكون كافية لإنحاز العمل المحدد. 
تقدير النفقات العامة: 

إن الأساليب الفنية في تقدير النفقات العامة هي من الأمور الي تختلف باحتلاف العصور» 
وتطور العلوم» وبالتالي فإن تلك الأساليب المتبعة في تقدير النفقات العامة في الاقتصاد الوضعي 
ليس هناك ما يمنع من اتباعها قي الاقتصاد الإسلامي» بل رعا كانت هناك بعض الشواهد الي 
بمكن الاستغناس يما على وجحود مثل تلك الأساليب في الدولة الإسلامية. 

وبناء على هذا فإنه بمكن أيضا تقسيم النفقات العامة إلى قسمين» نفقات ثابتة» ونفقات 
متغيرة؛ 
١‏ - النفقات النابتة: 

وهذه بمكن تقديرها بشكل عغدد تقريباء فيمكن أن يعد لتقديرها نماذج معينة ويعتمد في 
تقديرها على نفقات السنة أو السنوات السابقة مع التعديل فيها بالزيادة أو النقص عند وجود ما 
يتطلب ذلك. ويمكن هنا أن نستأنس .عا سبق نقله عن قدامة بن حعفر فيما يتعلق .مجلس التقدير 
حيث يذ كر أن الذي يجري قي أمر التقدير هو أمر استحقاقات الرجحال والاستقبالات» وأوقات 
أعطياتمم» وسياقة أيامهم» وشهورهم عل ب فقوله على رسومها يعي أن التقدير يتم 
ETT‏ 
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۲ - النفقات المتغيرة: 

والمطلوب فيها هو تقديرها بدقة ما أمكن» فلا يكون هناك مغالاة فيها نما يغري بالإسراف 
في الإنفاق عند التنفيذ» كما لا يكون هناك تضييق قي تقديرها نما قد يتطلب فتح اعتماد إضاني 
حلال تنفيذ الموازنة أو عدم القيام بالحاجة العامة على الوجه المطلوب. 

ويعد التقدير المباشر في هذا النوع من النفقات هو الأفضل» حيث تقدر تلك النفقات بناء 
على الحاحات العامة المتوقعة في الفترة المالية المقبلة والأسعار المتوقعة للسلع والخدمات اللازمة 
للقيام بسد تلك الحاحات. أما الاكتفاء بتحديد مثل هذه النفقات وفق السنة أو متوسط 
السنوات السابقة فلا شك أن هذا يعي التضحية بالدقة في تقدير هذه النفقات؛ حيث إن هذه 
النفقات بطبيعتها متغيرة تبعا للتوسع في الحاحات العامة وتبعا لتغير أسعار السلع والخدمات 
اللازمة هها. إلا أنه مع هذا بمكن الاسترشاد بالنفقات الفعلية للسنوات السابقة في تقدير هذه 
النفقات . 

وفي الجملة فإن الأساليب الفنية في تقدير النفقات العامة ليست عغددة قي الاقتصاد 
الإسلامي؛ إذ الهدف هو أن يكون تقدير النفقات أقرب للواقع وأكثر دقة» الأمر الذي يساعد 
الدولة على حسن تخطيط مواردها المالية. وتبعا هذا فإن أي أسلوب مشروع تتخذه الدولة 
لتحقيق هذا الهدف يكون مقبولا إذا كان ذا كفاءة أكبر من غيره. إلا أنه نما ينبغي التأكيد عليه 
أن عملية تقدير النفقات تتطلب مراعاة الأولويات الشرعية ف تقدير الحاحات العامة الي يحب 
وضع ضوابط ومعايير ها تناسب ظروف الدولة وامحتمع» وهذا ما بحكن أن يتضمنه منشور 
الموازنة كما سبق؛ حيث يضع أهل الحل والعقد معايير أولويات الإنفاق العام ليتم في اللجان 
الفنية قي الوزارات والإدارات الحكومية الالتزام بها عند عملية التقدير. 


تقدير الإيرادات العامة: 

إن الهدف من تقدير الإيرادات العامة كما هو معلوم معرفة إمكانية الدولة تي مواجحهة 
احتياحانا قي الفترة المقبلة» ولذلك فإنه يلزم عند تقدير الإيرادات مراعاة الدقة حي لا تفاجاً 
الدولة بنقص ف إيراداتا عند تنفيذ الموازنة فتلجاً إلى حفض الاعتمادات أو حاولة تدبير موارد 
أحرى لسد هذا النقص. ولتحقيق الدقة المطلوبة في تقدير الإيرادات فقد وجحدت عدة طرق 
وأساليب للتقدير وقد سبق بياا. “ وقي الاقتصاد الإسلامي فإنه لا مانع من الاستفادة من هذه 
الطرق والأساليب وانتقاء أفضلها بحسب ظروف الدولة الإسلامية وطبيعة إيراداتاء فهذه الأمور 
الفنية ليست مختصة بأمة دون أمة أو دولة دون دولة. وما يكن الاستغناس به في هذا الموضوع 
هو أنه قد وحدت شواهد شرعية وتاريخية على وحود ما يشبه تلك الطرق والأساليب التبعة في 
تقدير الإيرادات: وفيما يلي توضيح وبيان هذه الشواهد: 
-١‏ التقدير المباشر: 

وفيه يتم تقدير الإيرادات مباشرة عن طريق مؤشرات معينة وتحليلات حاصة تبين ابحاه كل 
مصدر من مصادر الإيراد. وهذه الطريقة حكن تلمس مثلها قي عملية حرص الزكاة قي صدر 
الدولة الإسلامية. "“ فخحرص بعض النمار لتحديد الزكاة الواجبة فيها نوع من التقدير المباشر 
لللإيرادات عن طريق تقدير مصدر هذا الإيراد» وهذا التقدير يتم بناء على معرفة أهل الخبرة في 
هذا احال من واقع الثمرة الموحودة وال م بحن موعد حصادها. ومثل هذا حرص الثمار على 
يهود خيبر؛ لأن الرسول ييل جعلها قي أيديهم على النصف من نمرقا, ‏ وقد كان هذا الخرص 
يتم سنويا ما يعي أنه لم يكتف. مما تم تحصيله من زكاة أو عائد من أرض خيبر بل كان التقدير 
يتم سنويا بطريقة مباشرة. وقد سبق أن هذا النوع من التقدير يحتاج إلى كفاءة في القائمين به 
وخحبرة تمكنهم من الدقة في التقدير» ولعل في اختيار الرسول 5 لابن رواحة رضي الله عنه في 


خو ا ی 


إن ابن رواحة أنصاري» والأنصار أهل زرع نخيل فهم أهل كفاءة وخبرة في هذا الأمر. 

كذلك مما بمكن الاستغناس به قي التقدير المباشر للإيرادات العامة ما ذكره الماوردي بالنسبة 
حزية أهل الذمةء وأنه إن لم تختلف - أي ما استقر عليهم من حزية - ق اليسار والإعسار حاز 
الاقتصار على ذكر عددهم ووحب مراعاتمم في كل عام ليثبت من بلغ» ويسقط من مات أو 
أسلم فينحصر بذلك ما يستحق من جزيتهم. " وهذا يعن تقدير عدد أهل الحزية» ومتابعتهم 
سنويا ي الزيادة أو النقص بطريقة مباشرة» فيسقط من مات أو أسلم» ويثبت من بلغ ليتم بعد 
ذلك حصر الجزية المستحقة عليهم» وهذا شبيه بالتقدير المباشر للإيراد» بل هو تقدير أكثر 
نكا 

ويشبه ذلك أيضا ما ذكره النؤيري ف بيان عمل مباشر الحوالي. ” حيث يقول: (يحتاج 
مباشر الجوالي في كل سنة إلزام رئيس اليهود ورئيس السامرة وقسيس النصارى أو أسقفهم 
بكتابة أوراق يسموفا الرقاع عن عند كل منهم من الرواتب» أ" وما لعله استجد من الطوارئ 
والنوابت. ‏ ويعين في آخر الرقاع من اهتدى بالإسلام» ومن هلك بالموت» ومن تسحب من 
العمل ”" وإلى أي حهة توحهء ويجعل تلك الرقاع شاهدا عنده). ٠‏ 

فهذا الذي ذكره النويري فيه إشارة إلى أن الحزية كان هما تنظيم ومتابعة سنوية دقيقة بمكن 
الاستغناس يما على أصل التقدير المباشر لإيراد الجزية عن طريق تقدير عدد أهل الذمة» ومتابعة 
زيادهم ونقصامُم بدقة كل سنة. 

إن التقدير المباشر للإيرادات مي أمكن للدولة الأحذ به فهو الأفضل نظرا لما بمتاز به من دقة 
ومراعاة للظروف المستقبلةء وهذا الاعتبار لاظروف المستقبلة ومراعاتما له شواهد إسلامية» فقد 
روى الحاكم والنسائي وغيرهما قول الرسول  :4‏ إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث» فإن ۾ 
تدعوا الفلث فدعوا الربع). “" وقد حاءت روايات أحرى تبين أن هذا كان تخفيفا على أهل 
E‏ 
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عوارض مغل احتياج أرباب الثمر للأكل منه أو ما يكون من أكل أهل السبيل منهاء فقد روى 
ابو عبيد بإسناده عن مكحول قال: كان رسول الله 4 إذا بعث الخراص قال: ( خففوا فإن في 
لمال العرية والوطية ). "" كما روى ابن زنحويه عن عروة بن الزبير قال: كان الخارص على 
عهد رسول الله ب يؤمر أن يترك لأهل الحائط قدر ما يأكلون رطبا لا يخرصه عليهم. ا" كما 
روی الحاکم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه کان يأمر اخراص أن يتر كوا للناس قدر ما 
REL‏ 

والخلاصة أن هناك من الشواهد قي تاريخ الدولة الإسلامية ما يبين أن حوهر فكرة التقدير 
المباشر ما يتضمنه من مراعاة للظروف المتوقعة والعوارض الي قد تحصل كان موحودا. 
۲ - التقدير الآلم: 

يعتمد التقدير الآلي للإيرادات العامة على الاستعانة بأرقام الإيرادات الفعلية خلال السنة أو 
السنوات الماضية مع زيادنما أو إنقاصها بقدر ما هو متوقع من تغير في الإيرادات الجديدة. وهذه 
الطريقة تقل كفايتما في ظروف التقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار. لذلك يمحكن للدولة 
الإسلامية الأحذ يما قي ظروف استقرار الأوضاع الاقتصادية» أو في تقدير الإيرادات الي تمتاز 
بثباتما النسبي. ومن الشواهد الي تشير إلى وحود ما يشبه هذا التقدير ما ذكره الخوارزمي في 
تقدير الصدقات حيث يقول قي شرح العبرة: "" (وهي ثبت الصدقات لكورة كورة» ا" وعبرة 
سائر الارتفاعات هي أن يعتبر ارتفاع السنة ال هي أقل ريعا والسنة الي هي أكثر ريعا ويجمعان 
O BA Ay e Vg ANE Es,‏ ا 
يشبه أسلوب المتوسطات الذي هو أحد أساليب التقدير الآلي للإيرادات» حيث يؤخحذ متو سط 
صدقات سنتين ثم يؤحذ في الاعتبار الأسعار والعوارض التوقعة» ويراعى أنه للبعد عن التحيز في 


التقدير فإنه تؤحذ سنتان إحداهما أكثر إيرادا والأحرى أقل إيرادا. 
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وختاما فإنه ينبغي ملاحظة أن ما سبق ذكره من شواهد على وجود أصل بعض طرق 
التقدير للنفقات أو الإيرادات لا يكن الجزم بأنه قد كان في إطار تحضير موازنة عامة للدولة؛ إذ 
قد سبق تقرير أن الموازنة العامة الشاملة الي يقابل فيها بين تقدير الإيرادات وتقدير النفقات ۾ 
تكن موحودة في صدر الدولة الإسلامية» وقد ذكرت هذه الشواهد لبيان وحود أصل التقدير» 
وحوهر تلك الأساليب» وإن احتلفت الغاية من التقدير في الشواهد المذكورة عنها في تحضير 
الموازنة العامة. 
أسبقية التقدير: 

كما هو معلوم فإن التقدير ني الموازنة العامة يجرى لكل من النفقات والإيرادات العامة» 
ولكن أي التقديرين يحكم الآحر؟ أي هل تقوم الدولة بتقدير جميع وجوه الإنفاق العام» تم تحاول 
تدبير الوسائل المختلفة من الإيرادات لتمويل تلك النفقات» أم أن الذي يحدث هو العكس» فتقدر 
الدولة إيرادانما المتوقعة ثم تقدر نفقانا في حدود تلك الإيرادات؟ 

لقد كان التقليديون يرون أسبقية النفقات على الإيرادات» فتقوم الدولة بتقدير نفقاقا 
التقليدية ال تلزم لقيام الدولة بالوظائف للمناطة بماء تم إن الدولة معا ها من سلطة قانونية واسعة 
تقوم بتحصيل الإيرادات اللازمة لتلك النفقات» إلا أنه مع توسع دور الدولة ووظائفها تغيرت 
النظرة» فأصبح من الواحب تقدير النفقات في حدود الإيرادات الممكنة؛ حيث إن سيادة الدولة 
وسلطتها في الحصول على الإيرادات حدودة بالإمكانيات الاقتصادية والإدارية. ° 

وف الاقتصاد الإسلامي لا يمكن الإطلاق بأسبقية الإيرادات على النفقات» أو أسبقية 
النفقات على الإيرادات؛ إذ إن الأمر فيه تفصيل» فهنالك من النفقات العامة ما يتوجحب إنفاقه» 
وتدبير الأموال اللازمة له ولو عن طريق إيرادات استشنائية» مثل الضرائب» والقروض» وتشمل 
هذه النفقات كل ما هو ضروري لحماية الدولة الإسلامية داحليا وخحارجياء وللقيام ببعض 
الخدمات الضرورية الي يتضرر الناس بتركهاء فهذا النوع من النفقات يقرر له قاعدة أسبقية 
النفقات على الإيرادات. 


وهناك من النفقات ما حكن للدولة الإسلامية أن تستغيٰ عنه إما مؤقتا أو على الدوام» فهذا النوع 
لا يلزم الدولة تدبير إيرادات للقيام به؛ إذا م يكن هناك إيرادات تغطيه» بل إن كان لدى الدولة 
إيرادات فائضة بعد سد النفقات الضرورية فإنه بمكنها القيام بمذه النفقات» فهذا النوع من 
النفقات يقرر له قاعدة أسبقية الإيرادات على النفقات. 
ويمكن الاستئناس هذا التفصيل ما ذكره الماوردي في تقسيم الحقوق لمستحقة على بيت 
المال» حيث قسمها إلى قسمين: ٠٠7‏ 
١‏ - ما كان بيت المال فيه حرزاً (أي مكانا للحفظ)ء فهذا لا يجب إلا مع وجحود المال» ويسقط 
بعدم وحود المال, 
ES a A Ea ES‏ 
أ ا ا و 
مع وحود المال وعدمه» لكن إن كان المال موجودا عجل دفعه» وإن عدم وجب فيه 
الإنظار. 
ب - أن يكون مصرفه على وجه المصلحة والإرفاق» فاستحقاقه معتبر بوحود المال دون 
العدم» لكن إن عدم المال قي بيت المال وعم الضرر بفقد تلك المصلحة كان من فروض 
الكفاية على المسلين»ء وإن لم يعم الضرر بفقده سقط عنهم. 
فالماوردي يبين أن هناك من النفقات ما هو مترتب على وحود مال في بيت المال» فهذه 
النفقات لا يلزم القيام ما إذا لم يكن هناك مال يغطيهاء ويدحل في هذه النفقات سائر نفقات 
الصاح والمرافق غير الضرورية» وال بمكن تأحيلها أو الاستغناء عنها. وهذه النفقات هي الي 
يقرر ها قي الاقتصاد الإسلامي أسبقية تقدير الإيرادات لينظر هل هناك من الإيرادات ما يغطيها 
أم لا؟ وهناك من النفقات ما تلزم بيت المال مع وحود المال وعدمه» وهي النفقات الي تكون 
على وجه البدل» ومثل هما الماوردي بأرزاق الجند» ويدحل فيها بذلك رواتب موظفي الدولة 
ومستحقاقم. 


كما يدحل في هذه النفقات ما يلزم للمصاح الضرورية واهامة وال يتضرر الناس بت ركهاء 
والمارودي وإن لم يشر صراحة لدحول هذه المصالح تحت هذا القسم إلا أنه بين أن المرافق الي 
يتضرر العامة بت ركها هي من فروض الكفاية على كافة المسلمين» ومفهوم هذا أنه إن عدم المال 
اللازم لسد هذه النفقات قي بيت المال تعين على القادرين سد هذه النفقات. وقد ذكر الماوردي 
أنه إن حاف ولي الأمر الفساد جاز له الاقتراض على بيت الال للصرف على الحقوق اللازمة 
وهي الي تكون على وجه البدل, "" لذلك فهذه النفقات وهي الي تكون مستحقة على وجه 
البدل» والنفقات اللازمة للمصالح الضرورية هي الي يقرر هما قاعدة أسبقية النفقات على 
الإيرادات فيتم تقدير هذه النفقات أولا ثم ينظر في تقديرات الإيرادات» فإن كانت تغطيها وإلا 
لجأت الدولة إلى إيرادات استفنائية كالضرائب أو القروض العامة. 

إن هذا التفصيل قي الاقتصاد الإسلامي له أحمية ف بيان صورة للموازنة العامة» وكيفية 
تقسيمهاء والالات الي يكون فيها العجز مسموحا به. ١‏ 


الملطلب الثاني 
اعتماد الموازنة 
أ = الاعتماد في الاقتصاد الوضعي: 
مفهوم الاعتماد: 
EE O AA EL Ê NET Saa‏ 
بتنفيذ مشرو ع الموازنة الذي سبق إعداده» فاعتماد الموازنة لا بد منه حي تأحذ التقديرات 
الحكومية صفة الموازنة العامة» حيث إن هذه التقديرات قبل اعتمادها لا تعدو أن تكون مشروع 
موازنة لا حكن تنفيذه. 
سلطة الاعتماد: 
تختص السلطة التشريعية في النظم الوضعية باعتماد الموازنة» وتتمثل هذه السلطة في احالس 
النيابية. ‏ ويبرر هذا بأن الشعب هو الذي يتحمل الأعباء المالية فوحب أن يأذن بالحباية 
والإنفاق ليتمكن من مراقبة سياسة الحكومة. ٠‏ 
ونظرا لما أصبحت تتسم به الموازنة العامة من تعقيد وصعوبة يجعلان إحاطة سلطة الاعتماد 
بماء وفهم مختلف جوانبها أمرا صعباء لذا فإنه يلجأ عادة إلى تكوين لجان متخصصة من الأعضاء 
ذوي الخبرة» تكون مهمتهم دراسة مشروع الموازنة حي يتسن للسلالة التشريعية المشاركة في 
دراسة الموازنة بصورة فعالة. " وحن تتقدم الحكومة للسلطة التشريعية .مشرو ع الموازنة فإن 
اللجنة الفنية المخحتصة تقوم 
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بدراسة المشروع جملة وتفصيلا وإعداد تقرير عنه يشمل وجهة نظرها والمقترحات الي تراها من 
تعديل ونحوه ويرفع هذا التقرير للبرلان الذي يناقش مشروع الموازنة قي ضوء هذا التقرير. ‏ 
وتتم المناقشة بصفة عامة في ثلاث مراحل: ١‏ 
١‏ - مناقشة الموازنة إحالاء ويتم فيه تناول سياسة الحكومة في جميع جوانب النشاط الاقتصادي. 
۲ - مناقشة الموازنة تفصيلا للاقتراع عليهاء ويبدأ عادة بالنفقات ثم الإيرادات بأبوايما. 
٣‏ - يقتر ع الجحلس على المشروع بأكمله. 

وبعد دراسة المشروع ومناقشته والاقتراع والموافقة عليه يصدر الجلس ما يسمى بقانون 
الارتباط يحدد فيه الرقم الإجمالي لكل من الإيرادات والنفقات» ويرفق بهذا القانون حدولان 
تفصیلیان لکل منھا " 

ولا يعتبر هذا القانون قانونا إلا من ناحية شكلية؛ إذ الموازنة العامة ق أصلها عمل إداري» 
لا يضمن قائوها أحكاما عامة» بل مؤقنة بسنة. ٠"‏ 

إن هذا الاعتماد يعد بالنسبة للإيرادات موجبا على الحكومة جبايتها حسبما هي موجحودة 
نوعا لا رقما» حيث يجوز للحكومة تجاوز تقديرات الإيرادات الي جاءت في الموازنة. "" أما 
بالنسبة للنفقات فإن الاعتماد يعد إحازة بالصرف فقط وفق حدود ما اعتمد مع تخصيص كل 
نفقة لما اعتمدت له» فلا يشكل اعتماد الإنفاق موجبا بإنفاق كل ما اعتمد من نفقة» كما أنه لا 
ارو ا اد ا E‏ 

وبالنسبة لحق السلطة التشريعية في تعديل الموازنة فإن كيرا من الدساتير لا تحيز للسلطة 
التشريعية إحراء تعديلات جزئية على مشرو ع الموازنةء "" ألا أا تجيز ها إبداء الملاحظات على 
بنود الموازنةء وطلب إحراء تعديلات بالزيادة أو النقص» 


۲۸ 


فم بعد ذلك فإن الأمر مرتبط .موافقة الحكومة على تلك التعديلات. " ويبرر ذلك بأن الموازنة 
العامة تمثل وحدة متجانسة متكاملة لتحقيق برامج الحكومة» فالتعديل قد يؤثر على إمكانية 
تنفيذهاء كما أنه يخشى أن يكون طلب التعديل مرتبطا معصالح حزبية لكسب رضا الناحبين. ٠‏ 
ومع هذا فإن السلطة التشريعية ها حق رفض مشروع للموازنة بأكمله إذا تقدمت بطلب 
تعديلات لم توافق عليها الحكومة. ۸ 

وفي حالة تأحر الاعتماد عن بداية السنة المالية فإنه قد يعمل .عوازنة السنة المنتهية» أو يسمح 
باعتماد جزئي لاصرف يكون في شكل موازنة شهرية يعتمد فيها مبلغ إجالي دون تفصيل. ٠"‏ 
ب = اعتماد الموازنة في الأقتصاد الإسلامي: 

ما سبق يفهم أن الاعتماد هو إذن بالحباية والإنفاق وفق قانون الموازنة الذي يصدر»ء وهذا 
الاعتماد مبناه على أن سلطة إعداد الموازنة غير سلطة الاعتماد. 

ولقد سبق بيان أن إعداد الموازنة العامة قي الاقتصاد الإسلامي بمكن أن يترك للسلطة 
التنفيذية الي تتولى العمل بمذه الموازنة» بل إن ذلك هو الأفضل لكون السلطة التنفيذية أقدر على 
O E E N OU E‏ 
مشرو ع الموازنة أو تعديله أو إلغاؤه. 
إن الأصل ي تدبير أمور الدولة أنه من واجبات الإمام الذي احتارته الأمة. ولكن الإمام لا ينفرد 
قي هذا الأمر بنفسه» بل يجب عليه أن يشاور أهل العلم ووحوه الأمة» وهم أهل الحل والعقد من 
أهل العلم الشرعي» وأهل الخبرة والدراية قي تصريف الأمور» ووجوه المصال فيهاء وقد سبق نقل 
أقوال العلماء ني وحوب مشاورة الإمام. ”" وي إلزام الإمام بالمشاورة» وعرض أمور الدولة 
على هل الحل والعقد جحال لإبداء النصيحة قي حسن تدبر أمور الرعية» واتباع الحتق والبعد عن 
الباطل» والرسول ب يقول: ‏ الدين النصيحة ) قلنا - أي الصحابة رضوان الله عليهم -: لمن؟ 
قال: ( لله 
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ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ). ”" قال النووي: (وأما النصيحة لأئمة المسلمين 

فمعاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه» وأمرهم به» وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف» وإعلامهم ما 

غفلوا عنه وم يبلغهم من حقوق المسلمين). "" كما أن ف تقرير وحوب الشورى تقريرا لحق 
الأمة قي مراقبة الولاة والأمراء في تدبيرهم لشفون الدولة. " وما لا شك فيه أن الأمور المالية 

للدولة من أهم الأمور» فالموازنة العامة بذلك لا بد من عرضها على أهل الحجل والعقد. 
إن حت اعتماد الموازنة هو قي الأصل للإمام» لكن لما كان الإمام ملزما بالمشاورة» ولا كان 

للأمة حق المراقبة على الإمام ووزرائه ونوابه» لذلك فإن حق الاعتماد في النظام الإسلامي يحب 

أن لا ينفرد به الإمام» بل تكون هناك سلطة يمكن أن يطلق عليها السلطة التنظيمية» يكون من 
حقها النظر في الموازنة العامةء وإبداء ملاحظاقما وإمضاء الصحيح وإلغاء ما لا يحقق المصلحة أو 
يخالف أحكام الشريعة أو ما هو أقل أحمية من غيره. ويمكن أن يكون اعتماد الموازنة على النحو 

ا 

١‏ - يعرض مشرو ع الموازنة قبل معادلة النفقات بالإيرادات على السلطة التنظيمية الي تتولى 
دراسة المشروع بواسطة أهل الاحتصاص لإايجاد الأسلوب للملائم من أحل الموازنة بين 
الإيرادات والنفقات» ويمكنهم في ذلك الاستعانة بوزير المالية ومناقشة الوزارات المختلفة. 

۲ - بعد موافقة السلطة التنظيمية على مشرو ع الموازنة واعتمادها له ترفعه لرئيس الدولة ليقوم 
بالنظر فيه» وبعد موافقته يصدر قراره بالعمل بتلك الموازنة. ويي حالة احتلاف رئيس الدولة 
مع السلطة التنظيمية فيما لا نص فيه فإن الأمر يترك لرئيس الدولة. ٠‏ 
وفي اعتماد الموازنة فإن السلطة التنظيمية ها حق إلغاء ما يكون من نفقات غير مشروعة أو 

إيرادات غير مشروعة علما بأن فرض الإيرادات لا يكون إلا من جهة الإمام وهذه السلطة. كما 

أن ها الحق في تخفيض النفقات الي ترى عدم ضرورتما ف الفترة القادمة» أو أا غير حققة 

للغرض المطلوب. ويكون نظر السلطة التنظيمية قي مشرو ع الموازنة من حانبين: 


أ) أن يكون مشرو ع الموازنة متضمنا للنفقات والإيرادات الواجبة خاليا من الإيرادات والنفقات 
غير المشروعة. 
ب) أن يكون المشروع محققا لمصال الأمة بكفاءة وأن يكون مراعيا لأولويات الإنفاق العام. 
وبالنسبة للموازنات الحلية مثل موازنات الزكاة في الأقاليم المختلفة فإنه بمكن أن يكون 
اعتمادها من خلال جحالس تنظيمية في كل إقليم مع نائب رئيس الدولة قي ذلك الإقليم. 
إن هذا الاعتماد للموازنة يعد إذنا من السلطة التنظيمية ق الدولة الإسلامية للسلطة التنفيذية 
بالجحباية والإنفاق وفق الحدود والقواعد المرسومة في قانون الموازنة. 
وبمذا يتبين أن اعتماد الموازنة العامة ف الاقتصاد الإسلامي من مسقوليات الإمام وأهل الجل 
والعقد في الدولة» وأن هذا الاعتماد في حوهره يختلف عنه ف الاقتصاد الوضعي» حيث إن 
الاعتماد ق الاقتصاد الوضعي يراعي رغبة الأفراد فقطء أما في الاقتصاد الإسلامي فإنه يراعي 
موافقة الموازنة للأحكام الشرعية وتحقيقها للمصاح الحقيقية للأمة. 


المبحث الثان 
تنفيذ الموازنة 
أولا = تنفيذ الموازنة في الاقتصاد الوضعي: 
مفهوم وسلطة التنفيذد: 
يعد اعتماد الموازنة وإقرارها يبدا العمل ياء حيث تحصل الإيرادات وتنفق النفقات»› وهذا 
هو تنفيذ الموازنة» حيث يعي القيام بالعمليات الي يتم بواسطتها إنفاق المبالغ المدرحة في 
اعتمادات الموازنة» وتحصيل المبالغ الواردة ني إيراداتما. ‏ ولا شك أن السلطة الي قامت بإعداد 
الموازنة وهي السلطة التنفيذية هي السلطة الي تقع على عاتقها مسقولية تنفيذها بالتحصيل 
الاق )4۱( 
عمليات التنفيذ: 
١‏ - تحصيل الإيرادات: 
تتولى عملية التحصيل عادة مصالح وأحهزة تابعة لوزارة الماليةء أو .ععرفة موظفين تابعين ها ١‏ 
وقد تتولى عملية التحصيل مصالح لا تتبع وزارة الماليةء وقي هذه الحالة يتم مراقبة التحصيل بواسطة 
موظفين تابعين لوزارة المالية. " وتتولى مصلحة الخرينة (أو مؤسسة النقد العربي السعودي في 
المملكة) قبض الإيرادات وتحميعها من مصادرها المحتلفة, “ ويراعى في عملية التحصيل عدة قواعد 
ا" )4( 
١‏ - مراعاة مواعيد التحصيل وطريقته. 
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۲ - تحصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقها لدى الغير. 
۳ - الفصل بين الموظفين الذين يناط بم تحديد مقدار الضرببة والموظفين المناط بم عملية الحباية. 
۲ - صرف النفقة: 
إن الأرقام الواردة ف الموازنة بالنسبة للنفقة تمثل إجازة بالصرف فقط» فلا يجب إنفاق كل 
المبلغ المعتمد. وضمانا لصرف النفقات الواردة في الموازنة بطريقة تحفظ أموال الدولة ونع 
الإإسراف فيها فإن هذا يتم على أربع مراحل: 8 
١‏ - الارتباط بالنفقة؛ ويكون هذا نتيجة اتخاذ السلطة التنفيذية قررا ينشأً عنه دين في ذمة 
الحكومة» مثل عقد صفقة معينة» أو شراء سلع» ويشترط لصلاحية الارتباط شرطان: 
أ - صدوره عن سلطة صالحة كالوزير أو نائبه. 
ب - انطباقه على اعتمادات الموازنة. 
۲ - تحديد النفقة: ويقصد به تحديد الدين الذي على الحوالة» وتقدير مبلغه» وخحصمه من 
الاعتماد المقرر ق الموازنة. 
٣‏ - الإذن بالصرف: ويتمثل في قرار يصدر من الجهة الإدارية ال ته را بدفع النفقة 
السابق الارتباط بها وتحديدها. 
وتعرف هذه المراحل الثلاث بالمراحل الإدارية للنفقة العامة» ويختص جما الوزراء أو نواحم. 
> - الصرف: ويقصد به الصرف الفعلي للنفقة لمستحقيهاء ويتم ذلك عن طريق شيكات 
مسحوبة على البنك الم ركزي» وتعرف هذه المرحلة بالمرحلة الحسابية للنفقة. 


۳ - التفاوت بين التقدير والتنفيذ وعلاجه: 

إن الموازنة العامة حطة مالية» وأرقامها تقديرية. ولذلك فإنه غالبا ما يكشف التنفيذ بدرحة 
أو بأحرى عن تفاوت بين التقديرات والواقع الفعلي» وإن كانت السلطة المسئولة عن إعداد 
الموازنة تحاول أن تكون تقديراتها على درحة كبيرة من الدقة. إن هذا التفاوت قد يسبب اخحتلالاً 
قي تنفيذ الموازنة» لذلك لا بد من طريقة لمواجحهة ومعالجحة هذا التفاوت. 

بعكن تقسيم التفاوت ق للموازنة العامة إلى قسمين» تفاوت قي الإيرادات» وتفاوت في 
النفقات. وفيما يلي بيان معالحة التفاوت في كل قسم: 
أ - التفاوت في الإيرادات: 

قد يحصل التفاوت بين الأرقام التقديرية والأرقام الفعلية للإيرادات في أنواع الإيرادات 
بالزيادة في بعضها والنقص في البعض الآحر» وهنا تعوض أحطاء التقدير بعضها بعضاء أي أن 
الأحطاء بالزيادة تلغي الأحطاء بالنقص , ١‏ 

وقد يحصل التفاوت في إجمالي الإيرادات إما بالزيادة أو بالنقص ق التنفيذ عن التقديرء فإذا 
كانت الإيرادات الفعلية قد زادت عن التقديرية فإن تلك الزيادة تحول إلى الاحتياطي, “ أما إن 
نقصت الإيرادات الفعلية عن التقديرية فإن الحكومة قد تلجأ مصادر غير عادية لسد النقص مثل 
الاقتراض أو السحب من الاحتياطي أو الإصدار النقدي الجديد» وقد تلجاً لفرض ضرائب 
جآ وا ال ا ا ا 
ب - التفاوت ق النفقات: 

إذا حصل التفاوت في النفقات فإنه يواجه كالتالي: 
١‏ - إذا حصلت زيادة في اعتماد معين عن النفقة الفعلية فإن فائض الاعتماد يلغى في ماية مدة 


الموازنة. " وقد يحصل تدوير هذا الفائض بأن ينقل رصيد هذا الأعتماد للفترة القادمة. “١‏ 


۲ - في حالة نقص الاعتماد عن تغطية النفقة الفعلية فإنه بعكن طلب فتح اعتماد إضافي تكميلي ٠‏ 
أو اللجوء إلى الاعتماد الاحتياطي قي الموازنة» " كما أنه مكن اللجوء إلى المناقلات داحل 
اعتمادات للموازنة حيث يغطى النقص ف الاعتماد بالنقل من اعتماد آحر» ويختلف هذا النقل قي 
نظامه من حيث ما يجوز نقله» وما لا يجوز نقله» وكيفية النقل بحسب نظام الموازنة وقانوا. ٠٠9‏ 
وقد يلجا إلى دراسة نفقات الموازنة وإعادة ترتيبها حسب الأولويات» وتلبية ما لا يحتمل التأحيلء 
وتوقيف ما يحتمل التأجيل. ٠٠#‏ 

٣‏ - قي حالة زيادة إجمالي اعتمادات الموازنة فما تلغى في هاية السنة المالية» أما في حالة نقصها 
فإنه يلجأ للاعتماد الاحتياطي ق الموازنةء أو إلى تدبير إيرادات استشنائية لتغطية النقص. 

ثانيا = تنفيذ الموازنة في الاقتصاد الإسلامي: 

أ = صلاحيات التنفيذ: 
إن اعتماد الموازنة الا لصلاحيات سلطة تنفذ الموازنة العامة» فهو قي جانب 

الإيرادات يعن أن السلطة التنفيذية لا تستطيع فرض إيرادات أحرى غير ما ورد في الموازنةء أما 

في حانب النفقات فهو يعي أن السلطة التنفيذية لا يستطيع تحاوز الاعتماد المقرر» أو توحيهه إلى 

غير ما اعتمد له. وقد تعطى صلاحيات للسلطة التنفيذية داحل إطار الموازنة العامة. 
وقي الاقتصاد الإسلامي فإن الصلاحيات الي تعطى لسلطة تنفيذ الموازنة ليس نها حد 

شرعي» حيث إن اعتماد الموازنة بمكن أن يكون بابا باباً أو فصلا فصلاء وهذا ببين حدود 

صلاحيات السلطة التنفيذية» فإذا ما اعتمدت للموازنة مثلا بابا باباء فإن السلطة التنفيذية حينغذ 
تعطى صلاحيات التصرف عند التنفيذ .عا لا يغير من اعتماد الموازنة» وحينغذ فإنه بمكن ضبط 
عملية المناقلة داحل الأبواب بقواعد معينة حيث يعطى الوزير المحتص سلطة معينة ويعطى وزير 

المالية سلاطة أخحرى. 
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ومن حهة أحرى فإن صلاحيات السلطة التنفيذية بمكن أن تكون تبعا للمحليات والأقاليم» 
حيث يعطى كل إقليم صلاحية موسعة نوعا ما قي تنفيذ الموازنة العامة في إطار الاعتماد المقرر في 
الموازنة العامة لكل إقليم. 

ويعكن الاستشهاد لكون صلاحيات التنفيذ ليس ها حد معين ما ذكره الإمام ابن تيمية 
بقوله: (عموم الولايات وحصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال 
والعرف وليس لذلك حد ق الشرع). "٠‏ 

وقد كان المتبع في العصور المتقدمة للدولة الإسلامية هو أسلوب اللامركزية في الجباية 
د و كر الاوود ي اة تكفا ٠‏ ا بكرن ت ر الا ا ت 
يقول: (الثالث: جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال وتفريق ما استحق منها). ٠٠١‏ 
فالأمير كانت له صلاحيات الجحباية والصرف دون الرحوع إلى الخليفة. 

والحاصل من هذا أن حدود صلاحيات السلطة التنفيذية في تنفيذ الموازنة» ضابطها هو تحقيق 
مصلحة الأمة على أفضل وجه» وليس لذلك حد يجب الالتزام به. 

ومع ذلك يمكن القول أن هناك بعض الحوانب يحقق أسلوب اللام ركزية فيها كفاءة أفضل» 
ويتوافق مع مقصود الشارع» وذلك مثل الزكاةء فجباية الزكاة وإنفاقها كما هو معلوم يتم ليا 
باعتبار عدم جواز نقل الزكاة إلا عند استغناء أهل البلدء وني هذه الحالة فإنه من الأفضل أن 
يكون للأقاليم والحليات سلطات واسعة نسبيا في هذا اجال» وهذا موافق لما كان يتم في صدر 
الدولة الإسلاميةء فالرسول بل بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: ( أعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم... ) "' كذلك فقد روى 
الترمذي عن أي ححيفة قال: قدم علينا مصدّق البي يي فأحذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في 


فقرائناء وکنت غلاما فأعطان ا ا 


ب = تحصيل الإيرادات 

إن الإيرادات العامة قي النظام المالي الإسلامي بعضها خصص للانفاق مثل ال زكاة» وبعضها 
متروك لاحتهاد الدولة الإسلامية. فبالنسبة للزكاة فإنه يكن أن ي وكل أمر تحصيلها لإدارة معينة 
يكون هما فرو ع على مستوى الأقاليم. """ ويمكن أن تكون هذه الإدارة تابعة لوزارة معينة مثل 
وزارة الماليةء وإن كان الأولى أن تكون إدارة ذات استقلال مالي وإداري تقوم بتحصيل إيراداتما 
عن طريق فروعها ق الأقاليم المختلفة. 

أما بالنسبة للإيرادات الأحرى فيمكن تحصيلها عن طريق الإدارات والمصالح الحكومية 
المحتلفة بحسب احتصاصانماء ويمكن أن ت ركز هذه العملية في وزارة المالية. 
قواعد التحصيل: 

وعكن أن يلاحظ وحود عدة قواعد في تحصيل الإيرادات قي النظام المالي الإسلامي» وهذه 
القواعد تضبط عملية التحصيل وتيسرها وهي: 
١‏ - اتباع اللوائح والتعليمات: 

ويقصد بذلك امتثال موظفي التحصيل للقواعد والتعليمات واللوائح بهذا الخصوص وعدم 
الخروج عليهاء وهذا أبو يوسف يؤ كد على الخليفة توجيه العمال إلى ذلك بقوله: (وتقدم إلى من 
ر عسوو اهل جف و عقر وان تكرت اه لرا كما برو 
وترك الابتداع فيما يعاملهم به). "' وكذا بالنسبة لعمال العشور فهو يوجه الخليفة إلى أن ينبه 
re US ONE‏ 
۲ - اختيار العمال وتأهيلهم: 

إن العمال والموظفين هم الذين يقومون بعملية التحصيل فوجب اختيارهم بعناية وتأهيلهم 
وتدرييهم على عملهم. وهذا له شواهد في السنة النبوية والتاريخ الإسلامي» فالرسول ل كان 


يوصي عمال الصدقة» ويو جههم» ويصحح هم 


تصرفاتم» فقد أوصى معاذ بن حبل رضي الله عنه أن لا يأحذ من كرائم أموال الناس. ٠١‏ 

كما أنكر على ابن اللتبيّة أحذه المدايا» وكان قد استعمله على صدقات بي سل ٠٠١‏ 
كذلك فإن أبا يوسف يقول للخليفة موصياً له بحسن احتيار العمال: (فمر يا أمير المؤمنين باختيار 
رحل ثقة» أمين» عفيف» ناصح» مأمون عليك وعلى رعيتك فولّه جميع صدقات البلدان). ١١١‏ 
كما ينبه الخليفة إلى ضرورة توجيه العمال بقوله: (وتقدم إلى من وليت أن لا يكون عسوفا لأهل 
ع 
۳ - البعد عن الطرق المكلفة: 

ومن القواعد الي بعكن ملاحظتها قي تحصيل الإيرادات الابتعاد عن الأساليب المكلفة» وال 
قد تذهب بأكثر الحصيلة» والحرص على الأحذ بأقل الطرق كلفة» ويمكن الاستشهاد هذا .ما 
ذكره أبو يوسف ناصحا الخليفة» ومحذرا له من طريقة في جباية الحزية تذهب بشيء من 
حصيلتهاء حيث يقول: (فإن قال صاحب القرية أنا أصالحكم عنهم - أي أهل الحزية - وأعطيكم 
ذلك لم يجيبوه إلى ذلك؛ لأن ذهاب الحزية من هذا أكثر؛ لأن صاحب القرية يصالحهم على 
مسمائة درهم» وفيها من أهل الذمة ما إذا أحذت منهم الحزية بلغت ألفاً أو أكثرء وهذا ما لا 
يسع ولا يحل» مع ما ينال الخراج من النقصان). ""'' وهذا إشارة من أبي يوسف إلى اتباع أقل 
الأساليب تكلفة» والبعد عن الطرق الي تكون تكلفتها كبيرة. 
>٤‏ = عدم ظلم الممول: 

فالرسول بي لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: (إياك وكرائم أموالحم» واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب), "'" ومن الظلم أن يؤحذ من أحد فوق ما هو مطلوب منه» 
ولذلك جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الزكاة: (هذه فريضة الصدقة الي فرضها رسول 
لله ل على المسلمين» فمن سَيلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سنل فوق ذلك فلا 
E‏ 


ذكر بعض العلماء أنه لو طلب ساعي الصدقة زيادة على الواحب لا يجب دفع الزيادة إليه. ١‏ 

وقد فى أبو يوسف الخليفة عن تقبيل السواد لا ني هذه الطريقة من فتح لباب الظلم لأهل 
الخراج. ""' والتقبيل أن يدفع السلطان أو نائبه البلد إلى رجحل مدة سنة مقاطعة بعال معلوم يؤديه 
عن حراج أرضهاء وجزية رعوس أهلها إن كانوا أهل ذمة فيقبل ذلك, ٠"‏ 

ففي هذا النهي من أبي يوسف توحيه إلى حسن اختيار طريقة التحصيل الي لا تتيح 
للموظفين أو العمال ظلم الأفراد. 
ه - الرفق في التحصيل: 

ويكون ذلك باتباع أيسر السبل والطرق على الممولين الي لا يكون فيها مشقة عليهم» 
وتعطيل لمصالحهم. 

ويمكن أن نلاحظ هذا الرفق في التوجيهات النبوية لعمال الصدقةء فقد قال يٍ: ( لا جَلّب 
ولا جََّبً ولا شغار في الإسلام ). ١"‏ رفني رواية ( لا جلب ولا جنب» ولا تؤخذ 
صدقاقم إلا في دورهم € ٠"‏ 

قال ابن الأثير: (الجحلب يكون قي شيعين» أحدهما قي الزكاة» وهو أن يقدم المصدق على أهل 
الز ك هرل رطا ول و ات ا اول اا a a‏ 
والحنب يشبه الحلب في معناه. ٠‏ 

قال الشوكان: (والحديث يدل على أن المصدق هو الذي يأ للصدقات ويأحذها على مياه 
أهلها؛ لأن ذلك أسهل ٠.)‏ 

إن هذا إرشاد إلى اتباع أيسر طرق التحصيل وأسهلها على الممول»ء وال يتمكن معها 
المول من دفع ما عليه دون مشقة» وهذا تأكيد على ضرورة تيسير السبل الإدارية في عملية 
التحصيل» والبعد عن التعقيدات النظامية» و كثرة الإحراءات الي تتسبب قي تعطيل مصال الأفراد 


وأعماهم. 


كذلك فإن التيسير على الممول يصل أحيانا إلى نوعية الإيراد وطبيعته» حيث يؤحذ ما يتيسر 
له دون تکليف له ما يشق عليه فالرسول ع4 ( لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ الجزية 
من کل حالم دینارا أو عدله معافر) 0 ("/, 
> = مراعاة مواعيد التحصيل: 

يجب أن يراعى في تحصيل الإيرادات المواعيد المقررة لتحصيلهاء فال زكاة منها ما بجحب بحولان 
الحول» ومنها ما يجب مجرد الحصول على الدحلء فلا يحصل كل نوع إلا عند ثبوته» وكذلك 
سائر الإيرادات الأحرى كالحزية والخراج وغيرهما يجب فيها مراعاة مواعيد تحصيلها الي تحددها 
الأنظمة الخاصة هما. 
۷- ضبط الإيرادات وتسجیلها: 

لقد کان اسول کے کاب للصدقات والمغانم» فقد كان الزبير بن العوام وحهم بن الصلت 
وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم يكتبون الصدقات» ا" وكان معيقيب بن أبي فاطمة رضي 
الله عته يكتب المغا. ١۳‏ 

كذلك فقد ذكر النويري شيعا من التنظيمات الي كانت متبعة في الدولة الإسلامية فيما يتعلق 
بتسجيل الإيرادات» حيث يذكر كيفية تسجيل الحزية بقوله: (وأما ما يلزم مباشر الجواليي ٠7‏ 
وما يحتاج إليه ف عمله» فالذي يلزمه أن ييسط جريدة " على أسماء أهل الذمة .عقتضى الضريبة 
المرفوعة إليه أو الكشف الذي كشفه إن كان العمل مفتوحا أو مستجدا... وإذا استخرج حالية 
أوردها في تعليق الياومة» "' وکتب له ما وصولاء وشطبها عن اسم من استخرحت منه في 
جريدته). "" فجباية الجحزية كما يذكر النويري تتم بتنظيم معين» حيث يسجل كشف بأهل 
الذمة» ومقدار ما هو مفروض على كل واحد منهم» فإذا ما قضى شخحص جزيته سجل الكاتب 
ذلك في السجل اليومي» ثم يعطي الذمي إيصالا بقبض المحزية منه» وأثبت دفع الجحزية في الكشف 
الور 


جهة التحصيل: 

بعكن أن تتولى جحهة مركزية في الدولة الإسلامية قبض الإيرادات مثل وزارة المالية أو البنك 
الم ركزي للدولة» ويكون هذه الجهة فروع قي سائر إقاليم الدولة. وينبغي على هذه الجهة أن تتولى 
تسجيل إيرادات الدولة وضبطهاء كما ينبغي ملاحظة أن يكون لل زكاة حساب خاص مفصول 
یا با ورات اا ری 

لقد كان بيت المال ق الدولة الإسلامية هو الذي يتولى هذه العملية» وقد كان أبو يوسف 
بوه الليفة إل تساي جي الإراذات :بذ لها إل بيت الال ٠‏ كما كان ية إل 
ضرورة فصل مال الصدقة عن مال الخراج. “"' وكان ديوان بيت لمال يضبط إيرادات 
ومصروفات بيت المال ويسجلها. """ والخلاصة أن تحصيل الإيرادات الي اعتمدت في الموازنة 
العامة يخضع لأسس وقواعد تضمن سيره بكفاءة وعدالة» أما الكفاءة فتتمثل في الاقتصاد قي 
التكاليف ما أمكن» والبعد عن الأساليب الشاقة عن الممولين» واتباع التنظيم المالي والإداري 
الذي يضمن ذلك» كما أن في حسن اختيار العمال» وتوحيههم» وتأهيلهم ضمانا لكفاءة عملية 
التحصيل» يساعد في ذلك وضع قواعد وتعليمات يلزمون باتباعها» ووحود ضبط وتسجيل 
لعملية التحصيل. أما العدالة فتتمثل في النهي عن ظلم الممولين بأحذ أفضل أمواهم» أو أحذ زيادة 
عن الواحب عليهم» أو اتباع أساليب قد تؤدي إلى إلحاق الظلم مم. 
ج = صرف النفقات: 
قواعد الصرف: 

يعكن أن نستشف من النظام المالي الإسلامي القواعد الآتية في عملية صرف النفقة العامة: 


١‏ - الالتزام بالحدود الشرعية واللوائح التنظيمية: 

يجب عند صرف النفقة مراعاة الحدود الشرعية واللوائح التنظيمية الي صدرت ها الموازنة 
العامة» فيجب الالتزام بالتخصيص النوعي وامحلي لل زكاة» كما يجب الالترام بحدود الإإذن الصادر 
في قانون الموازنة» فلا تتجاوز السلطة التنفيذية ما حدد ها» أو تصرف من اعتماد معين في غير ما 
أذن به إلا وفق الصلاحيات المعطاة هها, 

رک ا هر ا کر ا وج ا ع دل دقل ای و( ا 
لوالي الخراج أن يهب لرحل من حراج أرضه شيا إلا أن يكون الإمام فوض ذلك إليه). “١‏ 
وإن كان هذا يدحل ق التنازل عن شيء من الإيراد إلا أنه شبيه بالإنفاق من حهة أن ذلك يعي 
أن الوالي قد أعطى الممول شيا من خحراجحه. 
۲ - احتيار العمال وتأهيلهم: 

r ESE EE E E 
رضي الله عنه على صدقات اليمن» وهو أعلم الناس بالحلال والحرام» كما أن أبا بكر رضي الله‎ 
عنه استعمل أبا عبيدة رضي الله عنه على المال» "“' وأبو عبيدة أمين هذه الأمة.‎ 

ولذلك فإن أبا يوسف يوصي الخليفة بذلك قائلا: (ولا تول النفقة على ذلك إلا رحلا 
و ع ا ن هه و ن کن ونك 
ويعمل في ذلك ما لا يحل له ولا يسعه...). "' ويقول ابن تيمية: (فيجب على ولي الأمر أن 
يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل). ٠‏ 

کا قول مها على وجوت اهل العمال وري عل الاعبان اة 

(ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموحود فيجب مع ذلك السعي قي 
صلاح الأحوال حن یکمل نی الناس ما لا بد هم منه). ٤9‏ 


۳ - ضبط الإنفاق وتسجيله: 

إن ضبط الإنفاق العام بتقييده» وتسجيله يسهم قي مراقبة عملية الصرف» ويضمن عدم 
التلاعب والتزوير» وهذا ما بمكن أن نستنتجه من مشورة عثمان بن عفان رضي الله عنه لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لما استشار عمر المسلمين في الدواوين» فقد قال عثمان: أرى مالا كثيرا 
يسع الناس» وإن لم يحصوا حن تعرف من أحذ ممن لم يأحذ حشيت أن ينتشر الأمر. فوضع 
عمر الديوان لضبط الإنفاق. 

كذلك من الشواهد على مراعاة هذا فى الدولة الإسلامية ما ذكره النويري عن مباشر بيت 
الالء أي المستول عنه» أنه يلزمه لضبط الإنفاق آ و ر و غ ا ا 
أهل الاستحقاقات» وما هو مقرر هم فإذا تم الصرف شطب قبالة اسم من صرف له, "“ أي 
أثبت عملية الصرف. 

كذلك فإن قدامة بن جعفر يذ كر أن عملية تسجيل النفقات في ديوان بيت المال قبل صرفها 
من الأمور الضرورية لصلاح الديوان» حيث يقول: (وما يتاج إلى تقوية هذا الديوان به لتصح 
أعماله وتنتظم أحواله ويستقيم ما يخرج منه أن يخرج كتب الحمول من جيع النواحي قبل 
إحراحها إلى دواوينها إليه ليبت فيها. وكذلك سائر الكتب النافذة إلى صاحب بيت لمال من 
جميع الدواوين ما يؤمر بالمطالبة به من الأموال). "“' والشاهد في هذا النص هو العبارة الأحيرة 
(وكذلك سائر الكتب النافذة...) وهي ما يشبه أوامر الدفع فإنه يحب تسجيلها بديوان بيت المال 
قبل صرفها من صاحب بيت المال. 
٤‏ - سرعة صرف المستحقات الي على الدولة: 

إن النفقات العامة مي لزمت وحب صرفها لمستحقيها في أقرب وقت ممكن» إبراء لذمة 
النو ةو اغا حرق إل سجاه 


يقول الرسول 4: ( مطل الغني ظلم... ) ٠٠١‏ 


والدولة إذا كان لديها ما يكفي لسد النفقة وماطلت صاحب الحق فإن هذا لا شك أنه من 
الظلم ما لم يكن هذا التأحير سبب مشروع يبرره. ولذلك فإن الماوردي يذكر أن من نفقات 
الدولة ما هو مستحق عليها مع وجود الال وعدمه» فإن كان المال موجودا عجل دفعه كالديون 
م اسان وان كات ترما رحب ف قار ليون اإعهار ‏ 

وفد كان الرسول يلل إذا أتاه الفيء قسمه من يومه. ٠*١‏ 

إن هذا يعي أن الدولة الإسلامية يجب عليها أن تتحذ من التنظيمات الإدارية» واللوائح 
القانونية» ما يكفل وصول الحقوق إلى أصحامما بأقصى سرعة ممكنة. 

هذه السرعة قي صرف النفقة ها دور قي كفاءة تسيير مصالح الدولة» وسرعة إنجازهاء ذلك 
أن صاحب الحق إذا عرف أن حقه يصله بدون تأحير وماطلة أسرع قي إنحاز عمله» وأدى ما 
عليه. 
مراحل الإنفاق: 

سبق بيان مراحل الإنفاق وأَمْا تبدأً بالارتباط بالنفقة أي اتخاذ قرار يسبب نشوء دين في ذمة 
الحكومة ثم بعدها مرحلة تحديد النفقة ثم الإذن بالصرف من صاحب السلطة ثم عملية الصرف. ٠٠‏ 
وقي النظام الإسلامي ليس هناك ما بعنع من السير وفق هذه المراحل قي تنفيذ الموازنة العامة من حيث 
الصرف» وليست هناك مراحل خاصة بالنظام مالي الإسلامي؛ إذ إن هذا الأمر تحكمه ظروف 
الدولة» وطبيعة نفقاتماء ونظمها الإدارية. 

ومع ذلك فإنه حكن أن نتلمس شواهد على وحود ما بمكن أن يدحل تحت هذه المراحل 
وإن كان أحيانا يصعب الفصل بينها لكون تلك المراحل تتم في حهة واحدة ووقت واحد. 


١‏ - الارتباط بالنفقة: 

إن الارتباط بالنفقة يكون إما من حلال اتخاذ قرار ينشأً عنه دين قي ذمة الحكومة أو من 
حلال واقعة معينة يترتب عليها نشوء الدين مثل تسبب سيارة حكومية في إصابة مواطن. ٠‏ 

ويعكن أن بحد قي تحديد مصارف الزكاة ما يشبه الارتباط بالنفقة هم فإن لمصارف الزكاة 
حقاً فيها بسبب أفم من أهلها الذين جاء النص القرآن ببيامم. كذلك فقد جاء عن حابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما أن البي ب قال له: ( لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا 
وهكذاء.. )» ” فهذا الوعد من الرسول ب ثل ارتباطا بنفقة معينة حابر بن عبد الله رضي 
الله عنه. 

كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عن آية الفيء: (فقد استوعبت هذه الآية 
الان فل دع أتحدا من لن ااه ل هال ف ٠‏ يرل ا لس اح 
إلا له في هذا المال حق إلا ما ملكت أمانكم). " فهذا ارتباط بالإنفاق» فقد أثبت عمر رضي 
الله عنه احق لأصحابه من المسلمين. 

وقد سبق أن الارتباط بالنفقة لا يصح إلا من سلطة صالحة لذلك» ولا شك أن الرسول علط 
أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمثلان هذه السلطة. 

كذلك فقد ذكر الماوردي أن تقليد العمال أي تعيينهم لا يصح نفاذه إلا عمن جاز نظره 
وصح منه التقليد وهو السلطان أو وزير التفويض أو عامل عام الولاية. "" وهذا يبين عدم 
صحة الارتباط بالنفقة إلا من سلطة صالحة؛ إذ إن تعيين العمال يترتب عليه ارتباط .عرتبام 
وعطاءاقم. 
۲ - تحديد النفقة: 

سبق بيان أن تحديد النفقة عبارة عن تحديد ما على الدولة» وتقدير مبلغة» وحصمه من 


١١١ الاعتاد‎ 


٤٦ 


وني قصة حابر رضي الله عنه السابقة قال جابر: قال البي ب4#: ( لو قد جاء مال البحرين 
قد أعطيتك هكذا وهكذا ). فلم يجئ مال البحرين حن قبض البي يبي فلما جاء مال البحرين 
أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند البي ب عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت؛ إن البي بيه قال لي 
كذا وكذا» فحشى له حثية» فعددتما فإذا هي خمسمائة» وقال: حذ مثليها, ' وجاء من طريق 
آحر أن حابرا قال لأبي بكر: (وعدن رسول الله بل أن يعطين هكذا وهكذا وهكذا- فبسط 
يديه ثلاث E‏ 

فالملاحظ في قصة حابر أن البي بي وعده بإعطائه من مال البحرين ثلاث حثيات» وهذا 
يشبه الارتباط بالنفقة كما سبق» فلما حاء أبو بكر أراد تنفيذ ما ارتبط به البي يل من نفقة فقام 
بتحديد تلك النفقة لحابر فحدد مقدار الحثية الواحدة فبلغت خمسمائة فأعطى جابرا ألفا 
وخمسمائة» ويلاحظ أن الصديق رضي الله عنه لم يتحقق من عدم أحذ حابر لذلك قبل هذه المرة 
لثقة الصحابة قي بعضهم وعدالتهم؛ ولأن وعد الرسول يإ كان ختصا مال البحرين ولم يكن 
مال البحرين قد حاء. 

ويلاحظ هنا عدم انفصال تحديد النفقة عن الإذن بالصرف والصرف لعدم وجود الأساليب 
الإدارية المعقدة» ووحدة الحهة الي تقوم بكل هذاء فأبو بكر رضي الله عنه حدد النفقة وصرفها 
حابر ق الوقت نفسه. 

كما يمكن أن نتبين في فرض عمر رضي الله عنه للعطاء ما يشبه تحديد النفقة بعد الارتباط 
بها بإثبات أن كل واحد من المسلمين له حق ق المال» فقد فرض عمر للبدريين خمسة آلاف 


E‏ حدد ما تشر ف لکل صف 


وللمهاجرين أربعة آلاف. 
۳ - الإذن بالصرف: 
يتمثل الإذن بالصرف في صدور الموافقة على صرف النفقة» وجب أن يكون هذا من سلطة 


صالحة هذا الأمر. """ فلا يكن صرف أي نفقة إلا بإذن من صاحب السلطة المصرح له بذلك. 


EA 


ويمكن أن نتلمس في السنة النبوية والشواهد التاريخية ما يشبه هذا» فقد روي الترمذي وأبو 
داود وغيرهما عن سلمة بن صخر رضي الله عنه أنه ظاهر من امرأته ثم أتاهاء فجاء إلى البي يل 
فأمره الرسول - ئ - بالكفارة فلم يستطعهاء فقال له البي : ( انطلق إلى صاحب صدقة بني 
زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا ). "' والشاهد في هذا أن الرسول يل أرسل سلمة 
رضي الله عنه إلى العامل على الصدقة ليأحذ منه تلك الصدقةء وهذا يعثل إذناً من الرسول بل لعامل 
الصدقة بصرفها لسلمة» ولا شك أن هذا الإذن صادر عن ساطة صالحة هذا الإذن. 

كذلك يذكر قدامة بن جعفر أن نما يحتاج إليه في ديوان بيت المال (أن يخرج كتب الحمول 
من جيع النواحي قبل إخراحها إلى دواوينها إليه ليبت فيهاء وكذلك سائر الكتب النافذة إلى 
صاحب بيت الال من جيع الدواوين ما يؤمر بالمطالبة به من الأموال) ”"" فقوله: (وسائر 
الكتب النافذة إلى صاحب بيت المال) بين الإذن بالصرف؛ حيث إن هذه الكتب تشبه الشيكات 
ال يصدر الإذن بصرف مبالغهاء فقوله النافذة أي المأذون فيها بالصرف. وهذا يبين أن النفقة لا 
بد ها من إذن بالصرف. 

كذلك يذكر الماوردي وأبو يعلى قي أعمال كاتب الديوان أن منها إحراج الأموال» وأن 
المستدعى لإحراج الأموال هو من نفذت توقيعاته. “"' فهذه إشارة إلى أن النفقة لا بد أن تكون 
بإذن سلطة أو شخص له حق في إصدار هذا الإذن» وهو ما عبر عنه بقوله: من نفذت توقيعاته. 
>٤‏ - الصرف: 

يعد بيت المال في صدر الدولة الإسلامية الجهة ال كانت تقوم بصرف النفقات. وكانت 
عملية الصرف تتم موحب كتب تشبه الشيكات يصدر فيها الأمر لصاحب بيت الال بصرف 


المبلغ المدون فيها. و كان ديوان بيت المال يقوم بتسجيل عمليات الصرف قبل تنفيذها. ٠"‏ 


للحت الالت 
الرقابة على الموازنة العامة 

أ = الرقابة على الموازنة في الاقتصاد الوضعي: 
مفهومها: 

يقصد بالرقابة على الموازنة العامة متابعة التنفيذ» والتأكد من سلامته» وأنه يسير وفق ما هو 
مقرر ومعتمد» ووفقا للوائح المالية الصادرة مع الموازنة العامة °١‏ 
تقاسيمها: 

للرقابة على الموازنة العامة تقاسيم عدة تبعا لاعتبارات محتلفة» فهي تقسم باعتبار توقيتها إلى 
رقابة سابقة ورقابة لاحقة» وتقسم باعتبار جهة الرقابة إلى رقابة داخلية ورقابة خارجية» كما 
تقسم باعتبار نوعيتها إلى رقابة حسابية ورقابة اقتصادية. 

وهذه التقاسيم المختلفة إنما هي تقاسيم دراسية وإلا فإن الواقع العملي يجمع بين كثير من 
هذه الأنواع من الرقابات. وفيما يلي تفصيل هذه التقاسيم: 
أولا - باعتبار توقيتها: 

تنقسم الرقابة باعتبار توقيتها إلى رقابة سابقة ورقابة لاحقة. 
١‏ - الرقابة السابقة: 

وتعن إحراء عمليات المراجعة والرقابة قبل الصرف. " وتختص هذه الرقابة بجانب 
O‏ 


E 


ونيمتاز هذه الرقابة بتلافيها وقوع المخالفات للماليةء وتقليلها لفرص ارتكاب الأحطاء» كما 
E IR NR EN‏ 

ويعاب عليها ما تسببه من تأخير تنفيذ الأعمال نتيجة إحراءات الرقابة» كما اما تجعل جحهة 
الرقابة ذات نفوذ على جيع الإدارات فتسبب نوعا من المركزية الإدارية. " 
۲ - الرقابة اللاحقة: 

وهي الي تعقب عمليات التنفيذ ""' » وتشمل جاني الموازنة الإيرادات والنفقات العامة ٠‏ 

وتمتاز هذه الرقابة بإمكانية مراحعة جميع أحزاء العملية الواحدة بكاملهاء كما أَمْا ليس ها 
تأثير في تنفيذ الأعمال؛ لاما تأ بعد التنفيذ» كما تتاز بأها تقوم على أساس معين باعتبار اما لا 
تتم إلا بعد اتضاح TEIN‏ 

ويعاب عليها اما لا ممكن من الكشف عن المخالفات للمالية إلا بعد وقوعهاء فلا تحول دون 
وقوع الخطأً» كما اما قد لا تكشف الأحطاء إلا بعد وقت طويل من ارتكابماء وقد يكون 
الشتس النفرل عن اة قد اقل شن ية ر رك الا 0 
ثانيا = باعتبار جهة الرقابة: 

وتنقسم إلى رقابة داخلية ورقابة حارجية: 
١‏ - الرقابة الداخحلية: 

وهي الي تقوم هما السلطة التنفيذية على نفسهاء وتتمثل في رقابة الوزراء» ورؤساء المصاح» 
ومديري الوحدات الحكومية على إداراتمم» كما تتمثل في رقابة وزارة الماليةء أو وزارة الخزانةه 
أو البنك ال ركزي على الوزارات والمصالح الحكومية. ٠‏ 


وهذه الرقابة هما دور في تلاي الأحطاء أو اكتشافها؛ إذ إا قد تكون رقابة سابقة أو رقابة 
لاحقة على الصرف» فهي قد تحمع مزايا كلا هذين النوعين من الرقابة. "' إلا أنه يؤحذ عليها 
أا تتم داحل السلطة التنفيذية نما يجعلها غير كافيةء نظرأً لما قد يحدث من الانحراف المالي حي 
مع وجود هذه الرقابة. ٠١‏ 
۲ - رقابة حارجية: 

وهي الرقابة الي تقوم ها هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية. " وقد تكون هذه الرقابة 
متمثلة في رقابة السلطة التشريعية فتسمى الرقابة التشريعية أو السياسية» وقد تكون متمثلة تي 
رقابة أجحهزة حاصة مستقلة قد يعهد إليها معحاكمة المسئولين» ويطلق على هذه الرقابة الرقابة 
القضائية أو الرقابة المستقلة. 

فالرقابة التشريعية أو السياسية تتولاها السلطة التشريعية من خلال فحص الحسابات 
O E LS a E‏ 

وتيمتاز هذه الرقابة بكومًا تتم بواسطة جحهة مستقلة عن السلطة التنفيذيةء إلا أنه يؤخحذ عليها 
عدم إلام أعضاء السلطة السياسية بأصول المراقبة المالية» وعدم وجود الوقت الكاقي لممارستها 
بصفة فعالة» ولذلك أصبحت بعض الدول تختار بعض الأعضاء من هذه السلطة الذين يتمتعون 
E E TN‏ 

أما الرقابة القضائية أو المستقلة فتتمثل ق الرقابة ال تقوم بها هيئة مستقلة متخصصة تكون 
مسئولة عن إجراء عمليات الرقابة» واكتشاف المخالفات للمالية» وقد يعهد إليها بعحاكمة 
امغر لن عن هذه الخالفات» وإصذار الفقويات اللذزمة. ٠‏ ومن اها شكمة اشاسبات ى 
كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكاء والجهاز الركزي للمحاسبات في مصر» “" وديوان المراقبة 
E E DA‏ 


)۱۸٥( 


وهذا النوع من الرقابة يعتبر أكثر حدية وفعالية من أنواع الرقابات الأحرى. 


ثالغا = باعتبار نوعيتهاء: 
وتنقسم إلى 
١‏ - رقابة حسابية: وهي الرقابة الي تقتصر على مراجعة الدفاتر الحسابية» ومستندات الصرف 
والتحصيل» وملاحظة مدى تطابق الصرف مع الاعتمادات الممنوحة» والتأكد من أن 
الإيزاذات فد ضا و اوت ى اة اندو 7 
۲ - رقابة اقتصادية: وتسمى رقابة الأداء» وهي رقابة تتجه نحو ملاحظة مدى تحقق الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع من خلال قيام الدولة بنشاطها الالي. ٠*١‏ 
ب = الرقابة على الموازنة في الاقتصاد الإسلامي: 
إن الرقابة علي سير أمور الدولة الإسلامية» ومتابعة أحوالهاء ومحاسبة المسئولين تعتبر من 
مسقولية رئيس الدولة» ذلك آنه هو المسئول عما يصلح الرعية بجلبه وتحصيله» وعما يضرهم 
بدفعه وتعطیله. فالرسول 4# يقول: ( ألا کلكم راع وکلكم مسئول عن رعيته» فالإمام 
الأعظم الذي على الناس راع وهو مستول عن رعيته.... ) الحديث. *" ولذلك فإن 
الماوردي يذكر أن من واحبات الحاكم (أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور» وتصفح الأحوال» 
لينهض بسياسة الأمة» وحراسة الملة» ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة» فقد يخون 
e ye‏ 
وبذلك فإن الموازنة العامة للدولة .ما تتضمنه من جباية وإنفاق تتطلب مراقبة عليهاء واتخاذ 
كافة الوسائل والأساليب لذلك» وإنشاء الأحهزة والإدارات الي تكفل مراقبة تنفيذ الموازنة على 
الوحه الصحيح» وذلك ضمانا لسلامة التنفيذء ووقاية للأموال العامة» وحفظاً ها 


\o۲ 


ولدراسة الرقابة على الموازنة العامة قي الاقتصاد الإسلامى فإنه حكن تقسيمها إلى أربعة 
أقسام: 
١‏ - رقابة ذاتية. 
۲ - رقابة داخحلية. 
۳ - رقابة مستقلة, 

وفيما يلي بیان لکل قسم: 
أ = الرقابة الذاتية: 

ويقصد بها رقابة الإنسان على نفسه» وجعله منها عليها حسيبا ورقيباء حيث يراحع الإنسان 
تصرفاته قبل تنفیذهاء فما کان من حق أمضاه» وما کان من واحب أداه» وما کان من تعد أو 
تفريط أو خيانة انتهى عنه. 

هذه الرقابة بطبيعتها تجري من خلال كل عضو قي الإدارة الحكومية» رئيسا كان أم 
مرؤوسا» فكل من كان له سلطة قي الأموال العامة» جباية أو إنفاقاء يراقب نفسه في كل ما 
يتخحذ من قرارات بالتحصيل أو بالصرف بأن تكون تلك القرارات في حدود ما شرعه الله 
سبحانه وتعالى» وف حدود ما قرره أولو الأمر من أنظمة ولوائح» وأن يكون ف قراره مصلحة 
للأمة» وحفظ لأموالهاء كما يراقب نفسه في أداء واحبه على الوحه المطلوب. 

إن الإسلام يعمل على إيجاد هذا النوع من الرقابة بالتذكر باطلاع ا ا 
كل شخص» وعلمه سبحانه بأعمال العباد» ورقابته الدائمة هم. يقول سبحانه وتعالى: ل... إن 
فا ا ر درو ر 1 )۰ ( 2 e‏ 5 ا و 3 
الله کان عليكم رَقيبًا < 4. ""' ويقول تعالى: ظ واتقوأ الله ويعلمڪم 
ڪل سء علي وج 4. "'' كما يرشد سبحانه وتعالى عباده إلى محاسبة النفس والنظر 


۴ : گر ص زم ر وه 2 ەه صر 9 ا ا وو “ sc‏ 
ن ٍ ص ۶ ص ےر ر ۳ ۳ اک ا 
لن افوا اه ا اه ا ا 


كذلك فإن الرسول يلل يوحه الأمة إلى تحقيق هذه الرقابة وحاسبة النفس بقوله: [ الكيس من 
دان فته وعمل ها بعد آلوت )€ اديك 0 والکس. هر الال فالعاقل من حاست شه 
کا ان غر ن اطا ری ا ج کان ر( عاسو اک لاسرا 
والنصوص في هذا الموضوع كثيرة. 

إن هذه الرقابة لا يكن إيجادها إلا من خلال تربية النفوس على عقيدة الإبمان بالله وباليوم 
الآحر» فالإبعان هو الدافع لوحود هذه الرقابة واستمرارها. فالمؤمن الذي يعلم أنه إن افلت من 
رقابة البشر وحسايمم فإنه لن يفلت من حساب الله هو الذي يستشعر هذه الرقابة. 

ولتحقيق هذه الرقابة وضماما في أمور الدولة والولاية على المسلمين اشترط لتلك الولاية 
احتيار الأصلح» وهو الذي يتصف بالقوة والأمانة فالأمانة هي حشية الله ومراقبته» وتولية 
الأصلح مأحوذة من قوله سبحانه وتعال: [ ٭ إن الله يأمُركم أن نودو ألأَمَت إل 
أهَلها... 4 "' فإن أداء الأمانات يدحل فيه وجحوب تولية الأصلح ها ”"" بل إنه إن لم يوجد 
الأصلح وجب السعي في إيجاده. ٠‏ 

ولأهمية هذه الرقابة فإن أبا يوسف الذي أف كتاب الخراج ارون الرشيد قدّم هذا الكتاب 
.عقدّمة عظيمة» قم فيها نصيحة للخليفة» بتذكيره بالله سبحانه وتعالى» وتخويفه إياه. ونما حاء 
فيها: (وإن الرعاة مؤدون إلى ربمم ما يؤدي الراعي إلى ربه» فأقم الحق في ولاك الله ولو ساعة من 
ممار» فإن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته» ولا تزغ فتزيغ رعيتك» وإياك 
والأمر بالموى والأحذ بالغضب)., ‏ كما أن المتصفح هذا الكتاب جد أن أبا يوسف يوجه 
الخليفة ني كل عمل إلى احتيار الأصلح سواء في الحباية أو الإنفاق» ففي اختيار وال للصدقة 
يقول: (فمر يا أمير المؤمنين باحتيار رحل ثقة» أمين» عفيف» ناصح» مأمون عليك وعلى رعيتك 
ف جميع E E A ORES‏ يرتضيهم» ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم» 
وأماناتمم» يجمعون إليه صدقات البلدان). "“ وهكذا فإن الأمانة والثقة والعفة عن الحرام هي 
دلائل المراقبة الذاتية للنفس. 


إن هذه الرقابة أكفأً رقابة على تنفيذ الموازنة العامة والالترام في ذلك بالحدود الشرعية 
والأنظمة والتعليمات الصادرة من أولي الأمر» فهذه الرقابة سبيل أمثل إلى تطهير عمليات تنفيذ 
اموازنة من الاحتلاسات والسرقات والرشاوى والإسراف وتبديد الموارد» فإذا احتمع مع هذه 
الرقابة القوة قي أداء العمل أي المعرفة والخبرة والدقة فإن كثيرا من التجاوزات الي تقع عند تنفيذ 
الموازنة العامة بمكن الوقاية منها. 

إن الحكومة الإسلامية يجب أن تولي هذه الرقابة حل عنايتهاء وعظيم اهتمامها وتشجيعهاء 
فتقيم للعاملين في جال تنفيذ الموازنة برامج توجيهية يكون هدفها تقوية هذه الرقابة في نفوس 
العاملن وناق ر سول اله كل أسوة تخسنة فقد كان يتخول أصخابه بال عظة 7" 
۲ - الرقابة الداخلية: 

ويدحل في هذه الرقابة رقابة كل إدارة أو مصلحة أو وزارة على نفسهاء وكذلك رقابة 
بعض الإدارات التنفيذية المسئولة عن تنفيذ للموازنة العامة على الإدارات الأحرى» مثل رقابة 
وزارة المالية أو البنك ال ركزي على سائر الوزارات والمصال الأحرى. 

وبذلك فإن هذه الرقابة تشمل رقابة كل رئيس على مرؤوسيه في كل إدارة أو مصلحة» 
ويهتم الإسلام يذه الرقابة وفق حلقات ثلات: ٠١‏ 
١‏ - تحديد القواعد الي يلتزم بها الرئيس في اختيار العمال. 
۲ - واحب الرئيس قي مداومة الإشراف على ممارسة مرؤوسيه لأعمالهم» وإرشادهم وتوحيههم. 
۳ - مراقبة العمال ومحاسبتهم عما قدموه من أعمال. 

ويشهد للأمر الأول أن أبا ذر رضي الله عنه لما سأل الرسول بي الإمارة قال له الرسول لل 
( يا أبا ذر» إنك ضعيف» وإما أمانةء وإما يوم القيامة خزي وندامةي.. €. ٠7‏ 


ويشهد للأمر الثان توحيهات الرسول يي لأصحابه وتنبيهاته لهم» كما حاء قي توحيهه لمعاذ 
بن حبل لا بعثه إلى اليمن وقوله له: ( إياك وكرائم أمواهم). ”" أما الأمر الثالث فيشهد له 

E O N E 
وهذه الرقابة من الرئيس على مرؤوسيه ذات كفاءة قي ضبط الموازنة العامة» وسيرها وفق‎ 

التنظيمات الصادرة يها وحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس» فهي من حهة تثل رادعا وزاحرا 

لكل من يهم بالتلاعب أو التعدي» كما أن ها أثرأ في ترحي الدقة ي تنفيذ الموازنةء ومن جهة 

ازن غات هدو ارق تاعدرى كك اطا اة مر نكا ق هرو رة فة ي 
وإلى حانب ما سبق فإن هناك عدة وسائل تكفل تحقيق الرقابة الداحلية منها؛ 

أ) تحزئة العمل وتوزيعه بين عدة موظفين بطريقة تجعل كل موظف مراقبا على عمل الآخر. 

ب) وحود موظف تابع لالإدارة يتولى المراحعة والفحص بالنسبة للمستندات والحسابات» وينبه 
رئيس الإدارة على ما يجده من أحطاء وتعديات. وقد كان في دواوين الدولة الإسلامية ما 
يشبه هذا» فقد كان هناك في کل دیوان کاتب یسمی المستوق. يطالب معامليه بحسابات 
أقاليمهم» وينبه متولي الديوان على ما ينبغي تنبيهه عليه» فهذا المستوق يشبه المراجع الداحلي 
في كل إدارة» حيث يراحع كل المستندات والحسابات والسجلات» ويوقع عليهاء ويبرز 
الأحطاء زيرفعها لول الديواق. ٠١‏ 

ج) وحود موظف تابع لحهة أحرى يتولى تدقيق ومراجحعة الحسابات» وبيان ما فيها من 
أحطاء» وقد كان في بعض دواوين الدولة الإسلامية مثل هذا فقد كان قي ديوان النفقات 
بحلس (أي قسم) لبيت المالء يقوم الموظفون فيه بتنظيم حسابات ديوان النفقات لإظهار 
التوافق أو التحالف بين تلك المستندات والحسابات ٠7‏ 


د) وحود رقابة على الخزانة العامة» وضبط ما يدحل فيها وما يخرج منها. وقد كان في الدولة 
الإإسلامية ديوان بيت الال يتولى مثل هذاء فقد ذكر قدامة بن جعفر أن غرض ديوان بيت 
امال حاسبة صاحب بيت لمال على ما يرد عليه من الأموال وما يحرج من الأموال ي 
وة اققات ١٠١‏ 

ه) وحود مستندات معتمدة للصرف .معوحبهاء وهذا ما كان معمولا به ي الدولة الإسلامية 
حيث يذ كر قدامة بن جعفر أن ديوان بيت الال يحب أن يسجل سائر الكتب النافذة إلى 
بيت المال قبل صرفهاء “"' وهذه الكتب هي مستندات الصرف وتشبه في عصرنا الحاضر 
الشيكات المسحوبة على البنك الم ركزي. 

و) الاستفادة من كل ما يحقق هدف الرقابة الداحلية إما بتنظيم إداري يحقق كفاءة قي هذه الرقابة 
أو بوضع مراحل معينة للصرف أو غير ذلك من الأساليب المستحدثة. ونما يشهد هذا أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون الدواوين ضبطاً لأموال الملسلمين وحفظا ها مع أن هذا 
م يكن متبعا ف الدولة الإسلامية قبل ذلك» فليس هنا حد للاستفادة من كل أسلوب حديد 
بحقق تلك الرقابة بكفاءة ما دام هذا الأسلوب لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية» ولا 
يضر .عصالح المسلمين العامة. 
وهكذا فإن الرقابة الداحلية ها أثرها في مراقبة الموازنة العامة» وهي وإن لم تكن .مفردها 

E EN SBS RE E A gak 

نفسهاء إلا مُا بتكاملها مع سائر أنواع الرقابة الأحرى تساعد في رفع كفاءة الرقابة على الموازنة 

العامة. 

۳ - الرقابة المستقلة: 
وهي الرقابة الي تقوم بها أحهزة حاصة مستقلة» وقد كانت الدولة الإسلامية تتم .عثل هذه 

الرقابة فأوحدت إدارات وأحهزة للرقابة على تحصيل وصرف الأموال العامة» ومن هذه الأحهزة 

ديوان الزمام وديوان البريد وديوان المظام. وهي نماذج من الممكن استحداث مرافق رقابية 


مشابمة ضها, 


\o¥ 


أ) ديوان الزماد: 

أول من وضع هذا الديوان الخليفة العباسي المهدي في عام ٠١۲‏ ه وول عليه عمر بن 
بریع. E RO E E O hs a E‏ 
ى وظيفته اهاز ال ركز للمخاسات فى مض ا وذيران المراقة العامة المبلكة الحربة 
ال (r۱۲)‏ 

وقد كان لكل ديوان من دواوين الدولة زمام حاص» فهناك زمام لديوان الخراج» وزمام 
لديوان النفقات» وزمام لديوان الجيش وهكذا... ”' وهذا يعن أن ديوان الزمام لم يكن جهة 
رقابة مركزية» بل كان كل ديوان زمام مختصا بجهة معينة في الدولة» فيعين من ديوان الزمام 
مندوبون في فروع هذه الجهة. 
ب) دیوان البرید: 

وقد كان لمتولي البريد مهمتان» إحداهما هي إيصال ما يصدر عن الخليفة أو الوزير إلى 
العمال قي الأقاليم» وتلقي ما يرد منهم إلى دار الخلافةء أما المهمة الثانية فتتمثل في الإشراف على 
ا و و 0 0 
أعمالهم المنوطة بمم» ثم يرفع نتائج تلك الملاحظات إلى الجهات العليا ق ديوان البريد الي تتولى 
رفع E ES‏ 

لقد نقل قدامة بن حعفر نسخة بعهد ولاية البريد حاء فيها: (هذا ما عهد به عبد الله فلان 
أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان حين ولاه أعمال البريد بناحية كذاء آمره بتقوى الله وطاعته 0 
وآمر أن يعرف حال عمال الخراج والضياع فيما يجري عليه أمرهم» ته فعا شاف ویستشفیه 
ااافا نا وینهیه على حقه وصدقه» ویشرح ما یکتب به منه» وآمره أن يتعرف على حال 
عمارة البلاد» وما هي عليه من الكمال والاحتلال» وما يجري في أمور الرعية فيما يعاملون به من 
الإنصاف واحور والرفق والعسضف» فيكتب به مشروحا ملخصا مبيناً مفصلا). "٠١‏ 


من هذا يتبين أن صاحب البريد كان يكلف برفع تقارير عن سير عمال الدولة ق أعماهم» 
ومن هؤلاء العمال عمال الخراج والحباية والمخحتصون بالإنفاق العام» ما يعي أن ديوان البريد 
كان يتولى نوعا من الرقابة المستقلة على دواوين الدولة المختلفة. وقد كان لديوان البريد ما يشبه 
المثلين» حيث كان صاحب البريد يعين في كل إقليم وديوان عاملا يتولى مهمة الرقابة. "١‏ 
ج) ديوان المظا): 

ولاية المظا لم ف الدولة الإسلامية يقصد ها مل الولاة وأصحاب النفوذ في الدولة بسبب أو 
نسب على التناصف ورد المظا م والحقوق بالرهبة» وزجر المتنازعين من المتجاحدين باهيبة من 
قبل صاحب السلطة العليا أو ممن يفوض له ذلك. """ ويذا يتبين أن من ضمن أعمال متولي 
المظا لم النظر في المظا لم الي يكون الولاة طرفا فيها. 

ويذكر الماوردي أن أول من أفرد للظلامات يوما عبد املك بن مروان ثم عمر بن عبد 
العزيز. """ وقد أوصى أبو يوسف الخليفة باحلوس للمظا لم مرة في الشهر أو الشهرين. "" ثم 
أصبح لولاية المظا م ديوان مستقل له تنظيمه الإداري. 

إن ديوان المظا لم يعثل حهة رقابة مستقلة على الأموال العامة في الدولة الإسلامية» فقد ذكر 
الماوردي أن نما يدحل تحت نظر ولاية المظا م ما يلي ٣‏ 

١‏ - النظر قي تعدي الولاة على الرعية» وحور العمال في الحباية من الناس» فينظر والي المظا لم فيما 
استزاده العمال في الحباية ويرده إلى أصحابه» فإن كان رفع إلى بيت لمال أمر الوالي برد 
وإن أخحذه العمال لأنفسهم استرجعه منهم. 

۲ - النظر في سير أعمال كتاب الدواوين فيما يثبتونه من أموال المسلمين. 

۳ - النظر في تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأحرهاء فينظر ني الديوان ي فرض العطاء 
ويجرون عليه» وينظر فيما نقصوه أو منعوه» فإن أحذه ولاة الأمور استرحع منهم» وإن م 


يأحذوه قضوا من بيت المال. 


> - رد الغصوب السلطانية الي يتظلم أصحايماء فيرحع إلى ديوان السلطنة» فإن وحد فيها ذكر 
قبضها على مالكها عمل على ذلك وأمر بردها ولم يحتج إلى بينة. 
وهذه الرقابة من ديوان المظالم تبرز كفاءتما قي وحود حهاز قضائي يحكم فيهاء ويعيد 
الحقوق إلى أصحابماء فقد ذكر الماوردي أن ججحلس النظر في المظالم لا ينتظم إلا بحضور خمسة 
أصناف هم: 8 
١‏ - الحماة والأعوان. 
۲ - القضاة والحكام. 
٣‏ - الفقهاء. 
٤‏ - الكتاب. 
ه - الشهود. 
وقد بلغ تنظيم أمور ديوان المظا م مبلغا كبيرا في الدولة العباسية» فقد ذكر قدامة بن حعفر 
طرفا من هذا التنظيم حيث يقول: (هذا الديوان سبيله أن يتقلده رحل له دين وأمانة» وقي خلقه 
عدل ورأفة» ليكون ذلك منه نافعا للمتظلمين وأن يعمل بجميع القصص "" جامعا يعرض على 
الخليفة في كل جعة»ء فإذا قعد للناس وكان ممن له صبر على تأمل القصة والتوقيع عليها فعل 
ذلك» وإلا علق صاحب الديوان عليها رقعة فيها لينظر بي اججموع» ويوقع على القصة .ما يوجبه 
الحكم» حن إذا انقضى الجلس الذي يجلسه الخليفة أو من يقوم مقامه أحذ جيع القصص 
.عجموعانما» وأثبتت التوقيعات على قصصهم» ثم دفعت القصص بعد ذلك إليهم لغلا يجري فيما 
رفع حيلة أو تروير). *"" 
من هذا النص يتبين أن حطوات سير العمل قي ديوان المظالم كانت كالتالي: 
١‏ - يعمل صاحب الدیوان كشفا حامعا مع الشکاوى المقدمة» وتعرض هذه الشكاوى» إما 
كما حاءت» أو يقوم صاحب الديوان بتلخحيص الشكوى لوالي المظالم الذي يوقع بالحكم 
على ورقة الشكوى. 


۲ - يأحذ صاحب الديوان كل ما تم عرضه ويثبته بأحكامها وأسماء المتظلمين في سجلات 
الديوان. 
٣‏ - تدفع أوراق الشكاوى لأصحاما بعد إثباتقا لتكون في أيديهم مستندأ على القضاء فيها. 
ومن هذا يتبين أن ديوان المظالم حهاز رقابة يدحل تحت اخحتصاصه بعض جوانب الرقابة 
على تنفيذ الموازنة» وإلى حانب ذلك فهو جهاز محاكمة للانحرافات والتعديات على حقوق 
الدولة أو على حقوق الناس. 
إن وجود أجهزة مستقلة للرقابة على تنفيذ الموازنة العامة أمر ضروري لتكميل الرقابة 
الداحلية» وسد ثغراتماء كما أنه من حهة أحرى فإن التخحصص ق الرقابة يتيح هذه الأحهزة 
ابتكار الأساليب الفعالة في إحكام الرقابة» ومعرفة أوحه الضعف والخلل في النظم المالية للدولة 
واللوائح والتعليمات الخاصة بالموازنة العامة. وليست هذه الأحهزة هي الوحيدة هذه الرقابة؛ إذ 
بمكن للدولة الإسلامية أن توجحد أحهزة أخحرى» أو توزع اخحتصاصات الرقابة بين أكثر من جهة 
تبعاً لظروفهاء و كفاءة الطرق الي يمكن اتباعها قي هذه الرقابة. 
٤‏ = رقابة الأمة: 
للأمة في الدولة الإسلامية حق مراقبة رئيس الدولة وسائر ولاتما في أعماهم وتصرفاتمم الي 
تخص شون الدولة» "" وهذا يعن أن للأمة حق مراقبة تنفيذ الموازنة العامة. وهناك أدلة تدل 
على حت الأمة ف المراقبة على أعمال الولاة والحكام منها: 
أ) وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة للولاة والحكام فالله سبحانه 
وتعالى يقول: # ولتکن كم يَذَعُونَ إلى َير وَياَمُرُونَ بالعَرُوفِ 


صو < و 


< و صو رہ ٤‏ ر و 2 ٦(‏ ( ا 
ويتهون عن المنكر واأولتيك هم المفلحورت (©&) 4. " والرسول ل 


يقول: ( الدين النصيحة - قلنا - أي الصحابة - لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
السلمين وعامتهم ¢ ™ قال ابن حجر: (فالنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم 


٦۱ 


على ما هلوا القيام به» وتنبيههم عند الغفلة» وسد خلتهم عن المفوة» وع الكلمة عليه 
ورد القلوب النافرة إلبهم» ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم باليي هي أحسن). ٠“‏ 
وإلى مثل هذا أشار النووي. ا" 

ب) وجوب الشورى: لقد سبق تقرير وحوب مشاورة الإمام لأهل الحل والعقد الذين هم أهل 
الشرر لعن كمه زعا يدل ى اسصاصات أهل الشررف غاسة رس اة 
وغيره من كبار موظفي الدولة مثل الأمراء والوزراء "' فالشورى تعطي الأمة الحق في 
الإشراف على إدارة شئوهاء والرقابة عليهاء وهي تمثل ضمانة أساسية تحول دون الانحراف 
E‏ 

ج) ما جاء قي التطبيق الإسلامي من تقرير هذا الحق: فقد جاء قي حطبة أبي بكر رضي الله عنه 
عند توليه الخلافة: (يا أيها الناس فإن وليت عليكم ولست بخي ركم» فإن أحسنت فأعينون 


) " فهذا يبين دعوة رئيس الدولة الإسلامية الأمة لمراقبته» وتقوم 


وإن أسأت فقومونٍ... 

سلو كه» بالإعانة عند الإإصابة» والتنبيه عند الخطاً. 

كذلك فإن أبا يوسف يروي أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتق الله يا 
عمر. - فأکثر عليه - فقال له قائل: اسکت فقد أكثرت. فقال له عمر رضي الله عنه: دعه. لا 
خير فیهم إن لم يقولوا لناء ولا حير فینا إن لم نقبل. ۶" 

إن نمارسة رقابة الأمة على تنفيذ الموازنة العامة يكون من خلال مجلس أهل الشورى الذي 
يعتمد الموازنة» فيكون هذا امجلس الحق في طلب البيانات والمستندات والحسابات لمراجعتها 
وملاحظتهاء ويمحكن أن يكون هذا من حلال لحنة معينة من الأعضاء ذوي الخبرة قي هذا الجال 
تكون مهمتها القيام بمذه المراقبة» وإطلاع الجلس على نتائج تلك لمراقبة» كما بمكن أن تكون 
هذه الرقابة من حلال مراجعة الحساب الختامي للدولة في هاية الفترة المالية. 


إن هذه الرقابة ذات كفاءة قي ضبط تصرفات مسئولي الدولة وحهات التنفيذ» وردع 
المحالف» ويزيد من فعالية هذه الرقابة كوما تتم من سلطة مستقلة عن سلطة التنفيذ. 
توقيت الرقابة على الموازنة العامة: 

سبق بيان أن للموازنة العامة يمكن مراقبة عملية تنفيذها إما بطريقة سابقة على عملية 
الصرف» أو بطريقة لاحقة على ذلك» وتبين أن لكل طريقة مزاياها وعيوما. " والمعتاد أن لا 
يكتفى بإحدى الطريقتين» بل يتم المراقبة على الموازنة بكلتا الطريقتين. 

وني الاقتصاد الإسلامي يعكن الأحذ بكلتا الطريقتين سويا لتكمل كل منهما الأحرى» 
وتتدارك كل طريقة تغرات الأحرى» هذا وتوجحد شواهد تبين الأحذ بكلتا الطريقتين» إذ إن 
الرقابة على تنفيذ الموازنة هدف يجب مراعاته وتحقيقه بقصد ضبط الأموال العامة وحسن 
استخدامهاء فأي وسيلة مشروعة لتحقيق الرقابة يكن الأحذ مما في الاقتصاد الإسلامي ما ۾ 
يترتب عليها تفويت مصالح أهم من مصلحة الرقابة ويكون الضابط هنا المقارنة بين فوائد كل 
طريقة من طرف الرقابة وسالبياتماء ومن ثم الأحذ بأفضل الطرف بناء على تلك الفوائدء فم 
NER E RG E OE ELLE E Da EK‏ 
إذا كانت الفوائد قليلة مع وحود سلبيات كثيرة ف تلك الطريقة فإن الأحذ بمذه الطريقة يعد 
تفويتاً لمصال الأمة» فينبغي تركها. ومع ذلك يجب السعي إلى تحسين أساليب وطرق الرقابة على 
الموازنة. نما يحقق تعظيم فوائدها وتقليل سلبياتا. 
أ = الرقابة السابقة: 

وهي الرقابة الي تتم قبل تنفيذ الموازنة العامة» وهذه الرقابة جحد سندها في الاقتصاد 
الإسلامي قي ضرورة اعتماد الموازنة والموافقة عليها من رئيس الدولة وأهل الحجل والعقد» وهذا لا 
شك أنه يشكل رقابة على تنفيذ الموازنةء إذ إن ذلك يستوحب عدم الخروج عما جاء في اعتماد 


الموازنة» إلا أن هذه الرقابة رقابة عامة مبنية على 


ET 


القدي كا د هة لرا ا فا ى وجرد الر اه 0 ال سي شيا ٠‏ اة 
الذاتية. نما تشمله من خحوف العامل من ربه وإعانه باطلاعه عليه تعتبر حاية للأموال العامة 
وللموازنة العامة من التلاعب ق تنفيذهاء فلا يعتدي العامل ق الحباية والإنفاق. 

كذلك فهناك شواهد تاريخية عن اهتمام الدولة الإسلامية .عثل هذه الرقابة ق ضبط الإنفاق» 
فالماوردي وأبو يعلى يذكران ما يدل على ذلك مبينين أن الأموال كانت لا تخرج إلا بالتواقيع 
النافذةء "" أي بعد إحازة من له حق إجازة الصرف» فلزوم التوقيع لصرف الال بعشل رقابة 
على الإنفاق قبل تنفيذه» كذلك فإن طريقة تنظيم بعض الدواوين» والعمل فيها كان يساعد على 
وحود مثل هذه الرقابة» وذلك من حلال الفصل بين أعمال الإدارة وتجزئتهاء فقد كان في ديوان 
الجيش محلسان» أي إدارتان» لكل منهما عمل مستقل» فهناك مجلس التقدير ومجحلس الإعطاء 
والتفرقة» فمجلس التقدير يختص بتحديد رواتب الجند» وأوقات إعطائهم» وتقدير أرزاقهم» 
وإحصاء النفقات الأحرى الي يحب صرفها على الجيش» أما جبجلس الإعطاء والتفرقة فيختص 
بتوزيع العطاء أو الرزق على أفراد الجيش عختلف مراتبه. 0" 
۲ - الرقابة اللاحقة: 

وهي الرقابة الي تكون بعد التنفيذ» وهذه قد تكون بعد تنفيذ كل عملية» أو بعد تنفيذ 
الموازنة العامة بجملتها في فاية الفترة المالية. وهذه الرقابة نما شواهد كثيرة قي السنة النبوية 
والتاريخ الإسلامي تدل على وحود أصل للمراقبة» فالرسول ئك حاسب ابن اللتبية لما جاء 
ف ي ا کا عام عر اطا ري ا عا رر ا ا 
اليخرين ٠‏ كما أن آبا يوسف يوضل اة بق أمر الععال وتقصى أخاره ٣‏ 

كذلك فإن دواوين الدولة الإسلامية كانت تعمل بالرقابة على الإيرادات والنفقات بعد 
تنفيذها فقد ذكر قدامة بن جعفر أن مجلس المقابلة في ديوان الجيش كان يقوم بالنظر في الجرايده 
وتصفح الأسماء ومنازل الأرزاق لإحراج ما يكون من حلاف فيما يرد من رفوع المنفقين ويصدر 
رر ھن الک ا آي آنا ان 


NE 


كان يقوم .عطابقة السجلات والكشوفات المرفوعة من المنفقين ما هو موحود من المستندات الي 
تم الصرف .عوحبها كما ذكر أن بجلس بيت المال كان يقوم .عقابلة ما ثبت قي الختمات المرفوعة 
من ديوان النفقات ما هو موجحود من صكوك وإطلاقات ويخرج الخلاف في ذلك وهذا 
يعن أن متولي بيت المال كان يقوم .عطابقة حسابات ديوان النفقات بالمستندات الموحودة لديه. 
IS OES TE E SR ESR EOE‏ 
وولاية المظال “" وديوان الزمام. ٠‏ 

كذلك فإن الرقابة اللاحقة قد تكون بعد اكتمال تنفيذ الموازنة في شكل مراجعة للحساب 
الختامي للدولة» ويتم من خلال ذلك مراجعة كافة الإيرادات والنفقات العامة. ولعل فيما ذكره 
النويري والخوارزمي فاد غا وود الحساب الختامي» فقد ذكر الخوارزمي أن الختمة الجامعة 
تعمل كل سنة للاستخراج والحمل والتفقات. *" أي أا كانت تعد كل سنة عن حركة 
القبوضات والمدفوعات في الديوان. "“" كذلك فقد ذكر النويري ما يسمى بقائمة الارتفاع» 
ويعرفها بأما العمل الشامل لكل عمل ' وهي تعد كالحساب الختامي للدولة. ٠‏ 

وحتاماً هذا المبحث يمكن القول إن النظام الإسلامي يقر المراقبة على تنفيذ الموازنة العامة 
ويقر كل وسيلة مشروعة تؤدي إلى تحقيق تلك للمراقبة باعتبار أن هذا حقق لمقصد الحفاظ على 
الأموال العامة للمسلمين وهناك من الأدلة والشواهد على وحود الرقابة على الأموال العامة» 
وحفظ حق المسلمين وحقوق الأفراد من حلاها ما يبين اعتبارها والعمل بها في الدولة الإسلامية. 
وهذا ما يمكن الاستناد إليه والاستفادة منه قي تحقيق الرقابة على الموازنة العامة. 

وتتميز الرقابة في النظام الإسلامي .ميزة هامة» هي قيامها على أساس عقدي وأخلاقيء 
ووحود رقابة ذاتية من داحل النفس على التصرفات قي الأموال العامة» ولا شك أن كفاءة هذه 
الرقابة تفوق كل رقابة باعتبار هذه الرقابة رقابة دائمةء لأن المطلع على الأعمال هو الله الذي لا 
يغيب عنه غائبة سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك فإن النظام الإسلامي يرتضي كل ما تحقيق الرقابة 
من أساليب وتنظيمات معينةء أو الالتزام 


.عراحل معينة للانفاق أو الجباية ما ۾ يكن في هذه الأساليب حذور شرعي» أو تفویت لصاح 
الملسلمين. ولعل في تكامل أنواع المراقبات فيما بينها ما يحقق مزايا كل نوع ويعالج مساوئه. 


حواشي الفصل الثاني 
١‏ - عبد الحميد القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۹۳, حامد دراز» مبادئ 
الاقتصاد العام» مرجع سابق» ص ٤٠٥۷‏ . 
۲ - أحمد الجعوييٰ» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠٤٤‏ 
۳ - حامد دراز» مبادئ الاقتصاد العام» مرحع سابق» ص ٠٥۸‏ . 
٤‏ - المرجع نفسه» ص ٤٥۸‏ . 
عبد الحميد القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۹۳. 
عبد الكريم ب ركات» دراسة في الاقتصاد المالي» مرحع سابق» ص ۳١ه.‏ عادل حشيش» 
أصول المالية العامة» مرحع سابق ص ۳۳۸. 
ه - قطب إبراهيم» الموازنة العامة ط ۲» (الميغة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۷)» ص ۷۹. 
- يسمي بعض الكتاب مرحلن الإعداد والاعتماد بالجانب التحضيري للموازنة. انظر عادل 
حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠۳۹‏ 
۷ - عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق ص .٠۳۳۹‏ 
۸ - المرجع نفسه» ص ۳۳۹. 
شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص ٤٠١‏ . 
علي لطفي ومحمد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۷۳. 
٩‏ - انظر هذه الاعتبارات عند 
حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص .١٠١١‏ 
عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» .٠٤١‏ 
حامد دراز» مبادئ الاقتصاد العام» مرحع سابق» ص ٤٦۳‏ . 
شريف تكلا الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص ٠٠١‏ . 
علي لطفي» ومحمد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۷۳ - .۲۷٤‏ 
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.۲۷۹ - ۲۷١ علي لطفي» و محمد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص‎ - ٠ 
.٠١١ ١٠١٠۹ حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص‎ - ١ 
.٠١١ ء٠۲١۰ حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص‎ - ١۳ ۲ 
. ٤١١ شريف تكلا الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص‎ 
.٠٤١١ عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرجع سابق» ص‎ - ١ ٤ 
. ٠٠١ شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرجع سابق» ص‎ 
ويلاحظ أنه نظرا‎ .۲۷١ علي لطفي ومد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص‎ 
لكون الموازنة العامة حزءا من خحطة طويلة الأحل فإن المشاريع العامة للدولة وكذلك بعض‎ 
النفقات الخاصة بالتشغيل والصيانة تكون قد قدرت المخحصصات المالية ها عند إعداد الخطة.‎ 
.٠١۹ - ۱۲۸ حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص‎ - ٠١ 
.۲۷۷ علي لطفي ومد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص‎ - ١ 
.۳٤۲ عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرجع سابق» ص‎ - ۷ 
. ٤۲٦١ شريف تكلا الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص‎ 
. ٤۷١١ حامد دراز» مبادئ الاقتصاد العام» مرحع سابق» ص‎ 
.٠١۲ حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص‎ - ۸ 
.٠٤١ عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص‎ - ۹ 
.٠٤١ انظر المرحع السابق» ص‎ - ٠ 
. ٤۲۸٠ ٤۲٤٦ شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص‎ 
.١٠١ عبد الكرمم ب ركات» دراسة قي الاقتصاد المالي» مرجع سابق» ص‎ 
.۲۷۷ علي لطفي ومحمد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص‎ 
. ٤۲١ شريف تكلا الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص‎ - ١ 
.۲۷۷ علي لطفي ومحمد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص‎ 
.٠١۳ حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص‎ - ١ 
. ٤۲۷ شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص‎ - ۳ 
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حسن عواضة» المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠١٤١‏ 
علي لطفي ومد العدلء» اقتصاديات المالية العامة» مرجع سابق» ص ۲۷۷ -۲۷۸. 
٠‏ - عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠٤١‏ 
شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص ٤۲۸‏ . 
۲٠‏ - حسن عواضة» المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠١٤١‏ 
۷ - المرجع نفسه» ص .٠١۳‏ 
۸ - شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ٤١١۷‏ . 
۹ - المرجع نفسه» ص ٤۲۷‏ . 
حسن عواضة» المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠١٤‏ 
٠‏ - شريف تكلا الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص ٤۲۸‏ . 
١‏ - المرجع نفسه» ص ٤۲۸‏ . 
حسن عواضة» المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠١٤‏ 
۲ - شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص ٤۲۸‏ . 
۳ - المرجع نفسه» ص .٤۲۹‏ 
٤‏ - محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرجع سابق» ص .٤١١ - ٤٠١‏ 
٠‏ - حسن عواضة» المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠١١ -٠۳٤‏ 
- الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص .١‏ 
۷ - عبد الکرم زیدان» أصول الدعوة» ط ۰۲ (ب» ن» »)۱٤۰۱‏ ص ۲۲۳. وانظر محمد أبو 
فارس» النظام السياسي ق الإسلام» مرحع سابق» ص .٠۹۸‏ 
- سورة طه» آية» (۲۹ - ۳۲). 
۹ - الماوردي الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص .٠١‏ 
۰ - ابو داود» سنن أي داود» مرجع سابق» ۳/١۳١ء‏ كتاب الخراج والإمارة» باب اتخاذ الوزير. 
النسائي» بلفظ آخر» سنن النسائي» مرجع سابق» .٠١۹/۷‏ 
كتاب البيعة» باب وزير الإمام. 
أحمد بن حنبل» المسند» مرجع سابق» .۷٠/١‏ 
وقد حسنه السيوطي» انظر الجامع الصغير» مرحع سابق» .٠٤/١‏ 


7۹ 


٠١‏ - البخحاري» صحيح البخحاري» مرحع سابق ٠۹٤/٤‏ كتاب فضائل الصحابة» باب قول 
البي ب: (لو كنت متخذا خليلا...). 

۲ - الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص ۰۲۰ ۲۲» ۲۳. 

۳ - ابن تيمية» ججمو ع الفتاوی» مرجع سابق» 1۸/۲۸. 

٤‏ - سياقة: مصدر ساق» يسوق. ولعل المقصود بالعبارة (وسياقة أيامهم وشهورهم على 
رسومها) هو كيفية جريان صرف تلك الاستحقاقات وتكرره إما يوميا أو أسبوعيا أو 
شهريا أو غير ذلك. 
انظر جحمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» مرجع سابق» مادة سوق» .٤٦۷/١‏ 

٥‏ - قدامة بن حعفرء المتزلة الخامسة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة» تحقيق طلال الرفاعي» ط 
»١‏ (مكة: مكتبة الطالب الجامعي» »)۱٤١۷‏ ص .٠١١‏ 

٠٦‏ - مع ملاحظة أن هذا لا بمنع من استقلالية موازنات بعض المؤسسات. 

۷ - قدامة بن حعفر» المتزلة الخامسة من كتاب الخراج» مرحع سابق» ص .٠١١‏ 

۸ - انظر ص ١١۲‏ من هذا البحث. 

٩۱ ٥۰ ۹‏ - انظر ما سبق ذکره عن الخرص ص ۲۹ من هذا البحث. 

۲ - الماوردي» الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص .٠۷۹‏ 

۳ - الجوالي جمع جالية وهم أهل الذمة» موا بذلك لأن عمر رضي الله عنه أجلاهم عن جزيرة 
العرب» انظر الفيروزآبادي» القاموس الحيط» مرحع سابق» مادة حلي» .۳٠١/٤‏ والمقصود 
يما هنا جزية أهل الذمة. 

٤‏ ه - الرواتب هم المقيمون. مأحوذة من رتب» .معن ثبت. انظر الفيروزآبادي» القاموس الحيط› 
مرجع سابق» مادة رتب» ۷۱/۱. 

٠٥‏ - النوابت جمع نابت» وهو الغلام الذي جاوز حد الصغرء انظر جحمع اللغة العربيةء المعجم 
الوسيط مرحع سابق» مادة نبت» ۹0۳/۲ . والمقصود هنا من بلغ من أهل الذمة. 

٦‏ - أي انتقل من بلده إلى بلد آخر. 

۷ - النويري» فاي الأرب» مرحع سابق» .۲٤٣١- ۲٤۲/۸‏ 

۸ - النسائي» سنن النسائي» مرجع سابق» »٤۲/١‏ كتاب الزكاة» باب كم يترك الخارص. 


الحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهي» المستدرك مع التلحيص» مرجع سابق» 
١‏ كتاب الزكاة في الزرع والكرم. 
ابو داود» سنن أي داود» مرحع سابق» »١٠١/۲‏ كتاب الزكاة» باب في الخرص. 
الترمذي» سنن الترمذي» مرحع سابق» »٠٠/۲‏ كتاب الزكاة» باب ما حاء ق الخرص. 

.٤١ أبو عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص‎ - ٩ 
والأثر صحيح الإسناد إلى مكحول.‎ 
والعريّة ذكر‎ .١٤۷۹/۳ انظر عبد الصمد عابدء تخريج الأحاديث والآثار» مرحع سابق»‎ 
أبو عبيد عن مالك بن أنس أَما النخلة يهب الرجحل رما للمحتاج.‎ 
أما الوطيّة فهي ما يجعل للواطفة وهم المارة والسابلةء أو ما وطأه صاحب الثمرة لأهله أي‎ 
جعلها هم.‎ 
.٤٠١ انظر أبو عبيد» المرجحع السابق» ص‎ 
.٠١٠ ٠۲٠٠/١ ابن الأثير» النهاية قي غريب الحديث» مادة وطأً»‎ 

۰ - ابن زنحویه» الأموال» مرحع سابق» .٠١۷٤/۲‏ 

١‏ - الحاكم» المستدرك» مرحع سابق» ٤٠١/١‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الزرع والكرم. 
وقد صححه الذهي» التلخيص مع المستدرك .٠٠١ »٤٠۲/١‏ 

٦۳ ۲‏ - سبق بیان معناما ص ۷٩‏ من هذا الببحث. 

. ٤٠١ الخوارزمي» مفاتيح العلوم» مرحع سابق» ص‎ - ٤ 

٠‏ - عبد الحميد القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۷» .٠١‏ عبد الفتاح عبد 
الرحمن» اقتصاديات المالية العامة (المنصورة: مكتبة الجلاءء ۱۹۸۳ء ص ۲۸. 

.٠۸١ الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص‎ - ٦ 

۷ - الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص .٠۸١‏ 

۸ - سيأ تفصيل ذلك في التصور المقترح للموازنة العامة ص ۳٦۷‏ وما بعدها. 

. ٠٠١١ محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرحع سابق» ص‎ - ٩ 


۷۰- عادل خشيش» اول المالية العامة» مرجع سابق» ص ۳۰۸» E‏ 
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علي لطفي ومحمد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۸۰. 
-۷١‏ عبد الحميد القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرجع سابق» ص ۲۹۷. 
--١‏ عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠٤٠١‏ 
يونس البطريق» المالية العامة» مرجع سابق» ص .۲٤۷ - ۲٤٦‏ 
۳- عبد الحميد القاضي» اقتصاديات الالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۹۸. شريف تكلا 
الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص ٠٥٦‏ . 
السيد عبد المولى» المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠٠٦‏ 
علي لطفي ومحمد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۸۰ - .۲۸١‏ 
٤‏ - السيد عبد المولى» المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠٠۷‏ 
حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠١۸ - ٠١۷‏ 
٠١‏ - شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص ٠٥۷‏ . 
السيد عبد المولى» المالية العلامة» مرجع سابق» ص .٥٠۸‏ 
۷٠‏ - السيد عبد المولى» المالية العامة» مرحع سابق» ص .٥°٠۸‏ 
۷- شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص ٤٥۸‏ . 
حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠١۸‏ 
عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠٠۸‏ 
۸-- حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠١۸‏ 
شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص ٠٥۸‏ . 
۹- شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص ٤٥۷‏ . 
٠‏ - السيد عبد المولى» المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠٠١۷‏ 
علي لطفي ومحمد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۸۱. 
وهناك بعض الدساتير تحيز للبرلمان إحراء ما يراه من تعديلات دون موافقة الحكومة. 
انظر عبد الحميد القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۹۹. 
١‏ - عبد الحميد القاضي» اقتصاديات للمالية العامة» مرحع سابق» ص .۳٠٠‏ شريف تكلا 
الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص ٤٥١‏ . 
۲ - عبد الحمید القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۰۰. 


V1 


۳ - حسن عواضة» المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠١١‏ 
عبد الكرم ب ركات» دراسة في الاقتصاد المالي» مرحع سابق» ص .٥٠١‏ 
عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠٤٤‏ 
٤‏ - نظر ص ٠٠١‏ من هذا الببحث. 
٥‏ - نظر ص ۳۰١‏ من هذا الببحث. 
- مسلم» صحيح مسلم» مرحع سابق» ۷٤/١‏ كتاب الإبمان» باب الدين النصيحة. 
۷ - النووي» شرح صحیح مسلم (دار الفکر» »)۱٤١۱‏ ۳۸/۲. 
۸ - عبد الكريم زيدان» بحموعة بحوث فقهية» بحث: حقوق الأفراد ق دار الإسلا (بیروت: 
و ا ك 
٩‏ - عبد الکرم زیدان» أصول الدعوة» ط ۳» (ب ن» ۱٤۰۱‏ ه)» ص .۲٠۲-۲۱۱‏ 
٠١‏ -السيد عبد المولى» المالية العامة» مرحع سابق» ص .١٠١‏ 
عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠٤١‏ 
٩١‏ - حسن عواضة» المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠۸١‏ 
عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠٤١‏ 
۲ - علي لطفي ومد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۸۰. شريف تكلا 
الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص ٤٦١‏ . 
۳ - علي لطفي وحمد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص .۲۸١‏ 
٩٤‏ - عبد الحميد القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠٠٠‏ حسن عواضة» 
المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠١١‏ 
محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرحع سابق» ص .٠٠٤‏ 
٥‏ - السيد عبد المولى» المالية العامة» مرجع سابق» ص ١۳٠ه.‏ 
شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص .>٤٦١‏ 
٩٦‏ - السيد عبد المولى» المالية العامة» مرحع سابق» ص ٤-١٠۳‏ ١ه.‏ 
عبد الحميد القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق ۳۰۲ .٠٠٠-‏ 
علي لطفي ومحمد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۸۹ -۲۸۷. 
حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۱۱ .۲۲٤‏ 


VT 


عادل حشيش» أصول المالية العامة». مرحع سابق» ص .٠٤۷‏ 

۷ - عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠٤۹‏ 
شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص 1۳> . 

۸ - علي لطفي ومد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۸۸. 

.٠٠١٤ محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرحع سابق» ص‎ - ٩ 
.٠٤۹ عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرجع سابق» ص‎ 
. >1٤ شريف تكلاء الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص‎ 

. ٤٦٤ شريف تكلا الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص‎ - ٠ 

. ٠١١ حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص‎ - ١ 

۲ - شريف تكلا الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص ٤٦٤‏ . 

.٠٤۹ عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرجع سابق» ص‎ - ٠۴۳ 

.٠١۳ محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرحع سابق» ص‎ - ٠١١ ٤ 

.1۸/۲۸ ابن تيمية» ججمو ع الفتاوی» مرجع سابق»‎ - ۱۰٦ 

۷ - يقسم الماوردي الإمارة إلى إمارة عامة وإمارة حاصة» ويقسم الإمارة العامة إلى إمارة 
استكفاء وإمارة استيلاء. 

۸ - الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص ۲۷. 

۹ - سبق تخريجه ص ٤١‏ من هذا البحث. 

٠‏ - الترمذي وقال: حديث حسن غريب» سنن الترمذي» مرجع سابق» ,٤٠٤/۳‏ کتاب 
الزكاة» باب ما حاء أن الصدقة تؤحذ من الأغنياء فترد على الفقراء. 
وقد سبق بیان مع القلوص ص ٤۹‏ . 

-١‏ شوقي دنياء تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي» ط ١ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
٤‏ ه|)» ص .۳۰٦‏ 

۲ - ابو یوسف» الخراج» مرحع سابق» ص ۲۲۷ - ۲۲۸. 

۳ =- المرجع نفسه» ۲۷۱. 

٤‏ - سبق تخريجه ص ٤١‏ من هذا البحث. 

٥‏ - سبق تخريجه ص ٤٦‏ من هذا الببحث. 

.٠۷١ أبو يوسف» الخراج» مرحع سابق» ص‎ - ۱۱٦ 

۷ =- المرجحع نفسه» ص ۲۲۷ ۲۲۸۰. 

۸ - ابو یوسف» الخراج» مرحع سابق» ص .۲٠٣‏ 
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۹ - سبق تخريجه ص ٤١‏ من هذا الببحث. 

١‏ - البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» »٠۲٤/۲‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم. 
ابو داود» سنن أبي داود» مرحع سابق» »4٦/۲‏ كتاب الزكاة» باب ق زكاة السائمة. 
النسائي» سنن النسائي» مرحع سابق» ۱۸/١‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الإبل. 

.٠١۷/١ النووي» اجموع» مرجع سابق»‎ - ١ 

۲ - ابو یوسف» الخراج» مرحع سابق» ص .۲۲٢‏ 

۳ - الرجي» فقه الملوك ومفتاح الرتاج» (بغداد: مطبعة الإرشاد »)٠۹۷١‏ ۳/۲. الريس»› 
الخراج والنظم المالیةء ط ۰٤‏ (دار الأنصار» ۱۹۷۷ ء)» ص .۲٠۱‏ 

٤‏ - الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» سنن الترمذي» مرجع سابق» »٤۳۱/۳‏ كتاب 
النكاح» باب ما جاء قي النهي عن الشغار. 
النسائي» سنن الدسائي» مرحع سابق» ١/١١١ء‏ كتاب النكاح» باب الشغار. 
ابو داود» سنن أي داود» مرجع سابق» ٠٠/۳‏ كتاب الجحهاد» باب الجلب على الخيل. 

٥‏ -- ابو داود» سنن أي داود» مرحع سابق» »٠۰۷/۲‏ كتاب الزكاة» باب أين تصدق 
الأموال. 

.۲۸١/١ ابن الأثيرء النهاية قي غريب الحديث» مرجع سابق» مادة حلب»‎ - ٠١ 

۷ -=- المرجحع نفسه» مادة حنب» .٠١٠/۱‏ 

۸ - الشوكان» نيل الأوطار» مرحع سابق» .٠١١/٤‏ 

۹ - المعافر برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة ق اليمن. 
ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث» مرجع سابق» مادة عفر» .۲٠۲/۳‏ 

٠‏ - الترمذي: وقال: حديث حسن» سنن الترمذي» مرجع سابق» ۲٠/۳‏ كتاب الزكاة» 
باب ما حاء في زكاة البقر. 


ا داود» ا داود» مرحع سابق» ۱/۲ ° C\‏ کتاب الزكاة» باب زکاة الستا تة 


النسائي. سنن النسائي» مرحع سابق» »۲٠/١‏ كتاب ال زكاة» باب زكاة البقر. 
الجحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي» المستدرك مع التلخيص» مرحع 
سابق» ۳۹۸/۱ كتاب الزكاةء باب زكاة البقر. 

۱ - الکتاني» التراتیب الإدارية» (بیروت: دار الکتاب العریي» ب ت)» .٠۹۱/۱‏ 

۲ -- المرجع نفسه» ۳۸۱/۱. 

۳ - الجوالي» هي الحزية وقد سبق بيان معناها ص ٠۲١‏ من هذا الببحث. 

٤‏ - ذكر الخوارزمي أن الجريدة في ديوان الجحيش دفتر يسجل فيه أماء الرحال وأنسايمم وأحناسهم 
وأوصافهم ومبالغ أرزاقهم. ولعلها هنا دفتر يسجل فيه أسماء أهل الذمة وجزية كل منهم. 
انظر الخوارزمي» مفاتيح العلوم» مرحع سابق» ص ۳۸. 

٥‏ - يشبه دفتر اليومية قي عصرنا. 

.۲٤۲/۸ النويري» مماية الأرب» مرحع سابق»‎ - ٠ 

۷ -- ابو یوسف» الخراج» مرحع سابق» ص .۲٠٠۹٣‏ 

۸ -- المرحع نفسه» ص .٠۷١‏ 

۹ - انظر قدامة بن حعفرء المتزلة الخامسة من کتاب الخراج» مرحع سابق» ص .٠۷۹‏ 

۰ - ابو یوسف» الخراج» مرحع سابق» ص ۱۸۹ . 

.٠١٠/۲ انظر الطبري» تاريخ الأمم والملوك مرحع سابق»‎ - ١ ١ 

۲ - ابو یوسف» الخراج» مرحع سابق» ص ۲۳۳. 

۳ - ابن تيمية»› مجحمو ع الفتاوى» مرحع سابق» ۸ 

.۲١۹/۲۸ المرجع نفسه‎ - ٤ 

.٥۷١/۲ الطبري» تاريخ الأمم والملوك مرحع سابق»‎ - ٠ 

.۲٠۹ - ۲۱۸/۸ النويري» ماية الأرب» مرحع سابق»‎ - ١٤٩ 

۷ - قدامة بن حعفرء المنزلة الخامسة من كتاب الخراج» مرحع سابق» ص .٠۸١‏ 

۸ - البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» ۸٥/۳‏ كتاب الاستقراض» باب مطل الغ ظلم. 
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مسلم» صحيح مسلم» مرحع سابق» »١۱١۱۹۷/۳‏ كتاب المساقاة والمزارعة. 
باب تحرم مطل الغيْ. 

۹ - الماوردي» الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص .٠۸١‏ 

۰ - سبق تخريجه ص ٥٤‏ من هذا الببحث. 

۱ - انظر ص ٠۳٤‏ من هذا الببحث. 

.٠٤۷ عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص‎ - ١۲١ 

١٢‏ - البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» »٥۸/۳‏ كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت دينا. 

٤‏ - سبق تخريجه ص ٥٤‏ من هذا البحث. وفيه قول عمر: (لفن عشت ليأنين الراعي بسرو 
هیر نصیبه لم یعرق فیها حبینه). 

۵ - ابن زنحویه بإسناد صحیح» الأموال» مرجع سابق» .٠٠١/٠١‏ 

.٠۸١ الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص‎ - ٠١١ 

۱۷ - انظر ص ٠۳٤‏ من هذا الببحث. 

۸ - سبق تخريجه ص ١٤١‏ من هذا الببحث. 

.٠٦۳/۳ البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق»‎ - ٠۹ 
كتاب الشهادات» باب من أمر بإنحاز الوعد.‎ 

۰ - سبق تخريجه ص ٥٤‏ من هذا الببحث. 

۱ - انظر ص ٠۳٤‏ من هذا الببحث. 

٢‏ - الترمذي» وقال: حديث حسن» سنن الترمذي» مرجع سابق» ۳۷۸/۰. کتاب تفسیر 
القرآن» سورة الحادلة. 
ابو داود» سنن ابي داود» مرجع سابق »۲٠٠/۲‏ كتاب الطلاق» باب الظهار. 
الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي» المستدرك مع التلحيص» مرحع 
سابق» مسألة الظهار» ۲٠٠/۲‏ كتاب الطلاق. وتعقبهما الألباني بأن فيه محمد بن إسحاق 
مدلس وقد عنعنه» لکنه صحح الحدیث بطرقه وشواهده. 
إرواء الغلیل» مرحع سابق» .٠۷۹ - ۱۷٩/۷‏ 

۳ - قدامة بن حعفرء المثزلة الخامسة من كتاب الخراج» مرحع سابق» ص .٠۸١‏ 

.٠۸۸ الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق»‎ - ٠٤ 
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أبو يعلى» الأحكام السلطانية» تصحيح محمد فقي» ط ۲» (مطبعة الباي» ۱۳۸۲١‏ ه)» ص .٠١٠‏ 
٠‏ - انظر قدامة بن حعفر» المتزلة الخامسة من كتاب الخراج» مرحع سابق» ص .٠۸١‏ 
٠١١‏ - انظر عبد الحميد القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠٠٦‏ حسن 
عواضة» المالية العامة» مرجع سابق» ص .۲٤١۹‏ 
حامد دراز» مبادئ الاقتصاد العام» مرحع سابق» ص .٠١١‏ 
محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرحع سابق» ص .٠٤١‏ 
٩‏ ۱۹۸ - عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص ٠٠١۲‏ 
حامد دراز» مبادئ الاقتصاد العام» مرحع سابق» ص .٠٠١١‏ 
عوف الكفراوي» الرقابة الالية ف الإسلام. (الإسكندرية: مؤسسة شباب الحامعة» ۱۹۸۳)» ص .۲١‏ 
١ “۹3٩‏ - علي لطفي وحمد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۹۲ ۲۹۳۰. 
عادل حشيش» أصول الالية العامة» مرجع سابق» ص ٠٠٠۳-۳٠۲‏ محمد عصفور» أصول 
الموازنة العامة» مرحع سابق» ص .٠١١‏ 
۱, ۱۷۲ - عبد الحميد القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۳۰۸. خمد 
عصفور» أصول الموازنة العامة» مرحع سابق» ص ٠١٤١‏ . 
١۷١ ۳‏ - عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠٠٤- ٠٠۳‏ علي لطفي 
ومحمد العدل» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۹۳ .۲۹٤۰‏ 
محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرجع سابق» ص .٠١١- ٠١١‏ 
عوف الكفراوي» الرقابة المالية في الإسلام» مرجع سابق» ص .٠٠١ - ۲٤‏ 
٠‏ - محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرجع سابق» ص .٠١١‏ 
عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠٠١١‏ 
حامد دراز» مبادئ الاقتصاد العام» مرحع سابق» ص .٠٥١‏ 
٠‏ - محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرحع سابق» ص ۷١٠۱ء .٠١۸‏ شريف تكلا 
الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص ٤٦9‏ . 


۷ -- محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرحع سابق» ص ٠١۹‏ . 
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۸ ۱۷۹ - حامد دراز» مبادئ الاقتصاد العام» مرجع سابق» ص .٥٥۳‏ 
محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرحع سابق» ص ٠١۹‏ . 
٠‏ - محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرجع سابق» ص .٠١١‏ 
حامد دراز» مبادئ الاقتصاد العام» مرحع سابق» ص .٠٥٤‏ 
١‏ - عبد الحميد القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص .۳٠۳‏ شريف تكلا 
الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص ٤٦۷‏ . 
عوف الكفراوي» الرقابة المالية ق الإسلام» مرحع سابق» ص .٠٠‏ 
حامد دراز» مبادئ الاقتصاد العام» مرحع سابق» ص .٠٥١١‏ 
عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠٠١١‏ 
۲ - حامد دراز» مبادئ الاقتصاد العام» مرجع سابق ص .٥٥۳‏ 
عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠٠١١‏ 
۳ »- محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرحع سابق» .٠٠١‏ 
٤‏ - حسن عواضة» المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠٠١۲‏ 
٥‏ - عبد الحميد القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص .۳٠۳‏ شريف تكلا 
الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص .٠۳٦۷‏ 
٦‏ - حامد دراز» مبادئ الاقتصاد العام» مرحع سابق» ص .٥٦۰‏ 
محمد عصفور» أصول الموازنة العامة» مرجع سابق» ص .٠١١ - ٠٠١١‏ 
۷ - عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 
حامد دراز» مبادئ الاقتصاد العام» مرحع سابق» ص .٥٦١‏ 
عوف الكفراوي» الرقابة المالية ق الإسلام» مرحع سابق» ص .۲١‏ 
۸ - البخاري» صحيح البخحاري» مرحع سابق» ٤/۸‏ ١٠ء‏ كتاب الأحكام» باب قوله تعالى: 
ON OL‏ 
مسلم» صحيح مسلم» مرحع سابق» »١ ٤٥۹/۳‏ كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. 
۹ - الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص .٠١‏ 
٠١‏ - سورة النساي آية .١‏ 
١‏ - سورة البقرة» آية ۲۸۲. 
۲ - سورة الحشر» آية .٠۸‏ 
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۳ - الترمذي وقال: حديث حسن» سنن الترمذي» مرحع سابق» »٠٠٠/٤‏ كتاب صفة القيامة. 

٤‏ - الترمذي تعليقا بصيغة التضعيف» سنن الترمذي» مرحع سابق» ٠١٠/٤‏ كتاب صفة القيامة. 

.٥۸ سورة النساء» آية‎ - ٥ 

.۲٣٠۳ »۲٤٦/۲۸ ابن تيمية» ښجمو ع الفتاوی» مرحع سابق»‎ - ٩ 

۷ - انظر ما سبق ص ١٤١‏ من هذا البحث. 

۸ =- ابو یوسف» الخراج» مرجع سابق» ص ۳۲. 

۹ - المرحع نفسه» ص ۰۱۷۹ وانظر أیضا ص ۰۲۷۷ ۲۳۳» ۲۷۱. 

٠١‏ - البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» »٠٠/١‏ كتاب العلم» باب ما كان البي عل 
يتخوهم بالموعظة. 

١‏ - محمد طاهر عبد الوهاب» الرقابة الإدارية في النظام الإداري الإسلامي» (أبو ظِي: ندوة 
النظم الإسلامية» ۱۸ - ۲۰ صفر ۱٤۰٤١‏ ه)) الجزء الأول» ص ۲۹۲ -۲۹۳۰. 
وانظر سعيد الحكيم» الرقابة على أعمال الإدارة»ء ط ١‏ (دار الفکر العریي» ۱۹۷۰٩‏ م)» ص 
۷ - ۳4۰ 

۲ - مسلم» صحیح مسلم» مرحع سابق» .۱٤٥۷/۳‏ 
کاب ارق بات كر اة امار خر رو رة 

۳ - سبق تخريجه ص ٤١‏ من هذا البحث. 

٤‏ ۲۰ - سبق تخريجه ص ٠٦‏ من هذا الببحث. 

٠٠‏ - انظر محمود لاشين» التنظيم الحاسبي للأموال العامة» ط ١‏ (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 
۷ )ء ص ۰۸۹٩‏ ۲۸۰۹. 

.٠١١- ٠۷۳ انظر قدامة بن جعفرء المتزلة الخامسة من کتاب الخراج» مرجع سابق» ص‎ - ۲٠٠ 
حسام الدين السامرائي» المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية» (دار الفكر العربي» ب ت)»‎ 
.۲۳۸ - ۲۳۷ ص‎ 

۷ - قدامة بن جعفر» المرلة الخامسة من کتاب الخراج» مرجع سابق» ص .٠۷۹‏ 


۸ - المرحع نفسه» ص A‏ 


.٠٦ ٤/٤ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابق‎ - ۲٠۹ 
. >٤١ سعيد الحكيم» الرقابة على أعمال الإدارة» مرحع سابق» ص‎ - ١ 
.٠١ ٤ حسام الدين السامرائي» المؤسسات الإدارية» مرحع سابق»‎ 
.۸۰ »٦۲ مود لاشين» التنظيم الحاسبي» مرحع سابق» ص‎ - ١ 
.٠٠٠١ عوف الكفراوي» الرقابة المالية في الإسلام» مرحع سابق» ص‎ 
.٠٠١١ محمد نور الدين عبد الرازق» مبادئ علم الإدارة (حدة» مكنبة الخدمات الحديثة» ب» ت)» ص‎ - ١ 
. ٤٤١ سعيد الحكيم» الرقابة على أعمال الإدارة» مرحع سابق» ص‎ - ۳ 
. ٠۲٤٠۲ حسام الدين السامرائي» المؤسسات الإدارية» مرحع سابق» ص‎ 
. ٤١٤ سعيد الحكيم» الرقابة على أعمال الإدارة» مرحع سابق» ص‎ - ٤ 
.۲۹۸ حسام الدين السامرائي» المؤسسات الإدارية» مرحع سابق» ص‎ 
.٠"٠١ محمد طاهر» الرقابة الإإدارية» مرحع سابق» ص‎ 
.٠٠۷ محمد طاهر» الرقابة الإإدارية» مرحع سابق» ص‎ - ٠١ 
.٠٠١٠۲٠ ۲۰٠۱ قدامة بن حعفر» المتزلة الخامسة من كتاب الخراج» مرحع سابق» ص‎ - ۲٠١ 
.٠٠١ محمد طاهر» الرقابة الإإدارية» مرحع سابق» ص‎ - ۷ 
سعود آل دريب» التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية» ط١ (الرياض» مطابع‎ - ۸ 
.۱۷۷ ه)» ص‎ ۱٤۰۳ حنيفة»‎ 
. ٦۹ وانظر الماوردي الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص‎ 
.۷١ الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص‎ - ۹ 
.۲۳٣ ابو یوسف» الخراج» مرحع سابق» ص‎ - 
.۷۳٠- ۷١ الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص‎ - ١ 
.۷١ الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص‎ - ۲١ 
القصص هي أوراق الشكاوى والتظلمات.‎ - ۳ 
. ۲۳۷ قدامة بن حعفرء المتزلة الخامسة من كتاب الخراج» مرحع سابق» ص‎ - ٤ 
. ٠١۸ عبد الكرم زيدان» بجموعة بحوث فقهية» بحث: حقوق الأفراد ني دار الإسلام» مرحع سابق» ص‎ - ٠ 
.٠١٤ سورة آل عمران» آية‎ - ۲۲٠ 
من هذا البحث.‎ ٠۳۰ سبق تخريجه ص‎ - ۷ 


۸۱ 


۸ - ابن حجر فتح الباري» مرجع سابق» ۱۳۸/۱. 

۹ - النووي» شرح صحیح مسلم» مرجع سابق» ۳۸/۲. 

۰ - انظر ۰۱۲۹ ٠۳۰‏ من هذا البحث. 

. ٠١١ محمد أبو فارس» النظام السياسي في الإسلام» مرحع سابق» ص‎ - ١ 

۲ - سعيد الحكيم» الرقابة على أعمال الإدارة» مرحع سابق» ص .٠١٠‏ 

۳ »- ابن كثير وقال: هذا إسناد صحيج» البداية والنهاية» ط ۳» (بيروت: مكتبة المعارف» 
(e ۰‏ ۳/7 

. ٤۷١ ابو يوسف» الخراج» مرجع سابق» ص‎ - ٤ 

۰ - انظر ص ٠٠١ - ۱٤۹‏ من هذا البحث. 

۹ - انظر ص ٠٠٥١ ۱۰٥۳‏ من هذا الببحث. 

۷ - الماوردي الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص .٠۸۸‏ 
بو يعلى» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص .٠٠١٠٦‏ 
وقد حاء ذلك عند الماوردي بلفظ الأحوال ولعله تصحيف لكلمة الأموال كما حاء ذلك 

۸ - انظر قدامة بن حعفر» المتزلة الخامسة من كتاب الخراج» مرحع سابق» ص .٠١١‏ 
حسام الدين السامرائي» المؤسسات الإدارية» مرحع سابق» ص .٠٠۷- ۲٢۹۹‏ 

۹ - سبق تخريجه» ص ٤٦‏ من هذا البحث. 

۰ - رواه ابن زنجویه بسند صحیح» الأموال» مرحع سابق» ٦۰٥/۲‏ . 

۱ - أبو یوسف» الخراج» مرحع سابق» ص ۲۷۱. 

۲ - قدامة بن حعفرء المتزلة الخامسة من كتاب الخراج» مرحع سابق» ص ٠١۸‏ . 

۳ - المرحع نفسه» ص ۱۷۲ - .٠۷١‏ 
وانظر حسام الدين السامرائي» المؤسسات الإدارية» مرحع سابق» ص ۲۳۷. 

۲٤‏ - انظر ص ٠١١‏ من هذا الببحث. 

٥‏ - انظر ص ٠١۷ - ٠١١‏ من هذا البحث. 

٩‏ - انظر ص ۱١١ - ٠١۹‏ من هذا الببحث. 

۷ - انظر ص ٠١۸‏ من هذا الببحث. 

۸ - الخوارزمي» مفاتيح العلوم» مرحع سابق» ص ۳۷. 

۹ - حمود لاشين» التنظيم المحامبي» مرحع سابق» ص ۲۲۸. 
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.۲۸١/۸ النويري» ماية الأرب» مرحع سابق»‎ - ٠١ 


۱ - څمود للاشین»› التنظيم ا حاسبي» مرجع سابق» ص TYE‏ 
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الفصل الثالث 


سياسات الموازنة العامة 


الفصل الغالث 
سياسات الموازنة العامة 

هید 

يتناول هذا الفصل بالدراسة سياسات الموازنة العامة من حيث مفهومها وكيفية نخحقيقها 
لأهدافها. ونظرا لما لوظائف الدولة وأدوات السياسة المالية من أهمية عند بحث السياسة المالية 
بشكل عام وسياسات الموازنة العامة بشكل خاص لذلك فسوف تتناول هذه الموضوعات 
بالدراسة قبل الدحول على موضوع سياسات للموازنة. ومن جهة أخحرى فإن طبيعة النظام 
الاقتصادي .ما يتضمن من عوامل ذاتية لتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية الي تمشل أهدافا 
للسياسة المالية تقتضي دراسة تلك العوامل لما ها من أثر في تشكيل حجم ونوعية الإحراءات 
المالية ال تحتاحها الدولة لتحقيق تلك الأهداف. 

وعليه فإن هذا الفصل يأت في خمسة مباحث على النحو التالي: 
الببحث الأول: ماهية سياسة الموازنة العامة. 
المببحث الثاني: وظائف الدولة. 
البحث الثالث: أدوات السياسة المالية. 
المبحث الرابع: دور النظام الاقتصادي الإسلامي في نحقيق الاستقرار. 
المببحث الخامس: سياسات الموازنة العامة. 


المببحث الأول 
ماهية سياسة الموازنة العامة 

إن سياسة الموازنة العامة تعد جحزءا من السياسات المالية ال هي بدورها حزء من السياسات 
الاقتصادية الي تتفر ع عن السياسة العامة للدولة» وللوصول لتحديد ماهية سياسة الموازنة العامة 
ا ن یتم تحديد ماهية السياسة أولاء ثم السياسة العامة» ثم السياسة الاقتصادية» لتحديد 
مفهوم السياسة الماليةء ثم سياسة للموازنة العامة. وهذا التدرج يعطي صورة أكثر وضوحا عن 
سياسات الموازنة» كما أنه من جحهة أخحرى يتيح فهمها في إطارها العام» ويجحدد موضعها بالنسبة 
لغيرها من أنواع السياسات الأحرى وعلاقتها ما. 
١‏ - المفهوم اللغوي للسياسة: 

السياسة قي اللغة مصدر الفعل ساس» يسوس. 

ف ا وو ق ا ا ا 
تامف درم وقام بأامرة ٠‏ فالسياسة دير الامو والقيام ها 
۲ = مفهوم السياسة عند الفقهاء: 

يصف الإمام ابن تيمية السياسة العادلة أَما أداء الأمانات» والحكم بالعدل. ‏ ويدحل في 
الأمانات تولية الولاة» من الأمراءء والحكام» والقضاة» وغيرهم واختيار الأصلح للولايات» كما 
يدحل فيها جباية الأموال العامة» وإنفاقها. 

فالسياسة العادلة بهذا تشمل تنفيذ شرع الله في الجتمع الإسلامي» كما تشمل النظر قي 
مصالح الناس» وتدبير أمورهم عا لا يخالف ما حاء به الشرع» أي أَمُا تشمل جانبا تنفيذيا وهو 
تطبيق ما حاء به الشرع من أمر وني» كما تشمل 


حانبا تفويضيا» وهو يشمل ما فوضه الشرع للإمام ليديره ما يحقق مصالح الأمة» ومقاصد 
الشريعة» ولا يخالف قواعدها. 

ويزيد هذا وضوحا ابن القيم حيث نقل عن ابن عقيل ما يبين خحطأ الاقتصار في تحديد معن 
السياسة على ما نطق به الشرع فقط فيقول ابن عقيل توضيحا لقول من يقول لا سياسة إلا ما 
وافق الشرع: (فإن أردت بقولك: إلا ما وافق الشرع. أي م يخالف ما نطق به الشرع فصحيح» 
وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة» فقد حرى من الخلفاء 
الراشدين من القتل والتمثيل ما لا جحده عام بالسنن» ولو م يكن إلا تحريق عثمان الملصاحف 
فاه کان راا أغتندرا فعا ا 5 

وكذلك فقد عرف ابن جيم السياسة بأما: (فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراهاء وإن م 
يرد بذلك الفعل دليل حزئي). ‏ فهي هذا تعن التوسعة على الحكام في أن يتصرفوا ف الأمور 
المستجدة .ما يقتضي المصلحة العامة ويحقق مقصود الشرع. ا 

وإلى حانب ما سبق فإن للسياسة الشرعية معان حاصة» مثل تغليظ العقوبة» أو أَمُا طريقة 
من طرق إثبات الحقوق. وهذه المعاني تدحل قي ججملها تحت نحقيق الملصال. ‏ 
۳ - مفهوم السياسة العامة: 

يقصد بالسياسة العامة ججموعة الإحراءات والأدوات الي تتخذها الدولة لتحقيق الأهداف 
ذات المصلحة المشت ركة بين جميع أفراد الحتمع. والسياسة العامة بذلك تشمل كل الأهداف العامة 
للمجتمع المسلم والوسائل الي يراها مؤدية لتحقيق تلك الأهداف» " فيدحل تحتها الإحراءات 
ال تتخحذها الدولة في جحال الشئون الخارجية» وجال الدفاع» وقي اججحال الاجتماعي» وقي جال 
الشقون الداحلية» وقي محال الشئون الاقتصادية. 


وبذلك فالسياسة العامة في الإسلام تتفق في مفهومها مع السياسة الضرعية ععناها العام أ 
٤‏ = مفهوم السياسة الاقتصادية: 

لما كان مفهوم السياسة العامة يشمل تدبير شئون الدولة وأمورها ق الجوانب المختلفة» وال 
منها الحانب الاقتصادي فإن السياسة الاقتصادية بهذا الاعتبار تكون جزءا من السياسة العامة ٠١‏ 
فهي تدبير أمور الدولة الاقتصادية ما يحقق الأهداف المطلوبة. 

ويحدد بعض الكتاب للسياسة الاقتصادية معنيين أحدهما معن واسع والآحر معن ضيق» فهي 
بالمعن الواسع كل القواعد الي تحكم عمل السلطات العامة وهي بصدد التدحل قي الحياة 
الاقتصادية للمجتمع. أما بالمعن الضيق فيقصد يما التدخحل المباشر من حانب السلطات العامة في 
حر كة النظام الاقتصادي عن طريق الرقابة المباشرة والتأثير قي المتغيرات الأساسية للاقتصاد 
القومي. وهي هذا المع تنحصر في السياسات المباشرة كسياسة الأحور» والأسعار» والاستهلاك 
وتشكل بذلك جانبا واحدا من جوائب التدحل ف الحياة الاقتصادية. ١‏ 

وتعريف السياسة الاقتصادية العامة بأما القواعد الي تحكم عمل السلطات العامة ق تدخلها 
في الحياة الاقتصادية يتوحه عليه أن السياسات ليست قواعد بقدر ما هي إحراءات لتدبير الأمور» 
والسياسات وإن كانت تتحرك ضمن قواعد غددة وأسس معينةء إلا أن هناك فرقا بين 
الإحراءات الي تتخذها الدولة لتدبير أمورها والقواعد ال تحكم هذه الإحراءات. 

وهناك تعريف للسياسة الاقتصادية بأما الإحراءات العملية الي تتخذها الدولة بغية التأثير ني 
ES‏ 

وبالرغم من أن هذا التعريف يبرز دور الدولة ف إحراءات السياسة الاقتصادية إلا أنه أغفل 


دور الأدوات في هذه الإجراءات. 


0 


ويمكن من كل ما سبق أن تعرف السياسة الاقتصادية بأما الإحراءات الي تتخذها الدولة عن 
طريق أدوات معينة وذلك لتحقيقق أهداف اقتصادية معينة. 

أما السياسة الاقتصادية الشرعية فيمكن تعريفها بأما الإحراءات الاقتصادية الي تتخذها 
الحكومة الإسلامية عن طريق أدوات معينة لتحقيق مقاصد الشريعة في المحتمع الإسلامي. 

فمقاصد الشريعة المتمثلة في حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمال» بترتيب 
أولوياتماء الضروريات ثم الحاحيات ثم التحسينيات ني جانبها الاقتصادي تمثل أهداف السياسة 
الاقتصادية الإسلامية. 
ه - العلاقة بين السياسة الاقتصادية والنظام الاقتصادي: 

يقتضي توضيح مفهوم السياسة الاقتصادية التفريق بينها وبين النظام الاقتصادي» وبيان وجه 
العلاقة بينهماء للتمكن من التمييز بين ما هو من قبيل النظام» وما هو من قبيل السياسة. 

لقد سبق تعريف السياسة الاقتصادية» أما النظام الاقتصادي فيعرف بأنه الطريقة ال يفضل 
امحتمع اتباعها في حياته الاقتصادية وحل مشاكلها العملية. وهو بمذا يشمل محموعة الإحراءات 
الوثرة عل الأخبان الاقضادي التي دف إل ترجه لازو ي قق الأهداف ٠,‏ كما 
يشمل إلى حانب ذلك كافة المؤسسات والأحهزة الي تمارس النشاط الاقتصادي. 

وتتمثل هذه الإحراءات في صورة قوانين» وقواعد تتطلب فلسفة تبرر هذه القواعد» وعقيدة 
لدى الأفراد تحعلهم يطبقوفاء وتتجسد فيها العادات والثقافات والقرى السياسية ي الجتمع. ١١‏ 

أما في الاقتصاد الإسلامي فإن النظام لا ثل الطريقة الي يفضل الحتمع اتباعهاء بل إن النظام 
الاقتصادي الإسلامي هو الطريقة الي يتعين على الحتمع اتباعها قي حياته الاقتصادية» وحل 
مشاكلها العملية. ” وعلى هذا فالنظام الاقتصادي يتصل بالسياسة الاقتصادية من حيث إنه 


يحدد الأهداف الرئيسة للسياسات 


AT 


الاقتصادية» والحدود العامة هما وال يجب على الحتمع الالترام اء ووضع سياساته ضمنها. ° 
أي إن النظام يشكل الأطر الثابتة» والقواعد العامة ال يحب أن تشكل السياسة في داخلهاء أما 
السياسة فتمثل إحراءات تحقيق الأهداف العامة للنظام» وهي تختلف باحتلاف الظروف 
واحتلاف الأزمنة والأمكنة. وللتمثيل فإن مسألة تدحل الدولة وحدود ذلك تعتبر من قبيل النظام 
الاقتصادي» أما الإحراءات الي تتخذها الدولة وهي بصدد تدحلها فهذه سياسة اقتصادية. 
> = مفهوم السياسة المالية: 

تعتبر السياسة المالية أحد أقسام السياسة الاقتصادية سالفة الذكر " ويعكن تعريفها بايا 
تكييف الإنفاق العام والإيرادات العامة كميا ونوعيا بغية تحقيق أهداف معينة. ١‏ 

ومن هذا يتبين أن علاقة السياسة للمالية بالسياسة الاقتصادية علاقة خحصوص وعموم 
فالسياسة المالية هي مثل أي سياسة اقتصادية» فهي إحراءات تتخذها الدولة لتحقيق أهداف 
معينة» وباستخدام أدوات معينة» إلا أن السياسة المالية تتميز عن غيرها من السياسات الاقتصادية 
بالأدوات المستخدمة» فالأدوات المستخدمة في السياسة المالية هي الإيرادات العامة (عا يشمل 
الدين العام) والنفقات العامة» ويجمعهما الموازنة العامة» فالسياسة المالية تباشر عن طريق التأثير 
على الإيرادات العامة أو النفقات العامة أو عليهما معا. 

ولا شك أن عملية التأثير تتطلب وحود سلطة للدولة تمكنها من اتخاذ الإيرادات والنفقات 
آ ات مالف ای ان غاا ن ادا ر ی رات کد کد 

أما من حيث الأهداف فهي تختلف باحتلاف النظم الاقتصادية» ودرحة النمو والتقد 
فبينما تمدف السياسة المالية ق الحتمعات الرأسمالية إلى ميئة الظروف لإخجاح الاستثمار الخاص 
ونغوه» وتخفيف حدة التقلبات الي تطرأً على النشاط الاقتصادي» فإما قي الحتمعات الاشتراكية 


تمدف إلى تحقيق أغراض النظام المالي في 


AY 


تنفيذ الخطة القومية الاقتصادية والاجتماعية. ‏ كذلك فإن السياسة المالية في الدول المتقدمة 
تسعى لتحقيق الاستقرار ف الاقتصاد القومي» أما ق الجتمعات النامية فإن الاهتمام ينصب على 
توفير التمويل اللازم للتنمية الاقتصادية. ‏ 
۷- تعريف السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي: 

يعكن تعريف السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي بأما (استخدام الدولة الإسلامية لإيراداقا 
ونفقاما لتحقيق أهدافها في ضوء القواعد والأصول الإسلامية الحاكمة في هذا الجال). "١‏ 

وهذا التعريف يعي توفر قدر من السلطة في يد الدولة لما تراه من تغييرات تي عملية استخدام 
الأدوات الماليةء إذ لو فرضنا عدم وجحود أي سلطة للدولة في اتخاذ ما تراه من تغيير قي الإدارة 
E E OT OE‏ 

وهذا التغير يتخحذ صورا متعددة» فقد يكون بزيادة بعض الإيرادات أو تخفيضهاء وقد يكون 
بفرض إيراد أو تغيير في طبيعة بعض الإيرادات» كما أنه بالنسبة للنفقات يمكن أن يكون عن 
طريتق إنقاصها أو زيادا أو تغيير أولوياتما وأوحهها. 
۸ = العلاقة بين السياسة المالية والنظام الماليء: 

إن العلاقة الي سبق بياما بين النظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية تنطبق على النظام المالي 
والسياسة المالية. “" فالنظام المالي يعرف بأنه النظم والقواعد الي تحكم عملية إعداد الموازنت 
واعتمادهاء وتنفيذها ومراقبتهاء واستخلاص الإيرادات العامة للدولة» واستخدام هذه الإيرادات 
في عمليات الإنفاق العام كما يشمل النظام المالي إلى حانب ذلك المؤسسات والأحهزة ال 
تمارس النشاط الالي» والوظائف الي يجب تحقيقها من حلال هذا النظام. "" أما السياسة المالية 
فهي الإحراءات الحكومية الي تتخذ الأدوات المالية لتحقيق أهداف معينة. 

ومن هذا يتبين أن النظام المالي يحدد الأغراض والأهداف الي يجوز أن تتخحذ سياسات مالية 
لتحقيقهاء كما يشكل الأطر والحدود ال يجب أن تتخذ السياسات 


E 


المالية ضمنهاء أي أنه يحدد أنواع الأدوات للمالية وحجمها والأهمية النسبية لكل منها» ومن 
حهة أحرى فالنظام المالي يعتمد في تحقيق أهدافه على السياسة المالية وأدواتا. ١‏ 

إن العبارة الأحيرة في تعريف السياسة المالية ق الاقتصاد الإسلامي السابق ذكرها وال تقيد 
السياسة المالية قي الاقتصاد الإسلامي بأما في ضوء القواعد والأصول الإسلامية الحاكمة في هذا 
ا جال» هذه العبارة تبين اتصال السياسة المالية بالنظام المالي الذي يحدد سلطة الدولة قي اتخاذ 
إحراءات السياسة المالية» ويضع ضوابط لتلك العملية. 
٩‏ - مفهوم سياسات الموازنة العامة: 

تقدم فيما سبق أن السياسة المالية تعمل على تحقيق أهدافها من خلال الأدوات الماليةء 
وتتمثل هذه الأدوات في الإيرادات العامة والنفقات العامة. ^ 

هذا وتعد الموازنة العامة البناء والتنظيم الذي يجمع الأداتين ق علاقة معينة» وتختص سياسة 
الموازنة العامة بأما تقوم على تكييف العلاقة بين الإيرادات والنفقات العامة بغية التأثير في مستوى 
النشاط الاقتصادي. ١‏ 

ويتم ذلك التكييف تبعا لاظروف الاقتصادية الي تحدد الأهداف المرحو تحقيقهاء فتجعل 
العلاقة في صورة زيادة الإنفاق العام على الإيرادات العامة العادية ليتحقق ما يسمى بعجز 
الموازنةء أو في صورة زيادة الإيرادات العامة العادية على النفقات ليتحقق ما يسمى بالفائض» أو 
في صورة التساوي بين الإيرادات والنفقات العامة ليتحقق ما يسمى بتوازن الموازنة. 

وعى هذا فسياسة الموازنة هي سياسة مالية تتحقق من خلال تكييف الحكومة للعلاقة بين 


حانى الموازنة العامة لتحقيق أهداف معينة. 


الميحث الثاني 
وظائف الدولة 
تقدے: 
تعتبر الأموال العامة وسيلة لتمكين الدولة من القيام بوظائفها المناطة بها, 
وبناء على هذا فإنه باتساع وظائف الدولة تتسع المالية العامة» وبضيقها تضيق» فالعلاقة بين 
حجم الالية العامة ووظائف الدولة علاقة طردية. ( 
ونظرا لما لوظائف الدولة من تأثير في تحديد أهداف النظام المالي وأهداف السياسة المالية ومن 
ثم سياسة الموازنة العامة فإن دراسة هذا الموضوع مهمة لتتضح حدود سياسات للموازنة العامة 
وأهداف النظام المالي الي لا ينبغي جحاوزها. 
وستأن الدراسة في هذا المببحث ف مطلبين: 
المطلب الأول: وظائف الدولة وأهداف النظام المالي في الاقتصاد الوضعي. 
المطلب الثاني: وظائف الدولة وأهداف النظام المالي في الاقتصاد الإسلامي. 
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اللطلب الأول 
وظائف الدولة وأهداف النظام ال مالي في الاقتصاد الوضعي 

كان التقليديون ينادون بتحديد دور الدولة ق إطار وظائف معينة» هي الدفاع» والأمن» 
والعدالةء والقيام ببعض الأعمال العامة اللازمة للجماعة» وبذلك فقد تحدد عندهم هدف النظام 
الاي في تمويل نفقات القيام بمذه الوظائف المحددة» وبناء على ذلك أصبحت السياسة المالية 
حايدة» والتوازن ف الموازنة العامة قاعدة يجب الالتزام اء ١‏ 

وبعد حدوث الأزمات الاقتصادية وانتشار البطالة تغيرت النظرة نحو وظيفة الدولةء إذ م 
تعد مقصورة على الوظائف التقليدية السابقة» بل أصبح تحقيق التوازن الاقتصادي والاحتماعي 
وظيفة من وظائف الدولة» فأصبحت الدولة مطالبة بالتدحل في النشاط الاقتصادي لتحقيق ذلك 
التوازن» وبذلك فقد اتسعت .وظاقف الدولة لعشمل وظائف اقتصادية واجتماعية. "" وقد 
تغيرت تبعا لذلك أهداف النظام المالي» والنظرة لالايرادات والنفقات العامة وسياسة الموازنة العامة 
فأصبحت الإيرادات والنفقات العامة أدوات للتوجيه الاقتصادي والاحتماعي. 7 
أما أهداف النظام المالي فأصبحت تت رکز فيما يلي "١‏ 
١‏ - امحافظة على الاستقرار الاقتصادي. 
۲ - عدالة توزيع الدحل. 
۲ - التحصيص الكفء للموارد. 
٤‏ - دعم النمو الاقتصادي. 


۱۹۹ 


ويقصد بالاستقرار الاقتصادي تحقيق معدل مرتفع من العمالة» والحافظة على استقرار 
الأسعار» كذلك فإن البعض يدحل تحقيق النمو الاقتصادي» وتوازن ميزان المدفوعات تحت هذا 
الصطلح. (ro)‏ 

أما عدالة توزيع الدحل فهي هدف مبيٰ على فشل نظام السوق قي تحقيق توزيع عادل 
للدحل» لذلك كان على الحكومة أن تعمل من خلال نظامها الاي على تحقيق ذلك. "١‏ 

ويتعلق التخحصيص الكفء للموارد بتوفير الحكومة للمنتجات الي تختلف منافعها الاحتماعية 
الصافية عن المنافع الخاصة الصافية مثل الدفاع والتعليي. ا" 

أما النمو الاقتصادي فينظر إليه باعتباره هدفا للنظام المالي في الأحل الطويل. ^ 

لقد أصبحت - بهذا - السياسة المالية سياسة تدخلية تسعى لتحقيق تلك الأهداف» ومن غ 
فإن الموازنة العامة أصبحت أداة من أدوات السياسة الماليةء فلم يعد توازن الموازنة هو المبداً 
الواحب الالتزام به» بل أصبحت هناك مرونة في تغيير العلاقة بين الإيرادات والنفقات العامة 


لتحقيقق أهداف النظام المالي, 


الملطلب الثاني 
وظائف الدولة وأهداف النظام المالي في الاقتصاد الإسلامي 

الدولة حزء من النظام الإسلامي» فالإسلام يقرر أنه لا بد من إقامة دولة تنفذ شرائعه» 
وتحمي مبادئه. ونصوص الكتاب والسنة تدل على هذاء كما أن طبيعة الشريعة الإسلامية تستلزم 
ذلك. وهذه قضية مقررة وواضحة لا تحتاج إلى التدليل. "١‏ 

والدولة تقوم لتحقيق أهداف» وتنفيذ وظائف معينة. وللدولة الإسلامية وظيفة عامة مناطة 
جا يدحل تحتها وظائف تفصيلية. (“ 

وهذا المطلب يتناول بالدراسة وظائف الدولة الإسلامية وأثرها على النظام المالي والسياسة 
المالية بصفة عامة وسياسات للموازنة العامة بصفة خحاصة. 
أولا = وظائف الدولة: 
أ) الوظيفة العامة للدولة الإسلامية: 

تتمثل الوظيفة العامة للدولة الإسلامية قي رعاية مقصد الشريعة في الأمة» فالمقصد العام من 
الشريع هو تحقيق مصا العباد قي العاحل والآحل معاء جحلب النفع هم» ودفع الفساد عنهم. أ 
أي تحقيق النفع الأحروي والدنيوي لأفراد الأمة» بحفظ الموجود» وتحصيل غير الموحود. وقد 
أشار الماوردي إلى الوظيفة العامة للدولة بقوله عن الأمانة: إا موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الدين وسياسة الدنياء "“ فحراسة الدين وما يتعلق مما من الدعوة إليه هي تحقيق لمصالح العباد 
الأحروية» كذلك فإن سياسة الدنيا هي تحقيق لمصال العباد الدنيوية. ورعاية أمور الدنيا رعاية 
وسائل» فهي مطلوبة لرعاية أمر الدين إذ هو المقصد الأساسي. يقول الحجوييْ: (إن الغرض 
استیفاء 


قواعد الإسلام ا والمقصد الدين» ولكن هما استمد استمراره من الدنيا كانت هذه 
القضية مرعية). ‏ ويقول ابن تيمية: (فالمقصود الواحب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي 
مي فام حسروا حسرانا مبيناء ولم ينفعهم ما نعموا به في الدئياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا 
به من أمر دنياهم). “ ثم يقول مبينا فضل ذلك: (فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم 
عست اامكان كان اقل أل رما ر كاف من أفعل اخاهدن ن حرا ٠:‏ 

هذه وظيفة الدولة بشكل عام» وبناء على ذلك فإن مسئولية الدولة ووظائفها تتسع باتساع 
المصالح وبالتطورات والتغيرات في الأوضاع. وهذه الوظيفة تعطي شرل لالدو 
الإإسلامية» وهذا الشمول ينبع من طبيعة شريعة الإسلام الشاملة» فوظيفة الدولة يتسع جاها 
ليشمل كل نواحي الحياة الإنسانية وفق ما هو مقرر شرعا. ٠١‏ 
ب) الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للدولة الإسلامية 

يدحل تحت الوظيفة العامة للدولة الإسلامية وظائف تفصيلية كثيرة. وسيكتفى هنا بالإشارة 
إلى هذه الوظائف مع ت ر كيز الدراسة على الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية. 

إن الوظائف التفصيلية للدولة الإسلامية يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسين» يتعلق الأول 
ا را ادن يتان لفان اة الت 
١‏ - حراسة الدين: ويدحل فيها الجهاد قي سبيل اللّه» والدفاع عن ديار الإسلام» والدعوة إلى الل 

وكشف الشبه وقمع البدع. 
۲ - سياسة الدنيا: وترحع إلى إدارة شئون الدولة والرعية على وجه يحقق المصلحة» ويدراً 
E A‏ 

ويعكن إجمال الوظائف المتعلقة بسياسة الدنيا في الآني: 

- الوظيفة الأمنية. 

- الوظيفة القضائية. 


- الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية. 

- الوظيفة الرقابية. 

- الوظيفة الإدارية. 

وتتمثل الوظيفة الاقتصادية للدولة الإسلامية في جباية الإيرادات والقيام بالإنفاق العام 
وكذلك القيام ببعض المشاريع والاستشمارات الحامة للمجتمع» الي تتطلب المصلحة تدحل الدولة 
ني القيام ياء كما أن الدولة الإسلامية مسئولة عن تحقيق مصلحة العباد قي الجانب الاقتصادي 
وفتق الضوابط الشرعية» وبالأساليب المشروعة. 

فمن حيث الحباية فإن الدولة مسئولة عن تحصيل الفيء والصدقات وكافة الإيرادات العامة 
على الوجه المشروع» وقد ذكر الاوردي أن من واجبات الإمام (جباية الفيء والصدقات على ما 
أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير حوف ولا عسف). "“ كذلك فإن الإنفاق العام على 
مصا الدولة» وتسديد الحقوق الواحبة عليها هو من واحباتماء وهو ما أشار إليه الماوردي بقوله 
(تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير» ودفعه في وقت لا تقلىم فيه 
ولا تأحير). ا وإلى حانب ذلك فإن الدولة مسقولة عن القيام بعملية التدمية الاقتصادية قي 
جانبها العام» فعلى الدولة أن تعن بالمصاح والمرافق العامة الي يسبب إهمانها ضرراً على الحتمع 
و 

وشل الفقهاء هذه المرافق بالمساحد والجسور والقناطر والأَمار والمدارس ونحوها. ١‏ 

كذلك فإن الدولة مستولة عن القيام بالمشاريع الضرورية للمجتمع» الي قد يحجم عنها 
الأفراد» إما لكبر حجمهاء أو عدم خبرتمم ياء أو لقلة عائدهاء ويدحل ق هذه المشاريع تلك 
المشروعات الأمة الي تتطلب ضرورة استمرارها» ويكون هناك مخاطر كبيرة من انقطاعهاء 
وكذلك الأنشطة الي قد تتطلب المصلحة قيام الدولة بها دون الأفراد» مثل الأنشطة المتعلقة بتنمية 
التروات الطبيعية» " و كذلك الصناعات الحامة مغل صناعة الأسلحة والذحاثر. 


۳ 


وإلى جانب ذلك فإن للدولة سلطة في التصرف ما يحقق مصالح العباد الاقنصادية بصفة 
عامة» كما أن ا في التدحل في الظروف الطارئة طالما كان ذلك ضمن الإطار المشروع» 
وبالوسائل الفعالة. ‏ وما يدحل تحت هذا تدحل الدولة وتأئيرها فى سير الدشاط الاقتصادي 
عن طريق التأثير على المتغيرات الاقتصادية. 

وينبغي أن يلاحظ أن مباشرة الدولة لأنشطة اقتصادية مباشرة» زراعية كانت أم صناعية 
ليس هو في الأساس من وظيفتهاء بل هو من مسئولية الأفراد» حن إن العلماء ذكروا أنه إذا امتنع 
أصحاب الصنائع والأعمال» وأرباب الحرف عن القيام بأعمالهم مع حاجة الناس ها فإن لولي 
لأر اة ره غل دلت هرف اقل ن الكل يعد بمح را غه وعلن عا 
فالضابط في مباشرة الدولة لمشروعات إنتاحية هو أن مثل هذه المشروعات إنما تكون في حالة 
عدم إقبال المشروعات الخاصة على ذلك النشاط مع ضرورته للمجتمع» " أو وجود مصلحة 
راححة في تبي الدولة لذلك النشاط. ومع ذلك فإن بعض تلك المشروعات والأنشطة بمكن أن 
تزك مباشرها للأفراد مع قيام الدولة بالمشاركة فيهاء والإشراف عليهاء والاحتفاظ بحقها ي 
عوائدها» كما فعل الرسول # قي خيبر حين ت ركها لليهود على النصف من إنتاجها فجعلها قي 
أيديهم يديروما بأنفسهم مع الاحتفاظ بحق الدولة في عائد الأرض. " كذلك فإن عمر بن 
ا لخطاب لا فتح الفتوح حعل الأرض قي أيدي أهلها وأحذ منهم خراحها. ‏ كما حاء عن عمر 
بن عبد العزيز آنه كتب إلى عدي أن انظر كل أهل أرض جلوا عن أرضهم فادعهم إليها فإن م 
تقدر فاعرضها على المسلمين بالثلث والربع والسدس حن تبلغ العشر. "" وجاء في رواية عند 
جى بن آدم أن عمر قال لعامله: (انظر ما قبلكم من أرض الصافية فأعطوها بالمزارعة بالنصف»› 
وما لم تزرع فأعطوها بالثلث» فإن لم تزرع فأعطوها حن تبلغ العشرء فإن م يزرعها أحد 
فامنحهاء فإن م يزرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين. ‏ فعمر بن عبد العزيز جحعل 
استغلال الأرض للأفراد مقابل العائد للدولةء وحعل إدارة الدولة ها آحر الأمور» وقي هذا إشارة 
إلى أن دحول ولي الأمر جال النشاط الإنتاحي المباشر هو آحر الخطوات» وذلك بعد استنفاد 
كافة سبل استنهاض الجحهود الفردية. ° 


E 


والحقيقة أن دحول الدولة في جحال الإنتاج المباشر سواء الصناعي أو الزراعي وإدارته إدارة 
عامة أمر تشير بعض الوقائع التطبيقية المعاصرة إلى عدم جدواه وتغلب مساوئه على محاسنه» فقد 
E O E N E a A a a‏ 
أرقامها القياسية هزيلة» وأمُا أحفقت إحفاقا ET‏ الدور الإستراتيجي قي جال التصنيع» 
وأن معدلات العائد المالي ما أقل بوجه عام من القطاع الخاص» وأما غالبا ما حملت الميزانيات 
العامة» والدين الخارحي بأعباء باهظة. "" ويشير تقرير آخر للبنك إلى أن الحاجة إلى تمويل 
الثغرات الدائمة بين مدحرات المشروعات المملوكة واستثمارها قد أضافت إضافة كبيرة إلى أوجحه 
العجز العام والمديونية العامة ف البلدان النامية» وأن الدعم المباشر المقدم إلى موازنات المشروعات 
O O E IE E CO E EE OAR,‏ 
کثیرا من الدول الصناعية بدأت قي التخحلي عن المشروعات لمملوكة للدولة» إما بتصفيتهاء أو 
تحويلها إلى ملكية خحاصةء أو تحويل إدارتما إلى إدارة حاصة. ٠١‏ 

وههذا فتدحل الدولة قي النشاط الاقتصادي .عشروعات عامة إنما يكون في محالات لا تكون 
فيها منافسة للمشروعات الخاصة» بل قي الأنشطة الي لا تقدم عليها المشروعات الخاصة مع 
ضرورها للمجتمع. ا" أما مزاحمة الدولة للأفراد في نشاطهم ومنافستها لهم في استشماراتمم فإنه 
يترتب عليه ني الغالب ضرر على الأفراد. وقد أشار ابن خلدون إلى هذا الأمر حين أوضح أن 
تحارة السلطان ينتج عنها مضايقة للفلاحين والتجار ق شراء الحيوان والبضائع» نظرا لعظم مال 
السلطان وكثرته» فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه» ويدحل على النفوس من ذلك غم 
رگد )7( 

أما الوظيفة الاجتماعية فتتمثل بشكل أساسي في ضمان الحاحات الأساسية لمن م يتمكن 
من توفرها بنفسه لظروف وأسباب خارجة عن إرادته. 

وتمكن الركاة الدولة الإسلامية من القيام بمذه الوظيفةء فالدولة تقوم بجباية الركاة وتوزيعها 
على مستحقيها. وبالتأمل في مصارف الزكاة يتبين أن أغلبها مصارف احتماعية» مثل الفقراء 
والمساكين والرقاب والغارمين وابن السبيل. وإلى 


حانب ذلك فإن للدولة دور هاما في رعاية مصالح الحتاحين عند عدم كفاية الزكاة لتغطية تلك 
الحاحات المامة» وهي قد تقوم بتمويل تلك المصاح والإنفاق على تلك الحاحات في بعض 
الحالات من فائض الإيرادات الموجودة لديهاء فقد كان البي ب بعد أن فتح الله عليه الفتوح 
يقضي دين من مات وعليه دين ويقول: ‏ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» من ترك مالا فلأهلهء 
ومن ترك دينا أو ضياعاً فإلي وعليٌ ). " قال الخطابي: (هذا فيمن ترك دينا لا وفاء له فإنه 
ی د ن ا 9 کا ر رل ان ا کی ین من 
مات وعليه دين» ا وهذا بالطبع عند وجود فائض في إيرادات الدولة يمكنها من ذلك. كما قد 
توحد حالات ضرورة قصوى تستلزم فرض ضرائب على الموسرين لتمويل تلك الحاحات» فقد 
ذكر ابن حزم أن للسلطان أن يجبر الأغنياء على أن يقوموا بضرورات فقرائهم عند عدم كفاية 
الزكاة والفيء. ٠‏ 

وإلى حانب ما سبق فإن الدولة الإإسلامية تقوم برعاية بعض المصاح الاجتماعية مثل التعليم 
والصحة ونحوهماء فإن كان لديها ما يكفي لذلك أنفقت عليه من بيت المال وإلا فرضت على 
المستفيدين من هذه الخدمات ما يغطي تكاليفهاء فقد ذكر بعض العلماء أن من مصارف الفيء 
كفاية العلماء والفقهاء وامتعلمين. ""' وما سبق يتضح أن للدولة الإسلامية وظيفة عامة تتمثل في 
رعاية المصالح العامة للأمة» الدينية والدنيوية» ويدحل تحت هذه الوظيفة وظائف تفصيلية عديدة» 
وهذا يعد اتساعا لدور الدولة ليشمل كل ما يدحل تحت تلك الوظيفة العامة مي كان ذلك 
بالوسائل المشروعة» فلا بعكن القول بأن للدولة وظائف محددة لا يجوز هما الخروج عليها. وقد 
تبين كيف أن للدولة قي الحانب الاقتصادي والاحتماعي دورا مهما في تكميل المحوانب الي 
يعجز عنها الأفراد مع أهميتها وضرورقًا للمجتمع» وفي رعاية المصال الي تكون المصلحة في قيام 
الدولة بما. ومع ذلك فإن ذلك كما سبق لا يعن أن للدولة دوراً عملياً في كل تصرف» وتدحلاً 
في كل نشاط» بل قد يقتصر دورها ووظيفتها قي بعض الجوانب على جرد الرقابة للتأكد من 
سلامة سير النشاط الاقتصادذي. ٠‏ 


۲۰٦ 


ثانيا: أهداف النظام المالي الإسلامي: 

على ضوء ما سبق من دراسة وظائف الدولة الإسلامية» وما بمكن أن تتسع لتشمل كل ما 
يحقق المصلحة العامة الدينية والدنيوية بالوسائل والأساليب المشروعة فإنه حكن القول: إن النظام 
مالي الإسلامي لا يقتصر قي أهدافه على الأهداف التقليدية المعروفة» وهي الدفاع» والأمنء 
والعدالة» بل بمكن أن تتسع تلك الأهداف لتشمل تحقيق أهداف اقتصادية واحتماعية إذا كان 
هناك من الوسائل والأدوات ما يسمح بتحقيق تلك الأهداف. وقد تبين فيما سبق بعض هذه 
الأهداف المتمثلة ق قيام الدولة بالمشروعات العامة الضرورية أو الي يكون من المصلحة قصرها 
على الدولة. 

وتعتبر أهداف النظام مالي أهدافاً للسياسة الالية الإسلامية» وقد أجمل الدكتور شوقي دنيا 
أهداف السياسة المالية في الدولة الإسلامية في ثلائثة أهداف» يتعلق الأول منها بالجانب الدييْ» 
ويتعلق الثاني بالحانب الاقتصادي» ويتعلق الثالث بالجانب الاجتماعي. وقد أجلها على النحو 
E‏ ۰ 
١‏ - حراسة الدين وحاية القيم. 
۲ - حسن استغلال وتخصيص الموارد والطاقات. 
٣‏ - حسن توزيع الثروات والدحول بين الأفراد. 

وتعتبر هذه الأهداف أهم أهداف السياسة الماليةء إلا أنه كما سبق فإن هناك متسعاً لأهداف 
أحرى تدحل تحت الوظيفة العامة للدولة الإسلامية وهي رعاية المصالح العامة الدينية والدنيوية 
مي كانت الوسائل والأدوات للمالية المتبعة لتحقيق الأهداف تمارس بطريقة مشروعة» ومن هذه 
الأهداف الحافظة على الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو. 

ويترتب على ما سبق أن سياسة الموازنة العامة لا يلزم أن تكون حيادية تضمن التوازن بين الإيرادات 
والنفقات العامةء بل إن ها دورا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة الإسلاميةء ولو كان 
ذلك على حساب التوازن بين الإيرادات والنفقات العامة» وذلك في حدود الضوابط الشرعية. 


۰۷ 


المبيحث الغالث 
أدوات السياسة المالية 

إن سياسة الموازنة العامة كما سبق تعريفها تكييف لحابي الموازنة العامة وحما الإيرادات 
والنفقات» وهذا التكييف يتضمن تعديل العلاقة بينهما بين فائض أو عجز أو توازن. 

وهذا التعديل يستلزم أن تكون هناك أدوات مالية» وليس المقصود بذلك محرد وجود 
الإيرادات العامة والنفقات العامة» بل إلى حانب ذلك وحود سلطة لدى الدولة في إحداث 
تغييرات نوعية وكمية ني هذه الإيرادات والنفقات بقصد تحقيق أهداف معينة كما سبق بيان 
ل ا 

في النظام الرأسمالي الحديث تعتبر الإيرادات العامة والنفقات العامة مختلف أنواعها أدوات 
مالية يجوز اتخاذها لإحداث آثار اقتصادية واجتماعية. 

ومن طبيعة النظام المالي الإسلامي أن فرض فرائض مالية وبين وجوها للإاتفاق العام» بعضها 
محدد وبعضها متروك لنظر ولي الأمر ما يحقق المصلحة»ء والتساؤل الذي يطرح هنا هل من 
الممكن اعتبار الإيرادات العامة أو النفقات العامة قي النظام الإسلامي أدوات مالية ام لا؟ إن هذا 
الأمر يستلزم دراسة متأنية للخرو ج بنتيجة هذا التساؤل» وهذا هو موضوع دراسة هذا المبحث. 

وتتم معالجة هذا الموضوع في مطلبين على النحو التالي: 
الملطلب الأول: الإيرادات العامة ومدى إمكانية اتخاذها أدوات مالية. 


امطلب الثان: النفقات العامة ومدى إمكانية اتخاذها أداة مالية. 


اللطلب الأول 
الإيرادات العامة ومدى إمكانية اتخاذها أدوات مالية 

الإيرادات العامة قي النظام المالي الإسلامي متعددة ويتمثل معظمها في الزكاة والخراج 
والحزية والعشور والضرائب والقروض العامة» وتنم دراستها هنا من حيث إمكانية اتخاذ كل منها 
أداة ماليةء وإلى حانب ذلك فإن الدراسة ستتعرض للإصدار النقدي اا ومدى إمكانية اعتباره 
أداة مالية ف النظام الإسلامي وذلك لا له من دور في الاقتصاد المعاصر في تحقيق إيرادات للدولة. 
-١‏ الزكاة: 

الزكاة فريضة مالية وعبادة حالدة جاء الإسلام بوحوهاء فهل يمكن اتخاذها من حيث كوما 
إيرادا عاما وأداة مالية؟. 

e Saa SEY LAN SEE a E o aa 
وهذا يعن أن الزكاة تحقق أهدافها من حلال ثباتما وتحديد الشارع هها. وهناك من يرى أن في‎ 
الزكاة حوانب بمكن اتخاذ الزكاة من حلاها أداة مالية» أي أن ف الزكاة حوانب مرنة تعطي‎ 
للسلطة حرية التحرك والتصرف وفق الأهداف الي يرجحى تحقيقهاء وسيأت توضيح هذه الآراء.‎ 

وبالرغم من أن هناك احتلافا قي تحديد تلك الجحوانب الي يحكن اتخاذ الزكاة من خلاها أداة 
مالية إلا أنه بعكن إجمال هذه الجوانب فيما يلي: 
أ) مقدار الواحب في الزكاة (نسبة الواحب). 


ب) نوع الواحب (عينا أم نقدا). 
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ج) توقيت الحباية (تعجيل وتأخحير). 

وفيما يلي دراسة تفصيل هذه الجوانب. 
أ) مقدار الواجب في الزكاة (نسبة الواجب): 

حدد الإسلام لكل نوع من أنواع Eo SS‏ هذا النوع» فالإبل ها 
فرائض محددة» وكذا الغنم والبقر» وسائر الأموال الزكوية حددت السنة النبوية ما يحب في كل 
منها. والسؤال هو هل يجوز تغيير المقدار الواحب بغرض تحقيق أهداف معينة؟ هل يجوز جعل 
الواحب ف النقدين تارة نصف العشر» وتارة ربع العشرء وتارة العشر كاملا على سبي المثال» 
وذلك بغرض مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية» من تضخم وكساد؟. 

قد فال مک ا اا ل 0 مدان ارک فک ان س دا 
للظروف الاقتصادية. " 

وهذا القول على الرغم من ظهور ضعفه» ووضوح بعده» إلا أن مبناه في الحقيقة حطير» 
فهذا الرأي مبيٰ على أن تحديد هذه المقادير من الرسول يك إنما كان من قبيل إدارة شقون الدولة 
لا من قبيل التحديد الشرعي وأنه من قبيل السياسة لا من قبيل التشريع» وآن الرسول # وضعها 
باعتباره رئيسا وحاكما للدولة الإسلامية لا باعتباره نبيا يوحى إليه» وحسبك بمذا هدما للسنة 
وتغيرا معام الشريعة. 

يقول محمد عبد المنان معبرا عن رأيه في جواز تغيير مقدار الواحب ق الزكاة: 

(لا يوجحد سبب للاعتقاد أن البنود الي فرضت عليها الزكاةء والمعدلات الي حددت هاء 
كان يراد ها أن لا تتغير بتغير الظروف» لأن باب الاجتهاد لا يلغى مطلقا في ظل الإسلام» وترى 
بعض المدارس الفكرية أن معدلات ال زكاة لا بمكن تغييرها لاما حددت .مععرفة الرسول يك ولكن 
إذا نظرنا إلى روح الزكاة فلن نحد أدن صعوبة قي أن نستنتج أن الدولة الإسلامية بتحديدها 
معدل الزكاة إنغا تطبق عنصر المرونة لمواجهة الاتجحاهات التضخمية فى الاقتصاد). (* 


ولقد تول الرد على هذا الرأي بعض الكتاب» " إلا أنه من المهم التنبيه والتحذير من 
أصول هذه الأفكار والآراء ال تنظر إلى حوانب تشريعية في السنة النبوية على أمُا سياسة 
اقتضتها ظروف الدولة آنذاك وأحوالهاء فما حاء ق السنة ليس تشريعا ولكنه إدارة ينبغي النظر 
فيه لروح النص لا شكله» وهدف الحكم لا عينه. 

إن القول بأن الدولة الإسلامية بتحديدها لمعدل الزكاة تطبق عنصر للمرونة لمواجحهة 
الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد قول يتناقض حن مع روح النص وهدفه» لقد حددت الشريعة 
مصارف ال زكاة ما يتبين معه أن هدف الزكاة الي شرعت من أحله هو سد الخلة والحاجحة لبعض 
فغات الجحتمع» ونصرة الدين وتقويته» ‏ وليس مواجحهة الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد. 

ثم قد ثبت أن السعر قد غلا على عهد الرسول ب حي جاء الصحابة يطلبون إليه أن يسعر 
هم فقال: < إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق...) الحديث "“ فهل طبق الرسول بل 
وهو رئيس الدولة الإسلامية غبصر المروئة ق معدل الزكاة لمواحهة تلك الضغرط النضحمية؟ إنه 
م ينقل أن الرسول بيك أو أحدا من اللخلفاء الراشدين غير معدلات الزكاة» بل الذي نقل حلاف 
واا ا 

لقد أشار الشيخ القرضاوي في معرض رده على هذا الرأي إلى المستلزمات الي تترتب على 
الأحذ به» وذكر أن من لازم هذا الرأي إلغاء الزكاة إذا عم الرحاءء وكثرت للمواردء وتحققت 
الأهداف المطلوبة بوسائل أحرى غير الزكاةء "" فيلزم من هذا هدم عبادة وشعيرة إسلامية. 

ونما يكن الاستدلال به على بطلان هذا الرأي ما يلي: 
١‏ - ما حاء في كتاب أي بكر رضي الله عنه في فريضة الزكاة» فعن انس رضي الله عنه أن أبا 

بكر كتب فمم: (إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ل على المسلمين» فمن سيِلها 

من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سل فوق ذلك فلا يعط...) ٠‏ 


فزيادة الزكاة على أصحاب الأموال زيادة بغير حق يجوز الامتناع عن إعطائها. 

۲ - ما حاء في الحديث عنه يلل أنه قال لمعاذ رضي الله عنه: ( إياك وكرائم أمواهم...) 
و ورو ا ا ع و ا فی و ا ی 
الزكاة» وهو زيادة في صفة الواحب» فما حال الزيادة في مقدار الواحب الذي قد يصل 
بالحصيلة إلى إضعاف الزيادة تي صفة الواحب؟ 

۳ - إن الإسلام ينظر إلى حانب المعطي بالرفق به» وعدم تكليفه ما يححف .ماله يقول ابن حجر 
في شرح حديث معاذ: (فيه ترك أحذ خيار المال والنكتة فيه: أن الزكاة لمواساة الفقراء فلا 
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ويهذا يتبين أن مقدار الزكاة ومعدها ثابت لا يمكن للدولة الإسلامية أن تزيد فيه أو تنقص 

منه لأنه تشريع» ومن ثم فإن اتخاذ الزكاة أداة مالية من خلال نسبتها ومعدها أمر غير ممكن لأن 
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ب) نوع الواجب (عينا أم نقد): 
فرضت الزكاة من جنس الأموال المحرجة منها إلا ما حاء في زكاة ما دون الخمس وعشرين 

من الإبل فإما فرضت من الشياه. 
وقد احتلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في الزكاة بدلا من الواحب المنصوص عايه» 

فمنهم من منع ذلك ومنهم من أجحاز ذلك. 
وقد بى البعض على حواز إخراج القيمة عند بعض الفقهاء أن في ذلك جالا لاتخاذ الزكاة 

آ ا کا برق ابض ضا آنه من ع طرق تن س العدة وة 

يي الزكاة إدحال تغييرات على سوق السلع في كل من العرض والطلب» وإن كانت مناقشتها 

على اعتبار أا أداة من أدوات السياسة النقدية. ٠"‏ 
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إن مناقشة هذا الموضوع تقتضي أولا مناقشة إحراج القيمة في الزكاة» ثم مناقشة مدى 

إمكانية اتخاذ الزكاة أداة مالية من هذا الجانب. 

إخراج القيمة في الزكاة: 
احتلف العلماء في جواز إحراج القيمة في الزكاة كالتالي: 
منع الشافعية والحنابلة قي ظاهر المذهب والمالكية في المشهور من إخراج القيمة في الزكاة. ٠۸‏ 
وأجاز الأحناف إحراج القيمة مطلقاء "“ وهو رواية عن أحمد فيما عدا صدقة الفط ( 

وهو قول الثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن» " كما أنه قول البخاري. ٠”‏ 

أدلة المانعين: 
استدل المانعون من إحراج القيمة ما يلي: 

| - ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله 4 صدقة الفطر صاعا من تمر أو 
اعا من عير وان غدل الفط عن ذلك قد ترك اررض :وها الديل علق 
ا 

- قول البي بل4: ( في كل أربعين شاة شاة )» ا وهو وارد بيانا لحمل قوله تعالى: [ وَءَانُوا 

الركوة... 4» فتكون الشاة المذكورة هي المأمور ياء والأصل ف الأمر الوجوب. 

۳ - أن البي بيو فرض الصدقة على هذا الوحه» وأمر ا أن تؤدى» ففي كتاب أي بكر رضي الله 
عنه الذي كتبه في الصدقات أنه قال: (هذه الصدقة الي فرضها رسول الله ييل وأمر با أن 
تؤدی)» وکان فیه: (في مس وعشرين من الإبل بنت مخاض» فان لم تكن بنت مخاض فابن 
لبون ذكر), ا وهذا يدل على أنه راد عينها لتسميته إياهاء وقوله: (فإن م تكن بنت 
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ذكر)ء ولو أراد المال أو القيمة م جز لأن مسا وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض» 
وكذلك قوله فابن لبون ذكر فإنه لو أراد المالية للزمه مالية بنت مخاض دون مالية ابن لبون. 

٤‏ - ما حاء عن البي بي أنه قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: ( خذ الحب من الحب» 
والشاة من الغنم والبعير من الإبلء والبقر من البقر ). ٠‏ 

ه - قوله ي فيمن وحب عليه جذعة: ( فإن لم تكن عنده دفع حقة وشاتين أو عشرين 
درها). " وکذا كررها من الجبران قدرت بعشرين درهماء ولو كانت القيمة جزية م 
يقدره بل أوجحب التفاوت بحسب القيمة» كما أن القيمة تختلف باحتلاف الأزمنة فتقدير 
الجبران .عقدار معلوم لا يناسب تعلق الوحوب بالقيمة. 

- أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكر الله على نعمة المال» والحاحات متنوعة» فيتبقى 
أن يتنوع الواحب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاحاته ويحصل شكر النعمة 
بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به. 

۷ - أن الزكاة حق لله تعالى وقد علقه على ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالأضحية 
لا علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها. كما أن الزكاة قربة لله فسبيلها أن يتبع فيها 
E‏ 

أدلة الجيزين: 
استدل اجيزون لإحراج القيمة عا يلي: 

١‏ - قول الله سبحانه وتعالى: ا خذ نن ا صَدَقَدٌ.... 4 الآيةء "' فهو تنصيص على أن 
لمأأحوذ مال» وبيان رسول الله يل لما ذكر للتيسير على أرباب المواشي لا لتقييد الواجب» 
فإن أرباب المواشي تعز فيهم النقود» والأداء ما عندهم أيسرء وقد قال 4: ( في س من 


الإبل شاة...) e‏ وكلمة «ي» حقيقة لاظرف» وعين الشاة لا توحد ق الإبلء والمراد 
قدرها من المال. 

۲ - أن رسول الله ك رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب على المصدق وقال: ‏ ألم اكم 
عن أخذ كرائم أموال الناس؟ )€ فقال الساعي أحذهما ببعيرين من إبل الصدقة. وني رواية 
ارتحعتها ببعيرين فسكت الرسول ل4. ' وأحذ البعير بالبعيرين إنما يكون باعتبار القيمة. 

۳ - ما حاء عن معاذ أنه قال لأهل اليمن: ائتون بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان 
الذرة والشعير» أهون عليكم» وخير لأصحاب البي لل بالمدينة. "'" وذلك لا يكون إلا 
باعتبار القيمة. 

> - أن المقصود إغناء الفقير» والإغناء بحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء الشاة» ورا يكون 
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وقد ناقش الحنفية قول المانعين من إحراج القيمة بأن الزكاة حق لله تعالى فلا جوز نقل ذلك 

إلى غير المنصوص عليه كالأضحية لما علقها على الأنعام لم جز نقلها إلى غيرهاء ناقشوا ذلك 

وقالوا: إن الواحب حق لله تعالى حالصاء ولكنه مصروف إلى الفقير ليكون كفاية له من الله 
تعالى عما وعد له من الرزق» فكان المعتبر في الفقير أنه محل صالح لكفايته له» بخلاف المدايا 
والضحايا فإن المستحق فيها إراقة الدم حن لو هلك بعد الذبح قبل التصدق به لم يلزمه شيء 

وإراقة الدم ليس بعتقوم ولا معقول المعئ. "٠١‏ 
أما المانعون من إحراج القيمة فقد ردوا حديث معاذ الذي استدل به الجيزون بأنه في الجزية 

بدليل أن البي بلي أمر بتفريق الصدقة في فقرائهم ولم يأمره بحملها إلى المدينة» وحديث معاذ حاء 

| )۰( 


فيه فانه أنفع للمهاحرين بالمدينة. لا أن ذلك يرده أنه حاء قي حدیث معاذ قوله؛ آخحذه 
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ومع ذلك فقد أجاز المانعون إحراج القيمة عند الضرورة» قال النووي: (قد ذكرنا أنه لا 
يجوز عندنا إحراج القيمة في الزكاةء قال أصحابنا إذا لم تكن ضرورة). ""' وقد مثلوا للضرورة 
عن وحب عليه شاة ني جمس من الإبل أو بنت مخاض فلم يجد ذلك ولا ابن لبون لا قي ماله ولا 
بالثمن فإنه يجوز له العدول إلى القيمة. "' كما مثلوا ها عا إذا ألزمهم السلطان بالقيمة وأحذها 
منهم. "" وقال الإمام مالك قي رحل أجبر قوما وكان ساعيا على أن يأحذ منهم دراهم فيما 
وجب عليهم من صدقتهم. أرجو أن تحزئ عنهم إذا كان فيها وفاء لقيمة ما وحب عليهم 
وکانت عند علها. ( 

وقد توسط الإمام ابن تيمية فأجاز إخراج القيمة للحاحة ووحه الروايتين عن أحمد بأن ذلك 
كان حسب الحاجة» قال: (وهذا هو المنصوص عن أحمد صريا فإنه منع من إخحراج القيم وحوز 
في مواضع للحاجحة» لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه فجعلوا عنه قي إخراج القيمة روايتين). 
ويقول: (والأظهر في هذا أن إحراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راححة منوع منه» وهذا 
قدر البي ب الجبران بشاتين أو عشرين درحما وم يعدل إلى القيمة» وأما إحراج القيمة للحاحة أو 
الس او اتدل فا ا ا وقد مثل للحاجة عن باع ثمرة بستانه فإنه لا يكلف شراء 
نمر بل يجزيه الدراهم» وكذا من وحبت عليه شاة في إبله فلم يجد» وكذا إن طلب المستحقون 
إعطاء القيمة لكوما أنفع» أو رأى الساعي أن أحذها أنفع للفقراء. ”'" والذي يبدو أن قي جواز 
إحراج القيمة مطلقا نظرا لوجوه: 
الأول: 

أن الواحب في الزكاة حق من حقوق الله وهو منصوص عليه فلا يسوغ العدول عن ذلك 
وإن كان سد الخلة مقصوداً في الزكاةء وقد نقل الغزالي عن الشافعي قوله: (لا أبعد كون سد 
ا دا ولكن لا يبعد أيضا كونه مقصودا بجنس مال ال زكاة ليحصل للفقراء الاستغناء 
EE‏ 


الثان: 

أنه م يرد بيان من الشارع ف إخراج القيمة بدلا من المنصوص عليه مع أنه أمر تاج إليه 
وتأخير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز قي حق الشارع فعلم أن الواحب ما نص عليه لا غيره» 
مع أنه ورد جواز أحذ البدل ني الحزية في حديث معاذ قال: ‏ بعثني البي بك إلى اليمن فأمرني 
أن آخذ من كل ثلائين بقرة تبيعا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم ديناراً أو 
عدله معافر € ا" فلو كانت القيمة في الزكاة جائزة لكانت أولى بالبيان من الحزيةء إذ 
إن ال زكاة عبادة والجزية ليست عبادة قي حق دافعيها. 
الثالث: 

لم ينقل أحذ القيمة قي الزكاة ق عهد الرسول بل أو عهد الخلفاء الراشدين مع أن أخحذها 
ایس :اة 
الرابع: 

أن الحديث الذي استدلوا به على جواز إحراج القيمة والذي حاء فيه أن البي #5 رأى في 
إبل الصدقة ناقة كوماء... الحديث» ليس صريحا في ذلك» فيتطرق إليه الاحتمال بأن المصدق أو 
الساعي أذ الناقة ببعيرين من إبل الصدقة من غير المتصدق. ٠‏ 
الخامس: 

أن حديث معاذ ني أحذ القيمة مكان الصدقة وإن كان رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم إلا 
أن فيه انقطاعا بين طاوس ومعاذء فقد رواه البحاري عن طاوس قال: قال معاذ:... الحديث. 
والحدیث رواه موصولا ابن أي شيبة وی بن آدم عن طاوس عن معاذ, ۱ 

قال ابن حجر عن رواية البخاري: (هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكن طاوسا م 
يسمع من معاذ فهو منقطع» فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح 
عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه وأما 
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باقي الإسناد فلا إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده وکأنه عضده عنده 
الأحاديث الي ذكرها في الباب). ١‏ 

ولعل القول لإحراج القيمة عند الضرورة أو للحاجة هو الأقرب للصواب» وإنما از إخراج 
القيمة لعارض الضرورة أو الحاحة» إذ إن المشقة تحلب التيسير» والحرج منفي شرعاء يقول تعالى: 
ط وما جَعَل ليکر فى الین من ج الآية. " ويمكن الاستعناس هذا بحديث معاذ 
السابق على فرض صحته لأنه قال اف ع A a a‏ 

وبهذا يترحح أن الأصل عدم حواز إحراج القيمة قي الزكاة» وأن الواحب إخراج ما حاء 
النص به» إلا أنه إذا كانت الضرورة أو الحاحة تقتضي إخحراج القيمة حاز ذلك بقدر الحاحة أو 
الضرورة. 

وبعد هذا هل بمكن اتخاذ نسبة العينية والنقدية في الزكاة أداة مالية؟. 

إن الذي ينبغي التنبه له أن الخلاف السابق هو في صحة إخحراج الزكاة قيمة» وإحزاء ذلك 
عن المتصدق» أي أنه حي على رأي من يرى جواز إخراج القيمة فليس هناك ما يجيز للسلطة أو 
الدولة أن تحبر صاحب الال على الدفع بالقيمة» وهذا ما صرح به الحنفية» فالسرخحسي يقول: 
(الخيار إل صاحب الالء إن شاء دى القيمة وإن شاء أدى. سنا دون الواحب وفضل القيمة وإن 
شا أدق سنا فرق الزات اسرد فل القيمة ج إذا عبن شيعا فليس لماعي أن يان ذلك 
لأن صاحب الشر ع اعتبر التيسير على أرباب الأموال وإنما يتحقق ذلك إذا كان الخيار لصاحب 
الال). """ وبه يتبين أن الخيار لصاحب المال عند من بجيز إحراج القيمةء أما إلزام ولي الأمر 
للأفراد بإخراج القيمة نقدا مثلا بدلا من الواحب فلا يظهر جواز ذلك» وقد جاء ق كتاب أبي 
بكر (ومن ستل فرق ذلك فلا يعط)ء ""' والإلزام بالقيمة سؤال فوق الواحب» فلا يازم 
صاحب الال إلا تما هو واحب عليه» وبمذا يتوحه أيضا أن إحراج القيمة للحاحة راحع إلى 
صاحب المال ولا يحبر على ذلك. 

وقد حاء في المدونة أن مالكا قال في رحل أجبر قومه وكان ساعيا على أن يأحذ منهم 


دراهم فيما وحب عليهم من صدقاتمم: أرحو أن تحزئ عنهم إذا كان 
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فيها وفاء لقيمة ما وحب عليهم وكانت عند محلهاء وإنما أحزاً ذلك لأن الليث بن سعد ذكر عن 
جى بن سعید أنه کان يقول: من الناس من يكره اشتراء صدقة ماله ومنهم من لا يرى بذلك 
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ويمكن الآن تلخحيص ما سبق قي أن إحراج القيمة يجوز للحاحة أو الضرورة ويعتبر هذا من 
حق صاحب الال ولا يجبر عليه. 

r Eo‏ يتضح أن الزكاة لا يمكن اتخاذها أداة مالية إحبارية من حيث العينية 
والنقدية في جبايتها ولكن يمكن اتخاذها أداة مالية احتيارية» لسببين: 
١‏ - أن حواز دفع القيمة ف الزكاة مرتبط بحالات الضرورة والحاحة» وهذه الحالات مرتبطة إما 

بالتيسير على صاحب المال أو النظر قي حاجة الفقراء. 
۲ - أن إخحراج القيمة مكان الواحب عند وحود تلك الحالات يعود إلى احتيار صاحب للمال. 
ج) توقيت الجباية (التعجيل والتأخير): 

اکا ف ف امزال ر جوا خرن الول ا وهات ات ن العلاد ف 
حواز تعجيل ال زكاة قبل الحول أو تأخيرها بعده. 

ويترتب على هذا الخلاف حلاف قي إمكانية اتخاذ ال زكاة أداة مالية من هذا الجانب. لذلك 
فإنه لا بد من مناقشة مسألة التعجيل والتأحير أولاء ثم يتم بناء على ذلك النظر ف مسألة اتخاذ 
الزكاة أداة من أدوات السياسة المالية من هذه الجهة. 
أولا = تعجيل الزكاة: 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى حواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول "٠ء‏ 
على احتلاف بينهم في قدر التعجيل» وهو قول الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وإسحاق 


وأي ك (ı۲۷)‏ 


YY 


ومنع مالك من إحراج الزكاة قبل الحول إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير. جاء 
في المدونة (قلت أرأيت الرحل يعجل زكاة ماله في الماشية وقي الإبل أو قي الزرع أو ق المال لسنة 
أو لسنتين يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: نعم. قال وقال لي مالك؛ إلا أن 
کرد ری ول ا کی مر 9 ارغ دف اسا و اح ن او بف ن هول 
عليه الحول). ٠۳۸‏ 
وسبب الخلاف في ذلك كما ذكر ابن رشد أن الزكاة (هل هي عبادة» أو حق واجب 
للمساكين؟ فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة م جز إحراجها قبل الوقت» ومن شبهها بالحقوق 
الواحبة المؤجلة أحاز إحراحها قبل الأحل على حهة التطوع). ٠"‏ 
أدلة الجيزين: 
استدل الجيزون للتعجيل ما يلي: 
۱ - ما روى علي رضي الله عنه: ( أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله 4# في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك ). ٠(‏ 
۲ - ما رواه علي عن البي ب أنه قال لعمر: ( إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام € ٠"‏ 
۳ - أن تعجيل الزكاة تعجيل لما وحد سبب وحوبه قبل وحوبه فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل 
E ES A e‏ 
أدلة المانعين: 
a Jk AY E ILLES E‏ 


الحول وقد تلف ماله» وقد يستغْي الذي أحذها قبل حلوها فلا يكون من أهلها. ١‏ 


كما استدلوا بأن الجول أحد شرطي الزكاة فلم يجز تقد الزكاة عليه كالنصاب. واستدلوا 


بان ا وفك ل ون عة كاد 7 ویو لدی جل ر کات 
N‏ 


1 
ج 


1 
¢ 


1 
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وقد أحاب الجيزون على أدلة المانعين ما يلي: 

أن أحاديث تعليق الوحوب بالحول ليس ق التسليم ها ما يناي صحة التعجيل» لأنه ليس 
هناك نزاع قي أن الوحوب متعلق بالحول وإغا التراع ف الإجزاء قبله. ١‏ 

الاستدلال بأن الحول أحد شرطي الزكاة فلم جز تقديمها عليه كالنصاب غير مسلم؛ لأن 
تقليم الزكاة قبل النصاب تقد هما على سببها فأشبه تقد الكفارة على اليمن» وكفارة 
القتل على الجرح ولأنه بتقديمها على النصاب يكون قد قدمها على الشرطين» أما تعجيلها 
فتقدم هما على شرط واحد وهو الحول فافترقا. ٠۳‏ 

القول بأن للزكاة وقتا لا يجوز تقديمها عليه أجحيب عنه بأن الوقت إذا دحل رفقا بالإنسان 
كان له أن يعجله» ويترك الارتفاق به» كتعجيل الدين المؤحل» وأداء زكاة المال الغائب مع 
أنه قد يكون تالفا. "" وأما قياس الزكاة على الصلاة فهو قياس مع النص» ولا قياس مع 
ال كما أن الاد والصيام تد > والوفيت فيهما عر معقول: فجت أن 
اضر جا ۱ 

أما الأحاديث الي استدل جا الجيزون للتعجيل فإن في طرقها مقالاء إلا أن ابن حجر بعد أن 


ساق هذه الطرق قال: (وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد ق النظر عجحموع 
هذه الطرق). ”“' وما يعضد ذلك ما حاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: ( بعث رسول 
الله ب عمر على الصدقة فقيل منع ابن جيل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله بإ. 
فقال رسول الله 4 (ما ينقم ابن جيل إلا أن كان فقیراً فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون 
خالدا» قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها ). e‏ 


قال النووي في بيان قوله 4: ( هي علي ومثلها معها ): الصواب أن معناه تعجاتها منه, ٠*9‏ 

كذلك فقد ذكر النووي أن الشافعي يحتج بالحديث المرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمورء 
هي أن يسند من حهة أخحرى» أو يرسل» أو بقول بعض الصحابة» أو أكثر العلماء به» ثم قال 
النووي: (وقد وجحد في هذا الحديث المذكور عن علي رضي الله عنه الأمور الأربعة» فإنه روي 
تي الصحيحين معناه» وروي هو أيضا مرسلا ومتصلاء وقال به من الصحابة ابن عمر» وقال به 
أكثر العلماء كما نقله الترمذي ”“' فحصلت بهذا الدلائل المتظاهرة على صحة الاحتجاج به.» 
والله أعلب). 0١‏ 

وبهذا يتبين أن القول بصحة تعجيل الزكاة هو القول الراحح إن شاء الله لثبوت الدليل قي 
حواز ذلك. وكما سبق فإن هناك حلافاً بين القائلين بصحة التعجيل في القدر الذي يصح 
التعجيل معه» هل هو حول أو حولان أو أكثر؟ إلا أنه يكفي هنا تقرير صحة التعجيل دون 
الدحول قي ذلك الخلاف. 

وبعد ثبوت صحة التعجيل يتوحه السؤال التالي: هل صحة تعجيل الزكاة يعن إمكانية اتخاذ 
الزكاة أداة مالية في يد الدولة الإسلامية؟ 

إن النظرة الفاحصة تبين أن التعجيل رحصة لصاحب للمال» فهو بذلك راجع إلى اختيار 
صاحب للمال ال وحبت فيه الزكاة» فله أن يعجل زكاته بناء على تسويغ الشارع له ق ذلك 
وله أن لا يعجل وأن يؤدي الزكاة قي وقتها. وعلى هذا قد حرى الخلاف» فالخلاف السابق إنغما 
هو قي حواز التعجيل وإحزاء الزكاة المعجلة من عدم ذلك. وبناء على هذا لا يكن إلزام الدولة 
صاحب کال بل کا عفن او کک او اکر غل سیل اال لأن ذلك فيه يجاب شيء 
م يحب عليه» وإلزام ما لا يلزم» إذ الواحب في حقه زكاة السنة ال قد مضت» أما زكاة السنة 
أو السنوات القادمة فلا يلزم ما قبل انقضائهاء ويدل على ذلك أمور: 
١‏ - الحديث الذي جاء في الاستدلال لمحواز التعجيل حاء فيه أن العباس هو الذي سأل الرسول 

لو في ذلك» “" فالتعجيل م يكن إلزاما من الرسول بل بل كان 


ترحيصا للعباس» ولا يناي هذا ما حاء قي الرواية الأحرى أن الرسول يل قال: 
إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام ). “' إذ ليس في هذه الرواية دلالة على 
أن ذلك كان على وجه الإلزام والإجبار» بل إن الرواية الأولى تعضد عدم الإلزام ني ذلك. 

۲ - ما ذكره الخطابي بقوله: (إن الأحل إذا دحل في الشيء رفقاً بالإنسان فإن له أن يسوغ من 
خقه ويترك الأرتفاق به). "“" فالأحل ف الركاة ازتفاق من ق الأنسان» فیجوز له ت ركه 
وبالمقابل يجوز له التمسك به لأنه حقه. 

۳ - ما ذكره ابن رشد قي توجيه قول الحيزين للتعجيل من أن من شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة 
أجاز إخراجها قبل الأحل على جهة التطو ع. ا فالتعجيل تطوع من جهة المالك. 
وبناء على ذلك فإن التعجيل في الزكاة لا يمكن اتخاذه أداة مالية إحبارية تلزم الدولة الأفراد 

به» لكن بمكن أن تكون أداة احتيارية تتخذها الدولة برضا أصحاب الأموال. 

ثانياً = تأخير الزكاة: 
ذهب جهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والكرحي من الحنفية إلى أن الزكاة 

واحبة على الفور ولا يجوز تأحيرها. ٠°‏ 
وذهب أكثر النفية إل أا على التراخي» أي أا لا تحب على الفور بل جوز تاغيره: ٠7‏ 
وأصل هذه المسألة هل الأمر المطلق عن الوقت يقتضي الفور أو لا يقتضيه؟ ٠*7‏ 
فمن ذهب إلى أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور ذهب إلى أن الزكاة واجبة على التراحي 

ومن قال بأن الأمر المطلق يقتضي الفور ذهب إلى أن الزكاة واجبة على الفور. 


وذهب الشافعية إلى أن الزكاة واحبة على الفور؛ لا لأن الأمر يقتضي ذلك بل لأن حاجحة 
المستحقين ناحزة» ولأنه حق لزمه وقدر على أدائه» ودلت القرينة على طلبه وهي حاجحة 
الأصناف ٠٠١‏ 

واحتار ذلك ابن الهمام من الحنفيةء فبعد أن ذكر أن المحتار قي الأصول أن مطلق الأمر لا 
يقتضي الفور ولا التراحي قال: (والوجه المحتار أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفورء 
وهي أنه لدفع حاحته» وهي معجلة فمي لم تحب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على 
e‏ المام). (٠)‏ 

وقد أشار إلى مثل هذا ابن قدامة حيث قال: (ولو سلمنا أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور 
لاقتضاه في مسألتنا - يقصد وحوب ال زكاة - إذ لو جاز التأحير هاهنا لأحره .عقتضى طبعه ثقة منه 
بأنه لا يانم بالتأحير» فيسقط عنه بالموت» أو تلف ماله» أو بعجزه عن الأداءء فيتضرر الفقراء» ولأن 
هاهنا قرينة تقتضي الفور» وهو أن الزكاة وحبت لحاحة الفقراءء وهي ناحزة فيجب أن يكون 
الوحوب» ولأما عبادة تتكرر فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها كالصلاة والصوء). °7" 

وقد أجاز القائلون بوجوب الزكاة على الفور تأخيرها لسبب مثل عدم التمكن من 
إحراحهاء "”" أو حشية الضرر كأن يخشى أن يطالبه الساعي يما بعد إحراجها فيجوز تأحيرها 
اوا إل الا ا إن ارفا ها ك ا ا ن و ا ا 

ای ی د ا کک ت ا ع و و ا 
بسد حاحة المحتاحين لا سيما وأن بعض القائلين بأن الأمر المطلق لا يقتضي الفور ذهب إلى أن 
قرينة سد حاجحة الحتاحين ودفعها تقتضي وحوب الزكاة على الفور» ثم إن الشواهد الكثيرة على 
بعث الرسول بي والخلفاء الراشدين السعاة كل عام لحباية الزكاة تعضد ذلك. فيتبين بذلك أن 
الأصل قي الزكاة أنه لا يجوز تأحيرها عن وقت وجوما. 

ولكن السؤال الآن هو هل يجوز لولي الأمر أن يؤحر جباية الزكاة في سنة من السنوات 
لمصلحة معينة كقحط أو محاعة؟ وعلى فرض حواز ذلك فهل يدل هذا 


الجواز على إمكانية اتخاذ ال زكاة أداة مالية بتأحير جبايتها عند حصول كساد أو ركود؟. 
ذكر الحنابلة وأبو عبيد حواز تأخحير الإمام جباية ال زكاة لعذر أو لأزمة تصيب الناس» وخحص 
آبر عيذ ذلك فة لواحت ٠:‏ 
i E ET‏ 
١‏ - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: ( أمر رسول الله #ٍ بالصدقة فقال؟ بعض من يلمز 
منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب أن يتصدقوا. قال: فخطب 
رسول الله فكذب عن اثنين» عن العباس وخالد» وصدق على ابن جميل» ثم قال رسول 
الله 4 (ما نقم ابن جيل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله من فضله ورسوله» وأما خالد بن 
الوليد فانم بظلمون خالداء إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله - وقال غيره: 
وعتاده = قال: وأما العباس عم رسول الله 4 (فهي عليه ومثلها معها) ). "' فالشاهد 
قوله 4#: (فهي عليه ومثلها معها). قال أبو عبيد: (فقول البي ي4: ( فأما العباس فصدقته 
عليه ومٹلھا معها ) بین لك أنه قد کان أحرها عنه» م جعلها دینا عليه يأحذه منه). ٠7‏ 
۲ - ما حاء عن عمر رضي الله عنه أنه أحر الصدقة عام الرمادة» فعن ابن أي ذباب أن عمر خر 
الصدقة عام الرمادة قال فلما أحيا الناس بعثيْ فقال: أعقل عليهم عقالين» فاقسم فيهم 
ا 
اما حديث أي هريرة فقد جاء عند البخاري والنسائي بلفظ (فهي عليه صدقة ومثلها 
معها). وحاء عند مسلم بلفظ (فهي علي ومثلها معها). “"" فقيل: إن الرسول ألزمه تضعيف 
صدقته ليكون أرفع لقدره. ”"' وقيل: إن الرسول بك التزم بإحراج ذلك عنه. """ وقيل: إن 
معن (علي) أي هي عندي قرض لأنيٰ استسلفت منه صدقة عامين» أو هو عجل صدقة عامين» 


فيكون ضمير (عليه) في الرواية الأحرى لرسول الله ع (۷) 
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وعلى هذا فحديث أبي هريرة ليس صريحا قي دلالته على تأخير الزكاة» بل احتمال أن 
الملقصود به تعجيل زكاة العباس هو الأقرب» حيث يعضد هذا الاحتمال رواية مسلم (فهي علي 
ومثلها معها), كما يعضده ثبوت قصة تعجيل زكاة العباس ي روايات أخحرى كما سبق في بحث 
E‏ 

وأما الأثر الوارد عن عمر في تأحير الزكاة عام الرمادة فقد رواه أبو عبيد وابن زنحويه من 
طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة كما رواه ابن سعد عن محمد بن عمر الواقدي 
بإسنادین آخحرین. فإسناد ابي عبید وابن زججویه فيه ضعض بسبب محمد بن إسحاق» قال عنه ابن 
حجر: صدوق يدلس. ""' وقد عنعن في هذه الرواية ولم يصرح بالتحديث. ا" أما إسناد ابن 
سعد ففيه محمد بن عمر الواقدي قال عنه ابن حجر: متروك مع سعة علمه. "" فاتضح بذلك 
أن الروايات الواردة في تأخير عمر للزكاة عام الرمادة لا يمكن الاحتجاج بها. ومن جهة أخحرى 
فالذي يبدو بالنظر أن الأول قي حالة حدوث جاعة أن تجى الزكاة وتوزع على المستحقين لا أن 
جر 

وبناء على ما سبق من وجوب الزكاة على الفور وعدم تأحيرها إلا لضرورة» وضعف 
الروايات في تأحير عمر للزكاة عام الرمادة» يتضح أن اتخاذ ال زكاة أداة مالية من جهة تأخيرها 
في حال الكساد أو الأزمات لإنعاش الحياة الاقتصادية» مع وحوما على أصحاب الأموال» 
وقدرتمم على إخراحها أمر غير ممكن» فال زكاة مين وحبت ولبتت وجب إخراحها. 

والنتيجة العامة الي يخلص إليها من مناقشة الزكاة من حيث جبايتها وإمكانية اتخاذها أداة 
مالية هي أن الزكاة عبادة مالية في المقام الأول لا يحكن اتخاذها أداة مالية للتأثير على النشاط 
الاقتصادي» حيث إن هدفها تمويلي» إما لسد حاحة الحتاحين» أو لنصرة الإسلام ومعونته» فلا 
يعكن أن تتخذ أداة مالية لأن حوانب المرونة فيها قليلة ومرتبطة بشروط قد لا تتناسب مع 
الأهداف الاقتصادية المطلوبة» كما أنه وإن كان فيها مرونة من حهة تعجيلها إلا أن ذلك كما 
سبق أمر احتياري يرحع إلى رضا صاحب المال» فهي من هذه الجهة بمكن اعتبارها أداة مالية 
احتيارية. 


Y۸ 


۲ - الخراج: 

ثبت الخراج باجتهاد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد فرضه .عقدار معين» 
فهل يمكن اتخاذ الخراج أداة مالية من خلال تغيير مقداره؟. 

تتم مناقشة هذا الأمر من خلال دراسة مقدار الخراج» وسلطة الدولة ق تغييره» لمعرفة مدى 
المرونة لدى الدولة الإسلامية ال تمكنها من اتخاذ الخراج أداة مالية. 

لقد ذكر ابن رحب أن الخراج الذي وضعه عمر احتلف العلماء في الزيادة عليه» والنقص 
منه على أقوال» يکن تلحيصها فیما يلى؛ ٣‏ 
الأول: 

لا تجوز الزيادة ولا النقص» ويتقرر ما وضعه عمر. وقال: حكي هذا عن مالك والشافعي 
وهو رواية عن أحمد. وذكر أن وجه هذه الرواية أن ما ضربه عمر قد ضربه تحضر من 
الصحابة رضي الله عنهم» فيصير إجاعاً لا يجوز نقضه ولا تغييره. 
الثان: 

جوز الزيادة عليه» والنقص منه» بحسب ما يرى الإمام المصلحة» وهذا هو المشهور عن 
الإمام أحمد» واستدل بأن عمر رضي الله عنه وضعها بحسب الطاقة» فذلك يختلف باحتلاف 
الأزمان» قال احمد: کان عمر رضي الله عنه قد زاد علیهم» وقال: ما أری هذا یضر هم» وروی 
شعبة عن الحكم قال معت عمر بن ميمون قال: دحل عثمان بن حنيف على عمر رضي الله عنه 
فسمعته یقول: (لعن زدت على کل راس درهمین» وعلی کل جريب أرض درهماً وقفیزا من 
طعام لا يضرهم ذلك ولا يجهدهم» أو كلمة نحوهاء قال نعم» قال: فكان على كل رأس مانية 


(v۲) 


وأربعين فجعلها خمسين. 


Y4 


الثالث: 

تجوز الزيادة عليهم دون النقص» وهو رواية عن أحمد. قال ابن رحب: وقد يستدل لذلك 
بأن عمر زاد عليهم ولم ينقص» وفيه نظر. 
الرابع: 

يجوز النقص إذا عجزوا عن التمام درن الزيادة. قال ابن رحب: وهو قول أبي يوسف. 

وقد ذكر أبو يوسف في كتاب الخراج أن للإمام أن يزيد وينقص فيما يوظفه من الخراج 
E ON N‏ 

وقد ذكر أبو يعلى والماوردي أن الخراج إذا E‏ الزيادة والنقص فيه» 
ما كانت الأرضون على أحواهاء ني شروطها ومصالحهاء فإن تغير سقيها ومصالحها إلى الزيادة 
والنقصان فذلك ضربان: أحدها: أن يكون حدوث الزيادة والنقصان بسبب من حهتهم؛ فيكون 
الخراج عليهم بحاله» لا يزاد ولا ينقص» والثان: أن يكون ذلك من غير جهتهم» فيكون النقص 
لنهر تعطل» أو شق انشق» فإن على الإمام عمله» ويسقط الخراج إن لم يعمله» أما الزيادة الي 
أحدثها الله فإن كانت نما لا يوق بدوامه م يزد عليهم» وإن وثق بدوامه راعى الإمام المصلحة 
ئي الزيادة أو تركها. ٠٠‏ 

والذي يبدو حواز الزيادة والنقص قي الخراج للمصلحة إذا كان ذلك قي حدود طاقة هل 
الخراج» ولا يضر هم» فإن الخراج ليس له حد في الشرع» ثم إن عمر رضي الله عنه قد وضع 
الخراج بحسب الطاقة كما يدل على ذلك حديث عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر قبل أن 
يصاب بأيام بالمدينة ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف» قال: كيف فعلتما؟ 
أتخافان أن تكونا حهلتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حلناها أمرا هي له مطيقة» ما فيها كبير 
فضل... "". فدل هذا على أن النظر في مقدار الخراج إنغا هو الطاقةء والله أعلم. 


(۷<) 


۳٠ 


وبناء على هذا بمكن اعتبار الخراج أداة مالية» فيجوز للدولة الإسلامية الزيادة ق مقدار 
الخراج» والنقص منه» إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة معتبرة» وقي حدود طاقة أهل الخراج. وقد 
يقال إن هذا التغيير مرتبط بتغير مصالح الأرض كما ذكر الماوردي وأبو يعلى فيضيف هذا قيدا 
على إمكانية اتخاذ الخراج أداة مالية. وسيأت قي فصل لاحق إن شاء الله بيان مدى إمكانية تطبيق 
الخراج قي الدول الإسلامية المعاصرة. 
۳ - الحرية: 

الجزية هي الفريضة المالية المغروضة على أهل الذمة المقيمين ق دار الإسلام. 

فهي بذلك تمثل موردا من الموارد المالية للدولة الإسلامية. فهل يمكن اتخاذها أداة مالية؟ أي 
هل تتمتع الجزية .عرونة تعطي للسلطة في الدولة الإسلامية إمكانية إحداث تغييرات فيها لمواجهة 
ظروف اقتصادية معينة» وتحقيق أهداف معينة؟. 

سوف يتم هنا دراسة جانبين من حوانب هذه الفريضة المالية لمعرفة مدى المرونة فيهماء 
وهذان الجانبان هما المقدار الواحب في الجزية أي معدهماء والجانب الثاني هو طبيعة هذه الفريضة»› 
هل هي نقدية أم عينيةء والمرونة في حبايتها نقدا أو عينا. 
) مقدار الواجب في الجزية: 

هل يجوز للدولة الإإسلامية تغيير مقدار الواحب في الجزية لتتحذها أداة مالية؟ 

ذهب أبو حنيفة وأحمد ومالك في رواية إلى أن الجزية مقدرة فلا يزاد فيها ولا ينقص. 
واحتلفوا قي مقدارهاء فعند أي حنيفة وأحمد هي اثنا عشر درهما على الفقير» وأربعة وعشرون 
درهما على المتوسط» وفانية وأربعون درهما على الغيْ» وعند مالك هي على أهل الذهب أربعة 
دنانير» وعلى أهل الورق أربعون درهماء ومع ذلك أرزاق المسلمين» ”"' وضيافة ثلاثة أيام. ٠‏ 
أما عند الشافعي فأقلها دينار» وأكثرها غير محدد. ٠٠‏ 

وذهب أبو عبيد والغوري وأحمد في رواية إلى أن الجزية غير مقدرة» ويجوز لالإمام الزيادة 


والنة ن ا (۱۸۱( 


۲۳١ 


هذا في الحزية الي توضع بالغلبة» أما حزية الصلح فتوضع بحسب الاتفاق لا تنغير بزيادة ولا 
:ۆ» (A)‏ 

قال ابن رشد: (وسبب اختلافهم احتلاف الآثار في هذا الباب» وذلك أنه روي (أن رسول 
الله ل بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأحذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر)ء "" وهي ثياب 
باليمن» وثبت عن عمر أنه ضرب الحزية على آهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين 
درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. ”“' وروي عنه أيضا أنه بعث عثمان بن 
حنيف فوضع الحزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واي عشر. "" فمن حمل 
هذه الأحاديث كلها على التخيير وتمسك في ذلك بعموم ما ينطلق عليه اسم حزية إذ ليس في 
توقيت ذلك حديث عن البي يه متفق على صحته» وإنما ورد الكتاب في ذلك عاماء قال: لا حد 
في ذلك وهو الأظهرء والله أعلم. ومن جمع بين حديث معاذ والثابت عن عمر قال: أقله محدود 
ولا حد لأكثره. ومن رجح أحد حديثي عمر قال إما بأربعين درا وأربعة دنانير» وإما بثمانية 
أربعين درهما وأربعة وعشرين واي عشر على ما تقدم. ومن رحح حديث معاذ لأنه مرفوع 
TE Yg E E e a E‏ 

O O O RTT 
ر کا ف که قال فاه رل ا وشک عل کا کک‎ 
من :الأرض درهما وقفیزا ۱۰۳ وعلى كل رأس درهين لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم). قال:‎ 
٠٣ فكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين.‎ 

قال أبو عبيد: (والذي اخترناه أن عليهم الزيادة كما يكون ممم النقصان» للزيادة الي زادها 
عمر على وظيفة البي #5 وللزيادة الي زادها هو نفسه حين كانت ممانية وأربعين فجعلها 


همسین)» م قال: (ولو عجز أحدهم لحظة عن دينار لحطه من ذلك). (٠۹۰)‏ 


a 


والذي يظهر لي هو حواز الزيادة والنقص في الحزية لعدم صراحة الأحاديث والآثار ق المنع 
من ذلك» وورود الزيادة عن عمر كما روى ذلك أبو عبيد» والله أعلم. 

وعلى هذا يمكن اعتبار الجزية أداة ماليةء لأن للدولة الإسلامية سلطة في تغييرها بالزيادة 
والنقص» مع ملاحظة مراعاة قدرة أهل الذمة وطاقتهم عند الزيادة عليهم. 
ب) طبيعة الجزية: 

من حيث طبيعة الحزية فإنه عكن أخذها من أهل الذمة نقدا أو عينا بحسب ما يتيسر هم من 
أموال. قال في المغيْ: (وتؤحذ الجزية نما يسر من أموالحم ولا يتعين أحذها من ذهب أو فضة» 
نص عليه أحمد» وهو قول الشافعي وأبي عبيد وغيرهم). ٠‏ 

وقال الشربين من الشافعية: (ظاهر الخبر أن أقلها دينار أو ما قيمته دينار... وعليه إذا 
عقدت به جاز أن یعتاض عنه ما قیمته دیناز). ٩‏ 

والخبر المقصود هو ما حاء عن معاذ (أن البي ك بعثه إلى اليمن وأمره أن يأحذ من كل حالم 
دينارا أو عدله معافر).  "‏ قال أبو عبيد: (ألا تراه قد أحذ منهم الثياب - وهي المعافر - مكان 
الدنانير؟ وإنما يراد بهذا كله الرفق بأهل الذمة» وأن لا يباع من متاعهم شيء» ولكن يؤحذ نما 
سهل عليهم بالقيمة. ألا تسمع قول رسول الله يبو (أو عدله معافر)؟ فقد بين ذلك العدل أنه 
لقيمة). ٠٠١‏ 

وعلى هذا يجوز للإمام النظر والأحذ بالأصلح من جباية الحزية عيناً أو نقداً إذا كان هذا لا 
يضر بأهل الذمة ولا يشق عليهم. وعليه فيمكن اتخاذها من هذا الجانب أداة مالية. 

وسيأت في فصل لاحق دراسة إمكانية تطبيق الحزية ق الاقتصاديات الإسلامية المعاصرة. 


e 


> - العشور: 

وهي ما يؤحذ على التجارات امارد بثغور الدولة الإسلامية. 

وقد وضعها عمر رضي الله عنه على المسلمين ربع العشر» وعلى أهل الذمة نصف العشر» 
وعلى من لا ذمة له العشر کاملا, فقد روى أبو عبيد بسنده عن أنس ابن سيرين قال: بعث إلى 
أنس بن مالك فأبطأت عليه ثم بعث إلى فأتيته فقال: إن كنت لأرى أن لو أمرتك أن تعض 
على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضات لفعلت» احترت لك عين عملي فكرهته. إني أكتب لك 
سنة عمر» فكتب يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم» ومن أهل الذمة من كل 
عشرین درما درهم» ومن لا ذمة له من كل عشرة دراهم کر 

و و ن ن ق ا و 
احاح کا ولخ ها 

أما ما يؤخحذ من الذمي فقد احتلف فيه» فذهب الشافعية إلى أن الذمي لا يؤحذ منه شيء 
E be SE U SAE E LT RE ENES N EON‏ 
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وذهب الإمام مالك إلى أن الذمي لا شيء عليه في ماله سوى الحزيةء إلا أن يتجر فيخرج 
من بلاده إلى غيرهاء كمن ينتقل من مصر إلى الشام أو من العراق فيؤحذ منه العشر. ٠‏ 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يؤحذ منهم نصف العشر ٠°‏ 

وقد ذكر أبو عبيد أن ما يؤخذ من أهل الذمة إغا كان عن صلح صالحهم عليه عمر (“" 
واستدل لذلك عا اء عن عمر رضي الله عنه أنه بعث عثمان في حنيف وعمارا وابن مسعود إلى 
الكوفة لمسح الأرض قال: فمسح عثمان الأرض فوضع عليها كذا وكذاء قال: وجحعل قي أموال 
أهل الذمة ال يختلفون بها من كل عشرين درهما درها, "١١‏ 


iE 


وعلى هذا فلا يجوز الزيادة على ذلك» ولكن هذا إن ثبت قي حق أهل الذمة في العراق» إلا أنه 
م يرد نحوها في حق بقية أهل الذمة قي أنحاء الدولة الإسلامية» ومع هذا فإن الحكم يشمل جيع أهل 
الذمة في الدولة الإسلامية. كما أنه قد صح عن عمر أنه كان يأحذ من النبط العشرء """ فلو كان 
نصف العشر صلحاً فكيف تصح غنالفته؟. "١‏ 

والذي يبدو أن مقدار الواحب في العشر متروك لنظر الإمام. نما يحقق المصلحة» يؤيد هذا أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأحذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك 
أف کا ل اة ويأحذ من القطنية اف و کا 
ال ا ا و ار ارو ن ها کی ا 

أما بالنسبة لأهل الحرب فقد ذكر الحنفية أنه يؤحذ منهم كما يأحذون من المسلمين معاملة 
بالمثلء فإن لم يعلم ما يأحذون من المسلمين أحذ منهم العشر»ء وذلك لأن الأحذ منهم على طريق 
ا کا اوغ ری ا ا 

أما المالكية والحنابلة فقد حددوا المأحوذ من أهل ا ا ا 
رضي الله عنه أحذ منهم العشر» واشتهر ذلك فيما بين الصحابة» وعمل به الخلفاء الراشدون 
وا کا فر ی غر ان ا 

أما الشافعية فقد قالوا بأن الحربي لا يؤحذ منه شيء إلا إذا دحل بتجارة لا يضطر إليها 
الملسلمون» وجعلوا مقدار الأشحرة متهم راجعا إلى احتهاد الحاكم» فيجوز أن يأحذ العشر أو أقل 
أو أكثر لأن أحذ العشر إنما هو اجتهاد فتقديره كذلك يعود إلى اجتهاد الحاكم. *" والذي 
يبدو أن القول بتحديد المأحوذ من أهل الحرب راحع إلى اجحتهاد الحاكم هو الأقرب لأن عمر 
رضي الله عنه أحذ من النبط كما تقدم على الحنطة والزيت نصف العشر» وعلى القطنية العشر 
فدل هذا على أن المراعى في مقدار العشر مطلقا مصلحة المسلمين. 

وعلى هذا يمكن القول بأن العشور يمكن اعتبارها أداة مالية» للدولة أن تغيرها بالزيادة 
والنقصان لتحقيق أهداف اقتصادية معينة بحسب مصلحة الدولة 


° 


الإسلامية. وسيأت بيان إمكانية تطبيق العشور ق الدول الإسلامية المعاصرة قي فصل لاحق. 
ه = الضرائب: 

تعرف الضريبة في الاقتصاد الوضعي بأما فريضة إلزامية تحددها الدولة ويلتزم الممول بأدائها 
بلا مقابل تمكينا للدولة من القيام بتحقيق أهداف الحتمع. أ" 

وتعتبر الضرائب في الفكر الاقتصادي الحديث إلى حانب دورها التمويلي أداة هامة من 
أدوات السياسة المالية ال تتدحل الدولة عن طريقها لإحداث آثار اقتصادية واجتماعية. 

وقي الاقتصاد الإسلامي تعرض كثير من الباحثين لمشروعية الضرائب والآراء المختلفة فيهاء 
وأدلة تلك الآراء والمناقشات بينها ما يعن عن التفصيل في هذا الأمر هنا ٠‏ 

والذي يفهم من أقوال الجيزين لفرض الضريبة قي أحوال معينة وبشروط خددة آنا ضرائب 
تمويلية لسد بعض النفقات الي لا يوحد هما مال ف بيت لمال مع ضرورقًا للدولة الإسلامية. 
وفيما يلي بعض النصوص عن العلماء الذين تعرضوا لموضوع الضريبة وبينوا أحواها. 

يقول الجويي عن الإمام: (إنه إن رأى إذا وقعت واقعة عامة» وداهية مطبقة للحطة طامة» 
ومست الضرورات في دفاعها إلى عدة ومادة من المال تامة» ويد الإمام صافرة» وبيوت الأموال 
شاغرة» أن يتسبب إلى استيداء - أحذ- مال من موسري المؤمنين فإنه يفعل من ذلك على 
O N‏ 

ويقول ابن حزم: (فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» وجبرهم 
السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بمم» ولا فء سائر أموال المسلمين بهم فيقام هم ما 
يأكلون من القوت الذي لا بد منه» ومن اللباس للشتاء والصيف .عثل ذلك» وعسكن يكنهم من 
الطر والصيف والشمس وعيون المارة) "" 


DE 


ويقول الغزالي: (أما إذا حلت الأيدي من الأموال» ولم يكن من مال المصالح ما يفي 
بخراحات العسكر» ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب ليف دخول الكفار بلاد الإسلام أو 
حيف ثوران الفتنة من أهل العرامة "" في بلاد الإسلام فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء 
A‏ 

ويقول الشاطي: (إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرأ إلى تكثير الحند لسد الثغور» وحماية الملك 
المتسع الأقطار» وخلا بيت المال» وارتفعت حاحات الجند إلى ما لا يكفيهم» فللامام إذا كان 
عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا هم ر ال ا 

ويبين الشاطي أيضا أن التوظيف يكون حين لا يرحى لبيت لمال دحل ينتظر وإلا يلجأ 
للاقتراض. (۲۱٦(‏ 

ومن هذه النصوص يتضح أن الجيزين لفرض الضرائب إا أحازوها لأغراض غددة 
وأهداف معينة تتمثل في تمويل الجهاد في سبيل الله لحماية الدولة الإسلامية» وكذا القيام بواحب 
الرعاية الاحتماعية» كل هذا في حالة عدم وحود مال قي بيت المال يكفي لسد هذه الحاحات. 
ويضاف إلى ذلك نوع آخر من الضرائب وهي الي تفرض لتمويل بعض لمشروعات الضرورية 
الي يكون في تركها ضرر عام. ""' وال مثل ها الفقهاء حفر الأنمارء فإنه إن م يكن لي بيت 
امال شيء فلالامام أن يحبر الناس على حفر النهر إحياء لمصلحة عامة. """ كما مثلوا ها ببناء 
سور البلد» وإصلاح شربه وعمارة المساحد. يقول الماوردي: (فأما إذا أعوز بيت المال كان الأمر 
ببناء سورهم» وإصلاح شريمم» وعمارة مساحدهم وحوامعهم» ومراعاة بي السبيل فيهم» 
متوجها إلى كافة ذوي المكنة منهم» ولا يتعين أحدهم في الأمر به), ٠"‏ 

ویشترط لجحواز مثل هذه E TE‏ 
١‏ - وجحود حاجحة حقيقية ومصلحة ظاهرة متحققة. 
۲ - عجز بيت الال عن كفاية هذه الحاجة. 
۳ - أن تكون الضرائب بقدر الحاجحة. 


٤‏ - أن تكون خصصة للإنفاق على ما فرضت له.. 


ه - عدم إمكانية الاستقراض. 
٦‏ - أن يتم توزيعها بالعدل. 

وزاد بعضهم اشتراط عدالة الإمام» وأن يبدأ بالحث على التبرع أولا وعدم وحود حقوق 
لت امال على الرغية 

وهذا يتبين ن الضرائب المشروعة في الإسلام هي ضرائب تمويلية حددة بشروط معينة. ومن 
هذا يتضح أن الضرائب الي تفرض لتحقيق أهداف السياسة المالية كالتأثير على الأسعار أو 
الاستهلاك أو الاستشمار ليس في الشرع ما يبيحها. "" 

إن تلك الشروط الي شرطها الفقهاء لفرض الضريبة من كوما لأغراض غددة ومعينة مثل 
الجهاد أو كفاية الرعاية الاحتماعية أو القيام ببعض الأعمال العامة الي يكون في تركها ضرر 
على انجتمع» ومن كون الضريبة تقدر بقدر الحاجة ولا تزيد عليهاء كما يقول الغزالي: (ويقع 
ذلك قليلاً من كثير لا حف هم ويحصل به الغرض)ء ”"" وكما يقول الشاطي: (فهذه ملائمة 
صحيحة إلا أا تي محل ضرورة فتقدر بقدرها فلا يصح هذا الحكم إلا مع وحودها). ٠‏ 

إن تلك الشروط جحعل من الضريبة المشروعة ضريبة تمويلية» جى لتنفق في الأوحه المشروعة» 
فيمكن اعتبارها أداة مالية احتماعية لتحقيق العدالة الاحتماعية الي هي أحد أهداف النظام المالي» 
ومع ذلك فإنه لا يصح فرضها للتأثير على النشاط الاقتصادي فقط مع عدم وحود حاجحة 
مشروعة تقتضيهاء أي أن الضريبة لا يكن اعتبارها من هذا الجانب أداة مالية في النظام المالي 
الإسلامي. 

ويو كد البعض هذه النتيجة حيث يذ كر أنه بناء على آراء العلماء في هذا الشأن فإنه لا يجوز 
أن تفرض الضرائب على الأغنياء بسبب أَمُم بملكون ما بمعلكون من ثروات ودخحول نما يعي أن 
هدف تحويل الوفورات الخاصة إلى القطاع العام ليس نما يبيح مرض الضرائب» ففرض الضرائب 
بقصد تقليل دحل أو ثروة الأفراد بسبب أن الحجم الحالي للثروة أو الدخحل ينشىء زيادة في 
الطلب لتسبب في زيادة الأسعار ليس نما يدحل في حسبان النظام المالي الإسلامي» حيث إن 
الأذئ اقرب على ارتفا ع الأسغار لا يرز مصادرة الال القاض. "١‏ 


> = القروض العامة: 

يعرف القرض في الفقه الإسلامي بأنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ”"" والقرض إما أن 
يكون قرضا خاصاء وهي القروض المتعلقة بالأفراد أو المؤسسات الخاصة» أو يكون قرضا عاماء 
وهو القرض الذي تكون الدولة فيه هي المقترضة. 

ويعرف القرض العام في الاقتصاد الوضعي بأنه مبلغ من المال» تحصل عليه الدولة عن طريق 
الالتجاء إلى الغير» مع التعهد برد مبلغه» ودفع الفوائد عن مدته» وفقا لشروطه. """ وكما يبدو 
من هذا التعريف فإن القرض العام ق الاقتصاد الوضعي يرتبط بالفوائد الربوية الي تدفعها الدولة 
للمقرضين» وتعتبر هذه الفوائد الربوية هي الحافز للمقرضين في إقراض الدولة. 

ما سبق يتبين أن القرض العام لا يختلف عن القرض الخاص في شيء سوى أن الدولة هي 
الجهة المقترضة في القرض العام. 

وللقرض العام تقسيمات عدة» فهو باعتبار مصدره المكاني يقسم إلى قرض داحلي وهو 
الذي يكتتب فيه أشخاص داخحل الدولة» وقرض خارحي يكتتب فيه أشخاص خارج الدولة. 
كما أنه يقسم إلى قرض اا ھی ای کن هه د را في الاكتتاب أو عدم 
الاكتتاب فيه» وقرض إجباري يجبر فيه الأفراد على الاكتتاب بالقانون. كما أنه يقسم إلى قرض 
مؤبد» لا تلتزم الدولة بالوفاء به ي وقت معين» وإن كانت تلتزم بدفع فوائده» وقرض مؤقت 
تلتزم الدولة بالوفاء به تي وقت معين. ٠‏ 

والقرض في أصله مشرو ع» بل مندوب» لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه: ( ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة ). "" وهو مباح 
للمقترض "". وهناك أدلة أحرى على مشروعية القرض العام بخصوصه منها ما رواه مسلم 
وغیره عن أي رافع رضي الله عنه: ( أن رسول الله بو استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه 
إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي 


الرجل بكره» فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً فقال: (أعطه إياه. إن 
خيار الناس أحسنهم قضاء) ا 

ذكر الخطابي في شرح الحديث أن الرسول بلك إنما استسلف لأهل الصدقة من أرباب 
الأموال. وقال: وهو استدلال الشافعي. "١‏ 

ومنها ما رواه البيهقي والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن البي يك أمره أن يجهز 
ها فدات الال فار إن اعا اع فا ,المد ٠‏ قال نكت جد افر اتن 
إلى إبل الصدقة, ٠"‏ 

ومنها ما رواه ابن ماجحه والنسائي وأحمد عن عبد الله بن أي ربيعة: ( أن البي 4 استلف 
منه حين غزا حنيناً ثلائين أو أربعين ألفاء فلما قدم قضاها إياه ثم قال له: (بارك الله لك في 
أهلك ومالك إنغا جزاء السلف الوفاء والحمد) € 0 

وقد ذكر بعض العلماء أن الاستقراض - حين يرجى لبيت المال دحل ينتظر - مقدم على 
التو ظیف (" 

ويؤ كد الحجوييٰ حواز الاستقراض بقوله: ( لست أمنع الإمام من الاقتراض على بيت المال إن 
رأى ذلك استطابة للقلوب»... والذي قدمته - يقصد جواز التوظيف - ليس ترا للاستقراض» 
ولكنه تمهيد لما يسوغ للإمام أن يفعله» والأمر موكول إلى رأيه). ل" 

ويقيد الماوردي جواز الاستقراض بكون وجه الإنفاق الذي يلزم له الاقتراض مما ينبت دينا على 
بيت المال» وعند حوف الفساد من عدم الإنفاق» يقول: (فلو اجتمع على بيت امال حقان» ضاق 
عنهما واتسع لأحدهما» صرف فيما يصير منهما دينا فيه» فلو ضاق عن كل واحد منهماء حاز لولي 
الأمن إذا عاف القساد أن رضن على ,بيت الال ما يصرفةه ى الديرن دون الارقاق). “* 

والنتيجة الي يمكن الخروج بها من هذاء أن القرض العام مشرو ع “"" لتمويل حاجحات عامة 
ضرورية وال يسبب ترك الإنفاق عليها ضررا» وهذا يفهم من الأدلة الي سبق ذكرها؛ 


فالاقتراض جاء فيها لأمر هام» وهو الجهاد في سبيل الله. 
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كما يفهم هذا نما ذكره الماوردي من أن الإمام يقترض قي الديون دون الارتفاق» أي للنفقات 
الضرورية دون الترفيهية وأن هذا الاقتراض إنما يكون إذا حاف الإمام الفساد بترك الإنفاق. كما 
أن هذا يفهم من مناقشة العلماء للاقتراض باعتباره بديلا للضرائب أو التوظيف فكأنه يأحذ 
حکمها وشروطهاء وإِن کان يشترط للاقتراض توقع حصول دحل مستقبلي کن من سداد هذا 
القرض. 

والسؤال الآن هو هل يمكن اتخاذ القرض العام أداة مالية يباشر من خلاهما التأثير على النشاط 
الاقتصادي؟. 

إن الدراسة السابقة للقروض العامة تبين أا وسيلة تمويلية» فهي لا تتخذ إلا عند وجحود 
حاجحة عامة يلزم القيام يما ويسبب ت ركها ضررا على الأمة» وليس هناك من أموال الدولة ما 
يغطيها. وبذلك بمكن القول إن القروض الإجبارية تشبه الضريبة من حيث عدم إمكان اتخاذها 
أداة مالية» حيث لا يكن إحبار الأفراد على إقراض الدولة مع عدم وحود حاحة حقيقية يلزم ها 
الاقتراض» """' كما أنه من حهة أحرى يبعد أن تتوافق رغبة الدولة ق اتخاذ القرض العام أداة 
مالية مع توفر شروط جواز عقد القروض الإجبارية. ا“ 

أما القروض الاحتيارية فمن ناحية نظرية يمكن استخدامها أداة مالية للتأثير على المتغيرات 
الاقتصادية ما يخفف من حالة التضخم الي قد تسود الاقتصاد. ومع ذلك فإنه من ناحية عملية 
قد يصعب توقع فاعلية هذه الأداةء لا سيما وأن القروض ليست ذات عائد في الاقتصاد 
الإسلامي» إلا أنه بعكن أن يكون للتعاون القائم بين الدولة والأفراد ق امحتمع الإسلامي أثر ت 
رفع فاعلية هذه الأداة. 
۷- الإصدار النقدي: 

يقصد بالإصدار النقدي جحوء الدولة إلى إصدار كمية حديدة من النقود لتغطية العحز في 
الموازنة العامة. 

وقد كان الفكر التقليدي يرفض اتخاذ الإصدار النقدي الجديد وسيلة لتغطية النفقات العامة 
نظرا لما يسببه ذلك من تضخم. أما الفكر الحديث فيرى إمكانية 


E) 


اللجوء للإصدار النقدي الجحديد لغرض تحقيق التشغيل الكامل. أما عند تحقيق التشغيل الكامل. 
فمن الضروري التوقف عن ذلك “ 

وف الاقتصاد الإسلامي هل حكن اتخاذ هذا الأسلوب مصدرا للإيراد؟ وهل بمكن اتخاذه أداة 
مالية؟. 

يرى بعض الباحثين أنه بمكن اللجوء للإصدار النقدي الجحديد لتوفر احتياحات الدولة في 
a E E E E E‏ 

والحقيقة أن هذا الأسلوب ينطوي على آثار اقتصادية واحتماعية سيئة» أهمها التضخم 
وارتفاع الأسعار. “ حن في حالة عدم التشغيل الكامل» فإنه ليس من المؤكد انتفاء الآثار 
اة للأصدان القدى ٠*٠‏ 

وبناء على ذلك فإن الإصدار النقدي إنغا هو ضريبة عشوائية» تصيب كل من يلك نقودأ 
أي أنه ضريبة توزع أعباؤها بطريقة غير عادلة» إضافة إلى آثارها السيئة على الاقتصاد. كذلك 
فإن في الإصدار النقدي إعادة لتوزيع الدحل لصاح الأغنياء والملاك على حساب الفقراء 
والمعدمين وهو ما يتنا مع عدالة الإسلام. 

وبناء على ذلك فإن الإصدار النقدي لا بمكن اعتباره أسلوبا من أساليب سد العجز في 
الموازنة العامة» فلا ينبغي للدولة أن تتخذ من الإصدار النقدي مصدرا لإيراداتما. يقول ابن تيمية: 
( ا ا 0 
ذو السلطان قي الفلوس أصلاء بأن يشتري نحاسا فيضربه فيتجر فيه). ٠“‏ 
وبناء على ذلك فإن الإصدار النقدي لا بعكن اعتباره أداة مالية ف الاقتصاد الإسلامي. 
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الملطلب الثاني 
النفقات العامة ومدى إمكانية اتخاذها أداة مالية 

بمكن تقسيم النفقات العامة ف النظام المالي الإسلامي إلى نفقات مخصصة المصارف» وهي 
ال حددت مصارفها لحهات معينة» ومن أهمها وأبرزها الزكاة» ونفقات غير خصصة المصارف» 
وهي الي تنفق في سائر مصال المسلمين بحسب اجتهاد ولي الأمر ونظره. 

وهذا المطلب يتناول بالدراسة مدى إمكانية اتخاذ أي من النوعين أداة مالية. 

ويا هذا المطلب في فرعين: 

الفر ع الأول: النفقات مخصصة المصارف. 

الفر ع الثاني النفقات غير خصصة المصارف. 
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الفرع الأول 
النفقات مخصصة المصارف 

من أبرز النفقات مخصصة المصارف الزكاة» فهي موجهة لمصارف معينة جاء بيانما قي قوله تعالى: 
٭ إِنَمَ الق لارا والمَسَدكِنِ وَالْعَدمِلينَ وَالَمُوَلَفة فلو ۴ وف آلرقاب 
َالعرمين َف سَبِيل آنه وان ا َریضّة م آله عي ڪي ج €{ e‏ 

وهذا الفرع يتناول بالدراسة إمكانية اتخاذ الزكاة أداة مالية من حيث إنفاقهاء وذلك من 
حلال الجوانب التالية: 

امات سارف 

ب) العينية والنقدية في الإنفاق. 

ج) مصرف سبیل اللّه. 

د) نقل الزكاة. 
|) استيعاب المصارف: 

هل يحب على الدولة الإسلامية أن تستوعب مصارف الزكاة فتصرف الزكاة لحميع 
الملصارف الي حاءت ق الآيةء أم أن الأمر متروك لولي الأمر في تخصيص الز كاة ببعض المصارف 
دون البعض الآحر؟ وإذا كان الأمر متروك لولي الأمر فهل يعي هذا إمكانية اتخاذ الزكاة أداة 
مالية من هذا الجانب؟. 

د رر اا ا و کر کر ی ا 


to 


الإمام خير في الصدقة في التفريق في المصارف جيعهاء أو تخصيص بعضها دون بعض إذا كان 
ذلك غل وخ لااد 
وذهب الشافعية إلى وحوب تعميم من وحد من الصارف. ""' وهو رواية عن أحمد. 
ونقل عن إبراهيم النخعي أنه إن كان الال كثيراً فرق في الأصناف» وإن كان قليلا حاز 


(۲) 


(۲۱( 


و و ا 
كما ذكر أبو ثور أنه إن أحرج ال مال صاحبه حاز له أن يضعه قي قسم» وإن قسمه الإمام 

استو عب TE‏ 

أدلة الجمهرر. 
استدل الجمهور على عدم وجحوب استيعاب الأصناف ما يل 

| - قوله سبحانه وتعال: [ إن يدوا الصَدَقَت فَيِمّا هى وإن تحَفُومًا نوما الَُْرء 
و ا الآية " فقد ذكر سبحانه وتعالى ف هذه الآية صرف الصدقة إلى 
صنف واحد وهم الفقراء والصدقة مين أطلقت ف القرآن فهي صدقة الفرض . ء٠"‏ 

۲ - قوله 4 لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغیائه افر د غلى ففراته )€ ٠‏ فلم يذ كر ق اميت الصا واا ۷ 

٣‏ - ( ما جاء عن قبيصة بن خارق أنه تحمل حالة فجاء إلى البي ب فقال له البي 4 (أقم حق 
تأتينا الصدقة فنأمر لك ها...) N a SA ERAS GE‏ 

»> - ( ما جاء عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته ثم أتاهاء فجاء إلى البي 4 فأمره 
بالكفارة فلم يستطعها فقال له البي #: (انطلق إلى صاحب صدقة 
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بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكيناء...) "" فالرسول ب أمر بدفع صدقة بي 

زريق إلى سلمة بن صخر وهو شخص واحد. "٣‏ 

ه - لم يأت عن البي بلي أو أحد من الخلفاء فعل هذا - أي الاستيعاب - في صدقة من الصدقات› 
ولو كان هذا واجحبا لما أغفلوه» ولو فعلوه لنقل وما أهمل إذ لا جوز على أهل التواتر إهمال 
نقل ما تدعو الحاحة إلى نقله» سيما مع كثرة من تحب عليه الزكاة. 7" 

٦‏ - أن عدم وجحوب دفع الزكاة إلى كل الأصناف هو الذي يليق برححهمة الشرع ونفي الحرج 
NS‏ 
۷ - أن مقصود الزكاة سد الخلة» وهذا يقتضي أن يؤثر أهل الحاجة. ١9‏ 

۸ - أن الأمة اتفقت على أنه لا يحب تء کک دلق الأ ناف )٠٠١(‏ 

أدلة الشافعية: 
استدل الشافعية على وحوب استيعاب الأصناف الموحودة .ما يلي: 

٣ قوله تال ظ #إنما الضدقت للفقراي والمسكن والسلن عا € ال‎ “١ 
فأضاف الصدقات إليهم بلام التمليك» وأشرك بينهم بواو التشريك» فدل على أنه ملوك‎ 
متاك بينهم» وقد أجمعوا على أنه لو قال: هذه الدنانير لزید وعمر وبکر قسمت بینهم‎ 
)٣۷( فکذا هنا‎ 

ا اء فن اد ین شارت فال و اتيت رشول الله 4 فبایعته = وذکر حدیغا طویلاً - 
فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة, فقال الرسول 45 (إن الله م يرض بحكم نبي ولا 
غيره في الصدقة حتى حكم فيها هو فجزأها نمانية أجزای فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك حقك € ^ 
والذي يبدو بعد عرض الأدلة أن القول بعدم وجحوب تعميم الأصناف هو الراجح» إذ إن 

السنة مبينة للقرآن» وقد حاءت السنة كما سبق بصرف الصدقة في 


ENV 


صنف واحد» فمرة صرفت للغارمين» ومرة صرفت للفقراءء وهكذا, بحسب الحاجحة. أما ما 
استدل به الشافعية فيجحاب عنه بأن اللام في آية الصدقات إنما هي لبيان المصارف لا لإثبات 
اأتحاف ران ف فاي ال اة مى ر ل افر ر عات العو إن 
الجميع. "" أما الحديث ففي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وقد ضعفه ابن 
من وان تح ولذلك فد هار السرط إل ضعبف هدا اديت 

ومع هذا فالواحب على الإمام أن يراعي حاحة الأصناف» ويكون صرفه بحسب الجحاحة 
كما ذكر الإمام مالك» ويلزم من هذا أنه إذا استوت حاحات المصارف وحب استيعايم أما إذا 
اشتدت حاجحة صنف من الأصناف جاز تخصيصه ما يسد حاجته من الزكاة. وهكذا فإن 
تخصيص بعض المصارف بال زكاة إنما هو تبع للحاحة والمصلحة» ويستوي في ذلك أن يكون مال 
ال ر قليلاء يفرقه صاحبه أو الإمام» ولعل ما نقل عن النخعي أنه إن كان المال كثيرا 
فرقه في الأصناف وإن كان قليلا حاز وضعه في صنف واحد» وكذا ما نقل عن أي ثور أنه إن 
قسم الزكاة صاحبها حاز له أن يضعه ف قسم» وإن قسمها الإمام استوعب الأصناف» لعل هذا 
إنغا هو على وجه الاستحباب. 

وبعد هذا فهل قي ترك الأمر لولي الأمر ما يدل على جواز اتخاذ الزكاة أداة مالية؟. 

الحقيقة أن تخصيص بعض المصارف بال زكاة دون بعض مربوط كما سبق بحاجحة الصنف 
و و E SETS a‏ 
مالية من هذا الجانب» ويقرها من كوما أداة تمويلية ولسد حاجحات الحتاحين» لا للتأثير على 
النشاط الاقتصادي. 
ب) العينية والنقدية في الإنفاق: 

O I N NRT ECE EOC 


يجوز إحراج القيمة إلا لحاجة أو ضرورة. ”"" وبالنسبة للحاكم إذا 


€۸ 


جى ال زكاة وجمعها فهل يجوز له أن يتصرف فيها بتحويلها من نقد إلى عين أو العكس» أم لا بد 
له من إنفاقها كما جباها ولا يتصرف فيها ببيع أو شراء؟. 

إن حواز تصرف الحاكم ف الزكاة بالبيع أو الشراء يتيح له إمكانية تعديل نسبة النقدية 
والعينية في إنفاقها لتحقيق التأثير على النشاط الاقتصادي» مما يجعلها أداة مالية من هذا الجانب» 
أما عدم جحواز ذلك فيخر ج بال زكاة عن كوفا أداة مالية. 
وني ما يلي مناقشة ذلك 

ذكر الحنابلة أن للساعي أن يبيع الصدقة إذا كان في ذلك مصلحة»ء ومثلوا للمصلحة بوحود 
كلفة في نقلها أو مرض فيهاء أما إذا لم تكن هناك حاجة للبيع فقد قال القاضي: لا جوز» والبيع 
باطل. (vs)‏ 

وذكر ابن قدامة احتمال جواز البيع حي مع عدم وجود الحاجة لذلك. ٠“‏ 

ونقل النووي هذا الرأي عن البغوي» وأن ذلك متروك لالإمام إن رأى توزيعها أعيانا كما 
حصلت فعل» وإن رأى بيعها وتفرقة تمنها فعل. " 

أما الشافعية فلا يجوز عندهم للامام أو الساعي بيع شيء من الزكاة من غير ضرورة» 
وأوجبوا إيصاها للمستحقين بأعياماء أما إذا كانت هناك ضرورة» مثل حوف هلاك الالء أو 
الاحتياج إلى رد جبران» أو إلى مؤنة النقل فيجوز البيع. "" 

ويتحصل من هذا رأيان رأي بجواز بيع الساعي للزكاة مطلقاء ورأي بعدم جواز البيع إلا 
لحاجحة أو ضرورة. 
الأدلة: 

استدل المانعون لبيع الزكاة إلا لحاحة أو ضرورة بأن أهل الزكاة أهل رشد» لا ولاية عليهم» 
فلا جوز بيع ماهم بغير إذمم. ""' أما جواز البيع لحاجة فاستدلوا له عا حاء عن قيس بن أي 
حازم أن البي يي رأى قي إبل الصدقة ناقة كوماء» فسأل عنهاء فقال المصدق: إن ارجعتها بإبل 
E E‏ 


واستدل الجيزون لبيع الزكاة مطلقا بحديث قيس السابق لأن البي بل سكت حين أخبره 
للصدق بارتجاعها ولم يستفصل. ٠“‏ 

وحدیث قيس رواه ابن ابي a‏ والبيهقي ا والطبران و 
قيس بن ابي حازم عن الصناحي› قال: رأى رسول الله ل في إبل الصدقة... الحديث» لكن في 
إسناده جحالد بن سعيد» قال عنه ابن حجر: ليس بالقوي وقد تغیر في آخر عمره. ۳ 

کنا رواہ ابن سیه والسهقی ۲ وابن ر ریه عن فیس بن آی حازم رساد 
وإسناده صحيح» فقد رواه ابن زنحويه عن سفيان عن ابن المبارك عن إماعيل بن أي خالد عن 
فش بن أن حازم أما فيان فهو اين عبد املك المروزي» فة أما آين البارك فهو عبد اله 


(۲۹۰( 2 


ثقة ثبت E.‏ 


وإسماعيل بن أبي حالد ثقة ثبت. """' وقيس بن أي حازم ثقة. 

فالحديث ثابت لا سيما وجمهور الفقهاء يرون جواز الاحتجاج بالمرسل. " ومع ذلك 
فالذي يظهر أن تصرف الساعي في الصدقة بالبيع أو الشراء إنما يكون سائغاً إذا كانت هناك 
حاحة هذا التصرف» أما حديث قيس فيحتمل أن الساعي رأى حاحة ف ارتحاع الناقة بالإبل من 
الصدقة» ويؤيد هذا الاحتمال أنه قد حاء في رواية الحديث عند ابن أبي شيبة أن الساعي قال: يا 
رسول الله قد عرفت حاجتك إلى الظهر فارتعتها ببعيرين من الصدقة. " ويمكن أن يدحل 
ضمن الحاحة تحقيق المصلحة لمصارف الزكاة. وبذلك يكون تصرف الساعي أو الإمام في الصدقة 
منوطاً بحاحة أهل الزكاةء أو وحود ضرورة تقتضي ذلك. 

وبناء على هذا يتبين أن الساعي أو الإمام ليس له مطلق التصرف قي الزكاة» وتعديل نسبة 
النقد والعين قي إنفاقها محرد التأثير على النشاط الاقتصادي» إذ إن مقصود الزكاة سد خلة 
الفقراء وتمويل بعض الحاحات الضرورية كالجهاد» فجواز التصرف ف إنفاقها منوط برعاية هذا 
المقصد فقط. 


Te 


ج) مصرف سبیل الله: 

من مصارف الزكاة الثمانية «سبيل الله»» وقد احتلف العلماء في هذا الملصرف والمراد منه» 
فمن العلماء من ضيق المراد به وحصره في حهة معينة» ومنهم من وسع في ذلك حن جعله شاملا 
لكل القربات والمصاح العامة. ويترتب على كل اتحاه نتيجة مخالفة لنتيجة الاججاه الآحر» فتضييق 
المراد بهذا المصرف وحصره في حهة معينة يرتب عليه عدم إمكانية اتخاذ الزكاة ق إنفاقها أداة 
مالية من هذه الجهة» لأنه ليس للحاكم حيار قي توحيه هذا المصرف إلا للجهة المحددةء أما 
التوسع قي هذا المصرف وجعله شاملا لكل المصاح العامة فيرتب عليه أن إنفاق الزكاة في هذا 
الجانب غير مخصص» وأن للحاكم أن يجتهد في كيفية إنفاق الزكاة في هذا الملصرف ما يحقق 
الصلحة» وهذا يعي أن هذا الملصرف يلحق بالنفقات غير المخحصصة الي ستأت في الفرع الثانء 
وال يمكن اتخاذها أداة مالية وفق ضوابط معينة. * 
آراء العلماء في مصرف سبيل الله 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى أن سهم سبيل الله يصرف على 
Eg AEE GE Na E E EER‏ 
الشافعية والحنابلة يعفى الغازي المتطو ع الذي ليس له حق في الديوان ولو كان غا ٣١۷(‏ 

أما عند أي يوسف فإن هذا السهم مصروف في منقطع الغزاة وفقرائه. ٠#‏ 

وقال محمد من الحنفية: إن سبيل الله هم فقراء الحاج المنقطع يم. e‏ 

وعند أحمد في صرف الزكاة للحاج روايتان. "٠١‏ 

وبمذا يتبين أن المذاهب الأربعة متفقة على أن سهم سبيل الله خصوص لحهة معينة» وإن كان 
هناك حلاف قي تحديد هذه الجهة. 

وهناك كما سبق من توسع في هذا المصرف توسعا شمل به سائر المصالح والقربات» وأعمال 
الخير والبر» فقد نقل الرازي عن القفال عن بعض الفقهاء امم 


أحازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير» من تكفين الموتى» وبناء الحصون» وعمارة 
)۳.۱( 

المساجحد. 

(r. 


ومن لمتأحرين من قال هذا منهم غحمود شلتوت»› ( و محمد رشید رضا» (er)‏ وأحمد 


المراغى. )<۰( 

وقد اعتمد الموسعون على أن المع الأصلي للفظة (سبيل الله) تشمل كل عمل خيري» وكل 
E E O OE‏ 

أما من حصر هذا اللصرف ف الجهاد في سبيل الله فقد استدلوا بأن سبيل الله عند الإطلاق 
هو الغزوء "قال مالك: سبل الله كثيرةء ولكي لا أعلم حلافا قي أن المراد بسبيل الله هاهنا 
الغزو من جملة سبيل الله. ٠۷‏ 

كما استدلوا بقول البي #: < (لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة...) وذكر منهم (غاز في 
سبيل الل) )» “ وليس في الأصناف الثمانية من يعطى باسم الغزاة إلا من يعطى من سهم 
سبيل الله. "" كما استدل من أدحل الحج في هذا اللصرف بقول الرسول عل <( إن الحج 
والعمرة من سبيل الله ). ٠‏ 

والذي يظهر أن التوسع في مصرف في سبيل الله ليشمل كل المصال والقربات غير مراد في 
الآية إذ إن في ذلك منافاة لحصر المصارف في نمانية أصناف كما جاءت به الآية. """ فالذي 
يبدو أن مصرف سبيل الله مقصود به الجهاد قي سبيل الله وبذلك يتبين أن المقصود ذا اللصرف 
ا 

راء على هذا يتبين أن الزكاة لا بمكن اتخاذها أداة مالية من هذا الجانب» إذ إا خصصة 
اللصارف ليس لولي الأمر حرية إنفاقها إلا في مصارفها. 
د) نقل الزكاة: 

إذا كان الإمام يتولى الزكاة جمعا وإنفاقاء فهل الأمر متروك إليه ق توزيعها على الأقاليم 
والبلدان» أم أنه مقيد بصرف زكاة كل إقليم ق الإقليم نفسه؟ وإذا كان الأمر متروكا له فهل 
يمكن اتخاذ الزكاة أداة مالية بهذا الاعتبار؟. 


ذكر الحنفية كراهية نقل الزكاة من بلد إلى بلدء إلا أن ينقلها الإنسان لقرابته أو إلى قوم هم 
أحوج من أهل بلده» ”"" فإن أحرجها إلى غير أهل بلده جاز. ""' ويفهم من هذا أن لالإمام أن 
ينقل الزكاة من بلدها إلى بلد أشد حاجة بلا كراهة» ويدحل قي هذا جواز نقل الزكاة عند 
استغناء أهل البلد. 

وذهب المالكية إلى أنه يجب تفرقة الزكاة محل الوحوب أو قربه» ولا يجوز نقلها لمسافة 
القصر إلا أن يكون المنقول إليه أعدم» فيندب نقل أكثر الزكاة له» وإن نقلها كلها أحزأت. أ" 
فإن لم يوحد مستحق في بلد الوحوب وجب نقلها ولو لمسافة قصر. ""' ويفهم من هذا أيضا 
حواز نقل الإمام لل زكاة لمن هم أحوج» بل يندب نقل أكثرها لبلد أشد حاحة. 

أما الشافعية فلهم ف المسألة أقوال أصحها أنه لا يجزئ النقل ولا يجوز. وهذا فيما إذا فرق 
الزكاة رب الالء أما إذا فرقها الإمام فقد ذكر الرافعي أن كلام الأصحاب رما اقتضى طرد 
الخلاف السابق فيه» ور ما دل على جواز النقل له والتفرقة كيف شاء» قال: وهذا أشبه. ورجح 
النووي القطع بجواز النقل لالإمام والساعي. "١‏ 

وذهب الحنابلة إلا أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى مسافة القصرء فإن نقلها أجزأت. 
E a a‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن تحديد المنع من نقل الزكاة مسافة القصر ليس عليه دليل 
شرعي» ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية. "١‏ 

وحاصل هذه المذاهب والآراء أنه إذا فرق الإمام الزكاة ففي نقلها من بلدها مع وحود 
مستحقين أقوال: 
الأول: 

أن ذلك جائز مطلقا وهو ما رححه النووي. 
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الثان: 

أن ذلك حائز إذا كان لمصلحة شرعية كأن يكون المنقول إليهم أشد حاحة» وهو الظاهر 
من مذهب الحنفية والمالكية وهو ما رجححه ابن تيمية. 
القالث: 

أنه لا يجوز النقل» وهو الظاهر من مذهب الحنابلة. ""' أما نقل الزكاة عند عدم وجود 
مستحقين» أو عند استغناء أهل البلد» فالظاهر أن هناك اتفاقا على حواز هذا» كما يفهم هذا من 
قول من قال بجواز النقل للأحوج فإنه يدحل فيه عدم وحود مستحقين ف البلد وكذلك استغناء 
أهل البلدء فإن غيرهم حينغذ أحوج منهم. 

والذي يبدو أن القول بجواز النقل للحاجحة والمصلحة هو أوسط الأقوال وأقرما إلى تحقيق 
مقصود ال زكاة وتحقيقق المصلحة» فإن الزكاة شرعت لدفع الحاجة» وحيث وجدت حاجتان 
إحداههما أشد من الأحرى» فإنه يتعين دفع أشدها لأن في ذلك تحقيقا لمصلحة أكبر» وقد أشار 
إلى ذلك الحنفية قي تعليل حواز النقل للأحوج» فذكروا بأن في ذلك زيادة دفع الحاجة. " 

ومع ذلك فالذي ينبغي ملاحظته أن المصلحة ال يجوز ها النقل هي المصلحة المحققة لمقصود 
الزكاة» من دفع الحاحة» أو نصرة الدين» ذلك أن الزكاة شرعت لأهداف معينة» فتعين أن يكون 
احتهاد ولي الأمر فيها في حدود تلك الأهداف والمقاصد. 

وبناء على هذا فإن الذي يظهر عدم إمكانية اتخاذ الزكاة أداة مالية من هذا الجانب» وإن 
كان حكن اعتبارها أداة مالية احتماعية لتحقيق العدالة الاجحتماعية» أما اتخاذها أداة مالية لتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي فلا يمكن لأن اجتهاد ولي الأمر في نقل الزكاة ليس مطلقاء بل مرتبط 
.عصلحة مصارف ال زكاة» وتحقيق مقصودها الذي شرعت من أحله» أما أن يتحذ نقل الزكاة 
وسيلة من وسائل التأثير على النشاط الاقتصادي» فتنقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخحر من غير 


وحود مصلحة شرعية تدحل في نطاق مقصود ال زكاة فلا يبدو أن هذا تما يسوخ. 
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وختاما هذا الفر ع فإنه يتبين أن سلطة ولي الأمر في إنفاق ال زكاة» واجتهاده في ذلك» مرتبط 
بالنظر في مصلحة المصارف وحاجتهم» وتحقيق مقصود الزكاة وهدفهاء فاجتهاد ولي الأمر في 
إنفاق الزكاة على المصارف» وتخصيص بعضهم مرتبط كما سبق بالنظر قي حاجة الأصناف» 
كذلك اجتهاده في بيع الزكاة ونقلها مرتبط برعاية مصلحة المصارف وحاجتهم» وهذا يبعد 
بال زكاة عن أن تكون أداة مالية تستخدم وسيلة للتأثير على النشاط الاقتصادي. 


الفر ع الثاني 
النفقات غير مخصصة المصارف 

يقصد بالنفقات غير مخصصة المصارف كل النفقات الموحهة للمصالح العامة للأمة دون 
تخصيص ها بجهة معينة» بل هي مترو كة في توجيهها لنظر الإمام واجتهاده نما يحقق مصلحة 
الأمة. 

إن كون هذه النفقات غير مخصصة لحهة معينة ابتداء لا يعن أن الإمام يستبد بها أو ينفق 
منها على هواه» بل إن هذا الإنفاق ضوابط وقواعد» فهذا الإنفاق يبدأ فيه بالأهم فالأهم من 
مصاح المسلمين» فلا يقدم ما هو أقل أهمية على ما هو أكبر أهمية. وبناء عليه تقدم الضروريات 
على غيرهاء وتقدم الحاحيات على الكماليات» وإذا ترتب على إنفاق معين إحلال .عصلحة أكبر 
أو إهماها فالواحب عدم القيام بذلك الإنفاق» ومراعاة ما هو أهم. 

يقول ابن قدامة عن الفيء وإنفاقه: (وإنغا هو مصروف في مصال المسلمين» لكن يبدأ بجند 
اللسلمين لأمُم أهم المصالح لكوتم يحفظون المسلمين فيعطون كفاياتمم» فما فضل قدم الأهم 
فالأهم» من عمارة الثغور وكفايتهاء فالأسلحة والكراع وما يحتاج إليه» ثم الأهم فالأهم» من 
عمارة المساحد والقناطر» وإصلاح الطرق» وكراء الأنمار» وسد بثوقهاء وأرزاق القضاة والأئمة 
والمؤذنين والفقهاء ونحو ذلك ما للمسلمين فيه نفع). "" 

ويقول ابن تيمية عن الأموال العامة: (وليس لولاة الأمر أن يقسموها بحسب أهوائهم كما 
يقسم المالك ملكه» فإنغا هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكا. كما قال رسول الله 4 < إن 
والله لا أعطي أحداء ولا أمنع أحداء وإغا أنا قاسم أضع 


E N Te 
"9 فالأهم من مصاح المسلمين العامة).‎ 

ومن هذا فإن مصا الدولة الإسلامية وحاجاتما وأهداف الإنفاق العام يحب أن ترتب في 
سلم أولويات ويوجه الإنفاق وفق هذا السلم بالترتيب. ولا يتصور أن أولويات الإنفاق تبقى 
ثابتة على مر الزمان» بل ها بلا شك تتغير بتغير الظروف والأحوال. وقد عبر عن ذلك الغزالي 
بقوله: (وحهات المصالح تختلف» فإن السلطان تارة يرى أن المصلحة أن يبن بذلك المال قنطرة 
وتارة أن يصرفه إلى جند الإسلام» وتارة إلى الفقراء ويدور مع اللصلحة كيفما دارت). د" 

ويقرر هذه الأولوية في الصرف والإنفاق الماوردي بقوله: (فلو اجتمع على بيت المال حقان 
ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما يصير منهما دينا فيه). ""' وهذا يعن أن ما ثبت دينا 
على بيت المال لو تعطل إنفاقه مقدم في الإنفاق على ما ليس كذلك مثل المرافق. 

ويمذا يتضح أن للدولة صلاحيات في توحيه أموال المصالم» وها النظر والاحتهاد قي ذلك 
مع مراعاة ترتيب المصالح العامة وف الأولويات المشروعة» حيث يتم تقدير هذه الأولويات من 
قبل أهل العلم والخبرة والدراية بالأهميات النسبية للمصالح العامة. وهكذا فإن صلاحيات الدولة 
الإسلامية في توحيه أموال الصاح مرتبطة بتحقيق تلك الأولويات. 

إن تلك الصلاحيات تعطي للدولة قدرأ معينا من السلطة لإجراء ما تراه من تغيير في النفقات 
EA‏ 

ولذلك يرى البعض أن الدولة بمكنها استخدام الإنفاق العام أداة ماليةء فإن كان النشاط 
الاقتصادي ميل إلى الانخفاض» وهناك بوادر أزمة وركود. فإن الدولة تزيد من إنفاقها العام في 
أوحهه المختلفة» وال منها إقامة المشروعات الاقتصادية في بالات للمرافق العامة. كما حكن 
توحيه حانب من الإنفاق في صورة إعانات للمشروعات الاقتصادية المعرضة للكساد» وأما في 


حالات اتحاه النشاط الاقتصادي 


للتضخم» فإن الدولة في هذه الحالة تقلل من إنفاقها العام وتقصره على النشاط الضروري فقط. ^ 

والذي يظهر أن اتخاذ الإنفاق العام غير المحصص أداة مالية مرتبط بتلك الأولويات في 
الإنفاق العام» فيجب أن يوضع مبرر استخدام الإنفاق أداة مالية» وهو الهدف المطلوب تحقيقه 
ضمن سلم الأولويات الذي يرتب وجوه المصال العامة وفق أحميتها ليتم تحقيقه ضمن ترتيبه 
الحقيقي دون إحلال .بعصا أكبر» وأهداف أسبق في الترتيب» فلا يجوز للدولة أن تقوم بإنفاق 
تبذيري بحجة النهوض من الكساد. كما أنه ينبغي من حهة أخحرى مراعاة سبل تمويل زيادة 
الإنفاق إذا أريد اتخاذ ذلك وسيلة لمواحهة الكساد» فلا يجوز مثلا زيادة الإنفاق العام لعلاج 
الكساد وتمويل هذه الزيادة من الضرائب أو القروض الإجبارية دون توفر شروط اللجوء إلى هذه 
الاد اة ٣‏ 


المببحث الرابع 
دور النظام الاقتصادي الإسلامي في تحقيق الاستقرار 

إن دراسة إمكانية اتخاذ الموازنة العامة أداة لتحقيق الاستقرار قي الاقتصاد الإسلامي تقتضي 
دراسة طبيعة الاقتصاد الإسلامي» وهل هو اقتصاد متقلب تشكل التقابات الاقتصادية مة بارزة 
فيه مثل الاقتصاد الرأسمالي» أم إن اختلاف الاقتصاد الإسلامي عن غيره من الاقتصاديات في 
نظامه و ضوابطه وأسسه يجعل له طبيعة أحرى؟. 

هذا ما سيتم بحثه هنا من حابي الأسعار والعمالة. 
أ) استقرار الأسعار في الاقتصاد الإسلامي: 

يقرر بعض الاقتصاديين أن التضخم هر ارتفاع مستمر ف المستوى العام للأسعار. ا" وهذا 
في الحقيقة مظهره وسمته» ولكن الله سبحانه وتعالى حعل لكل أمر سبباً فما هي أسباب ذلك 
الارتفاع قي الأسعار؟. 

إن الارتفاع في الأسعار قد يكون بسبب طبيعي» وقد يكون بسبب غير طبيعي» فالسيب 
الطبيعي لارتفاع الأسعار هو الذي لا يكون بسبب ظلم ا ی کو کک ام 
محكومين. أي لا يكون لتعديهم مدحل في حدوث ارتفاع الأسعار» ويتمثل ذلك السبب في 
مظاهر كثيرة» منها قلة المعروض من السلع الزراعية مغلا نتيجة حدوث بعض الآفات أو قلة 
الأمطار» ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ل وتونم بشىء يَنَ جوف والجوع وق صٍِ م 


7 مع م رص رر قل اه ا ا ل ع 
لاموال والانفس والثمرات ودشر الصيبريرت رج 4 """ ومن هذه المظاهر أيضا كثرة 
الناس» أو كثرة 


u) 


الحاحة للسلع آو ادمات کیا عدت تا في موسم الحج قي مكة المكرمة» فهذا السبب 
الطبيعي ليس لظلم الناس أو تعديهم مدخحل فيه. 

أما السبب غير الطبيعي لارتفاع الأسعار فهو الذي يكون نتيجة سلوكيات خاطئة من البشر 
بالظلم» أو التعدي» أو التدحل غير المشروع قي الأسواق» ومن تلك السلوكيات التوسع من قبل 
الدولة في الإصدار النقدي دون حاحة فعلية لملك الزيادة» أو التوسع في إحداث الائتمان من قبل 
البنوك التجارية» ومنها أيضا تلك الاحتكارات الي بمارسها بعض الأفراد والمؤسسات الإنتاحية 
أو النقابات العمالية. 

وقد أشار ابن تيمية وابن القيم إلى هذه التفرقة بين السبب الطبيعي وغير الطبيعي لارتفاع 
الأسعار» حيث يقول ابن تيمية: (الغلاء والرحص لا تنحصر أسبابه تي ظلم بعض» بل قد يكون 
سببه قلة ما يخلق أو يجلب من ذلك المال المطلوب» فإذا كثرت الرغبات ق الشيء وقل المرغوب 
فيه ارتفع سعره» فإذا كثر وقلت الرغبات فيه انخفض سعره» والقلة والكثرة قد لا تكون بسبب 
من العباد» وقد تکون بسبب لا ظلم فيه» وقد تکون بسبب فيه ظلم). ""' فقد أشار رمه الله 
إلى السبب الطبيعي بقوله: (قد لا تكون بسبب من العباد» وقد تكون بسبب لا ظلم فيه)» وأشار 
إلى السبب غير الطبيعي بقوله: (وقد تكون بسبب فيه ظلم). وإلى مثل هذا أشار ابن القيم رهه 


(rrr) الله‎ 


والذي بمكن قوله هنا أن ارتفاع الأسعار الذي ينشاً عن سبب طبيعي من قي ظلم من أحد 
أو تعد يمكن حدوثه في الاقتصاد الإسلامي كما يعكن حدوثه في الاقتصاديات الأخحرى» وعكن 
أ عا ا هار ا و ا 05 ا الع عل عه رول ا ا ا 
رسول الله غلا السعر» فسعر لنا فقال: ( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» وإني 
لأرجو أن ألقى ريي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال €. 9" 

فقد بين هم الرسول 4 أن رحص الأسعار وغلاءها من الله سبحانه وتعالى» فهو الذي 


يقبض الرزق ويوسعه. 


أما ارتفاع الأسعار الذي يكون بسبب تعد أو ظلم فالأصل عدم حدوثه قي الاقتصاد 
الإسلامي لأن الظلم حرم في الإسلام. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ( يا عبادي إِني 
حرمت الظلم على نفسي» وجعاته بينكم محرماء فلا تظالواء...). ' ولیس معن هذا عدم 
إمكانية وقوعه في الدولة الإسلامية» فإذا الخطاً من البشر وارد» والانحراف قد يوحدب إلا أن تحر 
أسباب الظلم ومظاهره جحعل حدوث مثل هذا التو ع من التضخم محدودأء كما أن ما يحدث منه 
قد يكون نتيجة تصرفات غير محسوبة على الاقتصاد الإسلامي. وفيما يلي مناقشة لأسباب 
التضخم وموقف الاقتصاد الإسلامي منها: 
١‏ - التوسع في الإصدار النقدي: 

يعثل التوسع قي إصدار النقود سببا من أسباب التضخم» وهذا أمر يتفق عليه الاقتصاديون» 
ويصدقه الواقع العملي. كذلك فقد أشار إليه بعض الفقهاء» فقد قال النووي في الحموع: قال 
الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة» للحديث الصحيح أن 
رسول الله ل قال: ‏ من غشنا فليس منا ) رواه البخاري ومسلم من رواية ای 
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الاقتصادیین أن کل تضخم شديد قد تولد عن توسع نقدي. "" 

لقد كانت النقود فيما مضى ترتبط في كميتها بكمية الذهب لموحودة لدى الدولة» وم 
تكن كميانما تزيد في حالة ثبات كمية الذهب ها عن طريق التلاعب هاء إما من حيث غش 
الذهب وخلطه بغيره من المعادن» أو من حهة إنقاص وزن السكة المتعامل ياء وذلك بقرض 
أطرافها. أما ق ظل النقود الورقية الإلزامية الحالية فإن إصدار النقود لا يرتبط بكمية المعدن» بل 
يرتبط بالإرادة القانونية للدولة الي بمكنها إصدار النقود دون ضابط موضوعي» بخاصة إذا كانت 
تتبع قاعدة اللإصدار الحر. 

أما ق الاقتصاد الإسلامي فإن إصدار النقود من وظائف الدولة الي لا يجوز تركها للأفراد 


لما يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة» فقد قال الإمام أحمد: 


(لا يصلح ضرب الدراهم لا قي دار الضرب بإذن السلطان لأن الناس أن رحص هم ركبوا 
العظائم). """ وقال النووي: (قال أصحابنا: ويكره أيضا لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير 
وإن كانت خالصة لأنه من شأن الإمام ولأنه لا يؤمن فيه الخش والإفساد). (“ 

وهذا هو الذي ينبغي أن يكون» بخاصة قي هذا العصرء فإما أن تتولى الدولة إصدار النقود» 
کر ذلك ار اا راا ولا ترك ذلك للأفراد لما في ذلك من مفاسد كبيرة. 

إذا علم هذا وأن الدولة هي الي تتولى عملية الإصدار النقدي فكيف بمكن ضبط هذا 
الإصدار؟. 

إن حضوع الإصدار النقدي للإدارة البشرية قي ظل النقود الورقية الإلزامية السائدة الآن 
يتطلب أن تسترشد تلك الإدارة مؤشرات ومعايير في عملية الإصدار» حى لا يؤدي توسعها في 
عملية الإصدار إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود» ومن ثم ظلم الناس حيث يفاحأً من في يده لف 
رل ا اصن هة ائ من ذلك لد مقر اك ادي الا عل إعخان أن 
العامل الأساسي في عملية إصدار النقود هو حاحة الاقتصاد للنقود لإحراء المبادلات والمعاملات» 
ولش مدان الايد العدن آ رالمات الأحية كا كان من فل "وتر رة اة 
أن أفضل وسيلة للحفاظ على الاستقرار هي العمل على زيادة عرض النقود معدل ثابت محدد 
يعادل معدل نمو الاقتصاد القومي في الأحل الطويل» وذلك للتقليل من التقلبات الاقتصادية 
ولتحقيق استقرار أكبر في الأسعار. وقد اقترح فريدمان أن يكون معدل زيادة عرض النقود من 
oe J Of‏ 

وقي الاقتصاد الإسلامي يحب أن تكون عملية إصدار النقود مضبوطة بجحاحة النشاط 
الاقتصادي ومعاملاته النقدية» وهذا يتطلب دراسة الطلب على النقود في الاقتصاد الإسلامي» 
وتحديد عرض النقود ما يكفي لسداد ذلك الطلب» أي على النحو الذي يحقق الاستقرار النسبي 
O A e O ENE Se‏ 
معاملاتمم من غير ظلم هم. ٠٣‏ 
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إن التوسع في الإصدار النقدي ما جره من آثار سيئة أهمها التضخم همو ظلم للناس بإنقاص 
ثرواتمم وبخس أموالهم. وقد سبق نقل ما ذكره النووي عن الشافعي من أنه يكره للاإمام ضرب 
الدراهم المغشوشة لحديث رسول الله ب ( من غشنا فليس منا ), “' ولا في ذلك من إفساد 
للنقود» وإضرار بذوي الحقوق وغلاء للأسعار. "“' وهذا يدل على عدم حواز ضرب الدراهم 
المخشوشة لا فيها من غش» ولا يترتب عليها من إضرار بذوي الحقوق وإفساد للنقود خحاصة إذا 

والحقيقة أنه يمكن تشبيه التوسع في الإصدار النقدي» دون حاحة قائمة قي النشاط 
الاقتصادي وبطريقة تؤدي إلى التضخم وعدم استقرار قيمة النقود» بضرب الدراهم المغشوشة» 
فالتوسع في الإصدار النقدي غش للنقود بإنقاص قيمتهاء ومن ثم فإنه لا يجوز للدولة أن تتوسع 
ي الإصدار النقدي توسعاً ضارأ بل يجب أن يكون استقرار الأسعار مرعبا عند إصذار اللقود. 
ونما يدل على عدم جواز التوسع ف الإصدار النقدي أن العلماء إنغا جعلوا حق ضرب الدراهم 
والدنانير - وإن كانت خالصة - لالإمام سدأ لذريعة الغش والإفساد فيها. ‏ فينبغي مراعاة ذلك 
اللقصد. ويمذا يعلم أن الإصدار النقدي في الاقتصاد الإسلامي يحب أن يضبط بطريقة تحقق 
استقرار الأسعار» وعدم انخفاض القوة الشرائية للنقود» ويمكن أن يكون هذا ملاحظة نمو الناتج 
وربط نمو الإصدار النقدي به» أو بزيادة ذلك الإصدار .معدل سنوي يراعى فيه ظروف السوق 
الإسلامية وطبيعة التعاملات فيها ومعدل نمو الناتج. 
۲ = الائتمان المصرفي: 

إن المصارف الحارية تستطيع قي العادة وفق حدود معينة إنشاء ما يسمى بالنقود الكتابية عن 
طريق تقدسم الائتمان واليّ تخل زيادة في عرض النقود. “ وبناء على ذلك فالتوسع ني توليد 
النقود سيؤثر على استقرار الأسعار بارتفاعهاء تماما كدور التوسع في الإصدار النقدي» فهو 
بذلك قد يكون سببا من أسباب حدوث القضبى ل" 


Yo 


وتقوم المصارف التجارية ف العادة بالتوسع في توليد النقود بقصد تحقيق أرباح من الفوائد 
الربوبية الي تتحقق من كل عملية إقراض. 

وف النظام الاقتصادي الإسلامي ليس من اللازم أن يؤدي إلغاء الفائدة والإقراض الربوي إلى 
عدم تصور توليد النقود؛ O OR‏ 
إيداعاتمم» وهي الي تتعلق ف العادة بالنفقات الصغيرةء أما المبالغ الكبيرة فتتم تسويتها عن طريق 
الشيكات. علاوة على أن المبالغ المسحوبة يعود جزء كبير منها إلى الصارف مرة أحرى ‏ وهذا 
متصور حن في المصارف الإسلامية. 

وبناء على إمكانية توليد النقود قي النظام المصرفي الإسلامي» وعلى أن عملية توليد النقود 
تشابه ي ااا ا افا رو ف و ا ا ف وو د ال خاد اف 
الول ا لحدوث الآثار السيئة للتوسع فيه» فيجحب على الدولة أن تتخذ الإحراءات المقبولة 
e N O NRO E N‏ 
ينبغي على الدولة عند حاحة النشاط الاقتصادي للتوسع النقدي أن توازن بين أحد الأسلوبين 
لذلك التوسع» وما إصدار النقود الورقية أو السماح بتوسع أكبر في توليد النقود عن طريق 
إحراءات السياسة النقدية مثل تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي» وأن تختار أفضلهما من حيث 
تحقيق مصلحة الأمة ودفع الضرر عنها. 
۳ الاحتکار: 

تقرر بعض النظريات الاقنصادية ني التضخم أن السلطات الاحتكارية في سوق العمل أو 
سوق السلع ها دور في حدوث التضخم» إذ إنه عندما تكون هناك منظمات عمالية احتكارية 
فنا قد تعمد إلى رفع الأحور» نما يسبب ارتفاع الأسعار. كذلك فإن المنشآت الاحتكارية قد 
ترفع من أسعار السلع الي تنتجها بهدف تحقيق أرباح أكبر. "”" وتختلف السلطات الاحتكارية 
قي مدى إمكانية رفع الأحور أو أسعار السلع المنتجة» فكلما انخفضت تلك لمرونة ازدادت 
إمكانية تلك السلطات قي رفع الأحور والأسعار لأن ذلك لن يؤدي إلى انخفاض أكبر في الطلب 
على العمل أو 


السلع المنتجة» والعكس بالعكس» فعندما تكون مرونة الطلب على العمل أو السلع المنتجة عالية 
تقل إمكانية رفع الأحور أو الأسعار لأن ذلك سيتسبب قي حفض الطلب بدرجة أكبر. وهذا 
يتبين أن الاحتكار سواء قي حانب العمل أو السلع کف ا من أسباب التضخم عندما تكون 
مرونة الطلب على ذلك العمل أو تلك السلع منحفضة نسبيأء ويتمثل هذا قي الأعمال والسلع 
E OP N‏ فإن أي محاولة لرفع الأحور أو الأسعار 
ت اا في الطلب بشكل أكبر نما يعن اجحاه الأسعار والأحور مرة أحرى للانخفاض. 

أما في الاقتصاد الإسلامي فإن تحرم الاحتكار يعي القضاء على هذا السبب» ووقاية الجتمع منه. 
فالرسول ب يقول: ( لا يحتكر إلا خاطى ), "وني رواية: ( من احتكر فهو خاطى ), ٠١‏ 
وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحرم الاحتكار. " ونقل عن بعض الشافعية القول بكراهته. 7 

وهناك احتلاف بين العلماء فيما يكون فيه الاحتكار» فقد حصه الحنفية بقوت الآدمي 
وقوت البهائم " وحصه الشافعية والحنابلة بقوت الآدمي. “ أما الإمام مالك وأبو يوسف 
من ا ف اا كار ف كل ما بضر ارق و اام ۹ 

وقد استدل من حعل الاحتكار في كل ما يضر بالسوق بأن النهي عن الاحتكار إنما كان 
بسبب الضرر الواقع على العامة» وهذا الضرر لا يختص بالقوت والعلف. " واستدل من حص 
الاحتكار بالقوت ما جاء عن سعيد بن المسيب وهو راوي حديث: ( من احتكر فهو خاطئ 
أ قل ا فاك كر فال إ6 سرا الذي كاك دت ةا اديت هتك ٠‏ ران 
ی اا ف كما اسقدلوا بالأحاديث ال حاء فيها النهي عن احتكار 
الطعام " كما استدلوا بالحكمة المناسبة للتحرم وهي دفع الضرر عن العامة. قالوا: والضرر في 
الأعم والأغلب إنا يلحق العامة بحبس القوت والعلف فلا يتحقق الاحتكار إلا ب ©" وكذا 


(۳) 


من حصه بقوت الآدمي قال: إنه لا ضرر ف احتكار غير الأقوات. 


والذي يبدو أن القول بأن الاحتكار يعم كل ما أضر بالناس احتكاره هو الأقوى لأن الأدلة 
الواردة في تحرمم الاحتكار وردت مطلقةء أما ما حاء في بعض الأحاديث من التصريح بلفظ 
الطعام فقد رد على الاستدلال ما بأن هذا التصريح بلفظ الطعام لا يصلح لتقييد الروايات 
المطلقة» وإنغا هو من التنصيص على فرد من الأفراد الي يطلق عليها المطلق» وذلك لأن نفي 
الحكم عن غير الطعام إنما هو لفهوم اللقب» وهو غير معمول به عند الجمهور. ""' وأما فعل 
سد ين المت عفر اة مرل ع اك ر ما ا رى اضكارةة أا ادال بان 
الضرر إنما يلحق بالعامة بحبس القوت والعلف فغير مسلم إذ قد يتحقق الضرر باحتكار غيرهما. 
ولذلك قال الكاساي ف توحيه قول أبي يوسف في تحر الاحتكار في كل ما يعم الضرر 
باحتكاره: (وحه قول أي يوسف رحه الله أن الكراهة لمكان الإضرار بالعامة» وهذا لا يختص 
بالقوت والعلف). ' وكذلك فإن بعض الشافعية مع قوهم بأن الاحتكار في الأقوات خحاصة» 
قالوا بتحرم احتكار الأمتعة إذا دعت الضرورة» ”" فكأممم نظروا إلى الضرر الحاصل باحتكار 
الأمتعة في حال الضرورة فألحقوها في هذه الحالة بالأقوات. 

وبذلك فإن الأولى إطلاق حكم الاحتكار على كل ما تحقق الضرر باحتكاره» لا سيما وقد 
اتسعت ضرورات الإنسان في عصرنا لتشمل أشياء أخحرى غير القوتين. بل رما كان احتكار 
اغات اقفر ع آ0 ( ا کا ی اکان ر ن 

ومن جهة أحرى فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الاحتكار خصوص من يشتري من السوق» فلو حلب شيا وحبسه» أو حبس غلة أرضه فلا يعد 
حتكرا. " واستدلوا لذلك عا روي عن الرسول ي أنه قال: ( الجالب مرزوق واحتكر 
لر € ل ها ا اا ر کک کا ا و ی عا ا 
ولا يضر به بل ينفع. ""' ولأن حرمة الاحتكار بحبس المشترى من السوق لأن حق العامة إغا 
يتعلق عا مع في المصر. e‏ 

أما من حبس غلة ضيعته فليس .عحتكر لأن ذلك حالص حقه لم يتعلق به حق العامة» 


إذ كما أن له أن لا يزر ع» فله أن لا يبيع. “"' أما أبو يوسف من الحنفية فقد جاء عنه أن حبس 
الجالب يعد ا لأن كراهة الاحتكار بالشراء ف المصر والامتناع عن البيع لمكان الإضرار 
بالعامت وفك وجك اهنا ۴۷2 

والذي يظهر أن الاحتكار لا يختص بالمشتري من البلد بل يعم كل من حبس السلع» سواء 
اشتراها من البلد أو جلبها من حارج البلد وحبسهاء أو حبس نتاج أرضه أو مصنعه» وذلك إذا 
تسبب ذلك قي وقو ع الضرر على العامة لأن الأحاديث الي حاءت في النهي عن الاحتكار عامة. 
فقول الرسول 4: ( من احتكر فهو خاطى ). ”يعم كل ختكر إذ إن (من) هي من ألفاظ 
العموم. ثم إن الرسول بي يقول: ( لا ضرر ولا ضرار )» "فلو لم يكن هذا احتكارا لمنع لما 
ی ا کک و ف کا 
لا يضيق على أحد ولا يضر به بل ينفع» وهذا التعليل يتعلق بالجالب الذي يبيع ما يجلبه ولا 
يحبسه عن الناس مع حاحتهم إليه. 

أما ما استدل به القائلون بأن احالب ليس محتكراً فهو موضع نقاش› فالحديث الذي استدلوا به 
وهو قول الرسول  :‏ الجالب مرزوق واحتكر ملعون ¢ ضعيف» ثم مع التسليم بصحة 
الاحتجاج به فهو موضع نقاش من حيث دلالته إذ لا يصح حله على الجالب الذي يحبس ما جلبه 
عن الناس لأن في الحديث دعاء للجالب بالرزق» ولعن للمحتكر فدل هذا على أن الجالب الذي هو 
غير الحتكر هو الذي ينفق ما يجلبه ولا يحبسه إذ لو حبسه لم يكن هناك فرق بینه وبين الحتكر. ۵ 
أا الا معدلل بان طالب لا يضق غل أخحد هدا کا سن بضر قال طالب الذى يفن ساح 
ولا يحبسهاء أما الذي يحبس سلعته عن الناس مع حاجتهم إليها فهو يضيق على الناس ويضرهم. أما 
الاستدلال بأن حق العامة إنما يتعلق عا جمع قي المصر ولا يتعلق عا حلب فيرد عليه بأن حق العامة قي 
تلك السلع مناط بحاجتهم إليها فلا فرق في ذلك بين الحالب والمشتري. ""' أما القول فيمن حبس 
ق ا وأنه كما يجوز له أن لا يزرع فكذا يجوز أن لا يبيع 
فيجاب عنه أن صاحب الأرض لما زرعها واحتاج الناس إلى غلته وحب عليه عدم حبس ما فاض 
کر ا ار غ ی ا وی ر ا ا 


کا ن خی غ ف ع ا کن فر عم ان مدا هو اک الو للك 
السلعة و عليه فان بخبمه فلك آللة ل يتحقق يه الضرن غل الناش: 

وبذلك فالذي يخلص إليه أن كل ما كان في حبسه تضييق وضرر على عامة الناس في 
حاحاتم فهو احتکار» وا ا ر اا دلت مشي هن 
سوق البلد أو جالباً من حارج ذلك البلدء أو كان حابسا لإنتاج مزرعته أو مصنعه. 

إن تحريم الاحتكار في الاقتصاد الإسلامي له أثر كبير ف الوقاية من التضخم والارتفاعات 
الشديدة في المستويات العامة للأسعارء وال لا تدشأً عن ظروف عادية وطبيعية في السوق» بل 
تحدث بسبب تلك التدحلات غير المشروعة بقصد تحقيق أرباح كبيرة. 

ومن حهة أحرى فإن احتكار العمال لأعماهم في صورة نقابات عمالية قد تمتنع عن العمل 
إلا بأحر معين مرتفع مع حاجة الناس إلى أعمالهم يلحق في حكمه باحتكار السلع لوجود الضرر 
في كل منهماء فإن حاجة الناس إلى الأعمال قد تكون ضرورية يتضررون معها بفقد تلك 
الأعمال أو طلب أحرة عالية فيهاء ولذلك ذكر ابن تيمية أن الناس إذا كانوا حتاجحين إلى فلاحة 
قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا عليهم يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه 
بعوض المثل» ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض الثل. ا“ ويشبه هذا أن بمتنع 
العمال عن العمل في مؤسسات إنتاحية ضرورية للناس إلا بأحر كبير ما يتسبب قي ارتفاع أسعار 
منتحات تلك المؤسسات. 

إن منع الاحتكار العمالي وإحبار العمال على العمل بالأحر العادل في الاقتصاد الإسلامي 
يعي منع سبب من أسباب التضخم وهو ارتفاع الأجور. 

والملاحظ أن منع الاحتكار قي الاقتصاد الإسلامي سواء احتكار السلع أو احتكار العمل إنغا 
هو ي حانب ما يتحقق الضرر باحتكاره» وهي السلع والأعمال المتميزة بانخفاض مرونة الطلب 
عليهاء أما ما لا يحصل الضرر باحتكاره مثل السلع والأعمال المتميزة بارتفاع مرونة الطلب 
عليها فقد سبق بيان أن قدرة المنشآت 


والنقابات العمالية على التحكم فيها ضعيفة» فلا تستطيع المنشآت الإنتاحية رفع أسعارها لأن 
ذلك يتسبب ف انخفاض الإيرادات نتيجة انخفاض الطلب بدرحة أكبر من ارتفاع السعرء والأمر 
و ا ا ر 

من كل ما سبق يتبين أن ف الاقتصاد الإسلامي ضوابط تحد من حدوث ظاهرة التضخم 
حيث تمارس تلك الضوابط ا وقائيا عنع شتات التضخم» فضبط الإصدار النقدي ما يتلاءم 
مع حاحة الاقتصاد» والإشراف على عملية الائتمان المصرف وضبطها طبقاً لحاجة النشاط 
الاقتصادي» وتحرم الاحتكار والرباء كل هذه الأمور تعيْ منع أسباب التضخم قبل وقوعه. 

وإلى حانب تلك الضوابط الوقائية فإن هناك ضوابط أحرى هما دور في الحد من حدوث 
التضخم قي الاقتصاد الإسلامي» وإن كانت على نطاق أضيق من الضوابط السابقة» وتشمل هذه 
الضوابط ما يلي: 
أ) النهي عن بيع الحاضر للبادي: 

يقول الرسول 4#: ( لا يبع حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ). ٠‏ 

وبيع الحاضر للبادي هو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد حلب السلعة فيعرفه السعر» 
و 0 وکر کے حن ای لت فیا وید ۹ 

وقد علل المنع بأن في بيع الحاضر للبادي مالا لإغلاء السعر على الناس» فإن الحاضر إذا 
ت وكل للبادي مع خبرته بحاحة الناس إلى تلك السلعة» وقدرته على إمساكهاء أغلى ف الثمن على 
لري اد ي ان د من راد المع وع اا ا 


ومن هذا يتبين أن بيع الحاضر للبادي له أثر قي ارتفاع اتاو ا ف 
حدوث التضخم» وقي تحر الإسلام هذا النوع من البيو ع قطع لذلك السبب. 
ب) النهي عن تلقي الركبان: 

يقول الرسول 4: ( لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد ). " ولي رواية: 

( لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أنى سيده السوق فهو باخيار ). ۷" 

وقد علل هذا النهي ' بأنه رعا ترتب على ذلك التلقي إضرار بأهل البلد لأن الركبان إذا 
وصلوا باعوا أمتعتهم سريعاء أما الذين يتلقونمم فإنمم يتربصون ها السعر» فهو بذلك في معن بيع 
الحاضر للبادي. "*' وبذلك فإن هذا التصرف سبب من أسباب ارتفاع الأسعار» وي النهي عنه 
قطع همذا السبب. 
ج) النهي عن النجش: 

يقول الرسول 4: ( لا يبتاع المرء على بيع أخيه» ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد ), ٠٠‏ 

والنحش كما فسره العلماء» أن يزيد في تمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. ‏ 
فالنبجش يقع في المزايدات» حيث يزيد الناحش في السعر دون رغبة في الشراء وإنما ليرفع تمن 
السلعة» وليوهم الغير بأن السلعة مرغوبة. فنهي عن هذا التصرف لما فيه من الخداع» وإغلاء السعر 
على الناس» فالنجش بذلك سبب من أسباب التضخم عن طريق المزايدات الوهمية على السلع. وقي 
النهي عن هذا التصرف سد مذا الباب وقطع ضمذا السبب. 

ويهذا يتضح أن في الاقتصاد الإسلامي كيرا من الضوابط الي تمنع ارتفاع الأسعارء وبالتالي 
فإنه بمكن القول أن التضخم الذي يكون بسبب التصرفات المنحرفة محدود ف الاقتصاد الإسلامي 
لوحود تلك الضوابط الوقائية» وإذا ما حدث شيء من تلك الانحرافات فإن علاج التضخم 
الحاصل بسببها يكون بإرحاع الأمور إلى أوضاعها الطبيعية» ومنع تلك التصرفات وإزالة تلك 
الأسباب. 


ولخا اسيق وان ارتفاع الأسعار» إما أن يكون بسبب طبيعي بدون ظلم من الناس» أو 
يكون بسبب تصرفات حاطئة منحرفة» فما کان منه بسبب طبيعي - وهذا غالبا ما یكون عارضا 

ا اد ا کا ا سا اا کان یشب اراك 

سلوك الدولة أو الأفراد فهو محدود في الاقتصاد الإسلامي بسبب منع تلك الانحرافات» وإذا وحد 

شيء من ذلك فإن علاجه يكون بإزالة تلك التصرفات المنحرفة. 

ب) استقرار العمالة في الاقتصاد الإسلامي: 
الاستقرار في حانب العمالة يعن تحقيق العمالة الكاملة أي تشغيل عنصر العمل تشغیلاً 

ERR OE 
"7 وتعد الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي أداة لتحقيق هذا الاستقرار.‎ 
وبالنظر في طبيعة الاقتصاد الإسلامي يتضح أن هناك عدة عوامل تقلل من حالات ال ركود‎ 

وحدوث البطالة منها: 

١‏ - الحث على العمل والتكسب خاصة إذا كان ذلك لتحصيل كفاية النفس» والأهل» فالله 
سبحانه وتعالی يقول: [ هو الى جَعَل لم اَلأَرَض دلولا امشو فى مَتاكا وكا 
ين ررق وله الْسُور ر  .‏ ويقول سحانه: ظ إا يت الصاو 
وروا ف الأزض واوا من فطل ...4 الب ٠٠١‏ 

U BAEC SE BE CFA a‏ وان ني 
الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده ). 7 

- النهي عن السؤال: فالرسول بب يقول: ( لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من 
يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه ), ""' فالسؤال من القادرين على العمل يعن وجود جزء من 
قوة العمل في حالة بطالة مع وجود فرص عمل مء لذلك 


YYY 


فالإإسلام يحث القادر على العمل الجلال» وإن كان هذا العمل ا ولا شك أن هذا 
يقلل من حالات البطالة الاحتيارية. 

۳ - تحريم الاحتكار: أن الاحتكار له دور في بعض حالات البطالة» ذلك أن الحتكر حين يعمد 
إلى حفض إنتاجه لتحقيق مكاسب احتكارية فإنه يقوم بالاستغتاء عن بعض العمال الذين قد 
لا تتوفر هم فرص عمل جديدة. 

> - تمليك الأرض بالأحياء: فالرسول ي يقول: ( من أحيا أرضا ميتة فهي له €" فمن أحيا 
O E N E E ag E e‏ 
صور إحياء الأرض تيتتها للزراعة بحفر بعر فيها أو إحراء الماء إليها. ا وهذا يساعد على 
امتصاص جزء من البطالة المقنعة الي يتميز بها القطاع الزراعي. 

ه - الزكاة: لل زكاة دور ق تقليل حالات البطالة» وتمارس الزكاة ذلك من طريقين أحدهما مباشر 
والآحر غير مباشر. 

أ - الطريق المباشر: لقد ذكر بعض العلماء أن الفقير والمسكين يعطي كل واحد منهما 
من الزكاة ما يشتري به أدوات حرفته» ولو غلت قيمتهاء بحيث يحصل له من 
الربح ما يفي بكفايته» ومثلوا لذلك بأن من كانت حرفته بيع الجواهر يعطى 
عشرة ألاف درهم إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منهاء ومن كانت حرفته بيع البقل 
يعطى تة دراه أو عضر ١‏ وها عى اجاد اغالات عل ماهر عن 
طريق توفير رءوس الأموال اللازمة لمن لم يستطع توفير ذلك. 

ب - الطريق غير المباشر: وذلك أن الزكاة تقوم بتحويل حزء من مال الغن الفائض 
إلى الفقير الذي يوجهه نحو الاستهلاك لتوفير حاجاته» وهذا يعي زيادة الطلب 
الكلي للمجتمع» وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على العمل لكي يواحه المنتجون 
تلك الزيادة قي الطلب الكلي. 


ومن حهة أحرى فإن الزكاة تعد عاملاً حاثا على الاستغمارء» لأن الزكاة تقتطع كل سنة 
حزءا من رأس المال» وهذا يدفع صاحب الال إلى توجيه الال نحو سبل الاستشمار المختلفة 
لتحقيق فائض يؤدي منه الزكاةء فقد روي أن الرسول 4# قال: ( ألا من ولي يتيماً له مال 
فليتجر فيه» ولا يت ركه حتى تأكله الصدقة ). ٠"‏ ولا شك أن هذا له دور في توفير فرص 
لفل 

إن هذه العوامل هما دور واضح في تقليل حالات ال ر كود وحدوث البطالة» ومن ثم فإنه كن 
القول بأن مشكلة البطالة قي الاقتصاد الإسلامي مدودة وليست بالاتساع الحاصل في 
ادات ارخ 


الميحث الخامس 


سياسات الموازنة العامة 


مهید: 


O E‏ ا و ا و ا 


لذلك فإن الدولة تتبع إحدى سياسات الموازنة (فائض» عجزء توازن) عن طريق تغيير العلاقة بين 


الإيرادات والنفقات العامة ٠١‏ 


1 
ج 


وقبل بحث هذه السياسات فإنه ينبغي ملاحظة الآ 

الموازنة العامة مرتبطة بفترة زمنية معينة؛ وهذا يعي أن حالات سياسات للموازنة الثلاث 
ترتبط بالفترة نفسهاء فالفائض أو العجز أو التوازن حالات تنسب للفترة الي تعد هما الموازنة 
العامة. لذلك فإنه قد يترتب على تغيير فترة الموازنة تغير قي حالتهاء فموازنة الفائض الي تعد 
لسنة قادمة قد تكون موازنة متوازنة لو كانت الموازنة تعد للسنتين القادمتين وذلك باعتبار 
جر ق :اة التانة سساو لاض ى السة الأول 

الموازنة العامة تتضمن إيرادات عادية» كما قد تتضمن إيرادات استشنائية غير عادية» وتتعلق 
حالات الموازنة الثلاث من عجز وفائض وتوازن بالعلاقة بين الإيرادات العادية فقط 
والنفقات العامة» فزيادة النفقات عن الإيرادات E‏ إل 
إيرادات غير عادية لسد هذا العجزء أما زيادة الإيرادات العادية عن النفقات فيسمى فائضاء 


أما تساوي الإيرادات العادية مع النفقات فيسمى توازنا. “٠9‏ 


VY 


۳ - هناك فرق بين العجز المخحطط والعجز الفعلي» وكذا بين الفائض المخحطط والفائض الفعلي. 
أي أن هناك فرقا بين إحداث كل من العجز أو الفائض وحدوثهماء فالتحطيط لإحداث 
عجز أو فائض هو ما يدحل تحت سياسة الموازنة» وذلك لوجود تدبير متعمد من الدولة 
لتحقيق ذلك» أما حدوث العجز أو الفائض نتيجة تأثر بالأحوال الاقتصادية دون تخطيط أو 
تدبر فلا يعد من قبيل سياسة الموازنة. وهذه التفرقة ناشئة عن الفرق بين تأثير الموازنة العامة 
في الاقتصاد وتأثرها به فالأول منهما سياسة» بينما تأثير الموازنة العامة بالاقتصاد لا يعد 
a‏ 
وني هذا المبحث تأت دراسة سياسة الموازنة العامة في مطلبين: 

المطلب الأول: سياسات الموازنة في الاقتصاد الوضعي. 

المطلب الثاني : سياسات الموازنة في الاقتصاد الإسلامي. 


TYA 


اللطلب الأول 
سياسات الموازنة في الرأسمالية 

تمدف سياسات الموازنة العامة - وهي جحزء من السياسات المالية - إلى تحقيق هدفين رئيسين: 
الأول هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ما يتضمن هذا المفهوم من استقرار الأسعار والعمالة 
الكاملة» أما الثاني فهو تمويل التنمية الاقتصادية. وييدو المدف الأول أكثر وضوحاً في 
الاقتصاديات المتقدمة» أما المدف الثاني فالمفروض أن يتعلق بصفة أكبر بالبلاد المخخلفة. “٠‏ 
أ) سياسات الموازنة الهادفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي: 

مرت اللموازنة العامة من حيث اتخاذها سياسة .عراحل متعددة» فالتقليديون لم ينظروا إلى 
الموازنة بأما أداة تدحلية» بل كانوا ينظرون إليها باعتبارها وسيلة رقابة على الأموال العامة 


الاقتصاد القومي عند مستوى العمالة الكاملة. " ومن ثم فلم يكن للموازنة العامة عندهم 
سياسات» إلا إذا اعتبرنا التوازن الذي كانوا ينادون به سياسة لترك النشاط الاقتصادي يسير دون 
تدحل. 

وبعد حدوث الکساد الکبیر في عام ۹۲۹٠م‏ وظهور نظرية كيز ني رفض فكرة تلقائية 
توازن الاقتصاد القومي ظهر ابحاه نحو البحث عن أدوات تحقق توازن الاقتصاد القومي» فكان في 
الموازنة ما يحقق ذلك» فنادى الاقتصاديون .مبدأً مرونة الموازنة العامة من أجل تحقيق التوازن 
الاقتصادي» أي تحقيق التشغيل الكامل دون تضخى. ٠١‏ 


۷۹ 


وقد ظهرت في مرونة الموازنة العامة وكيفية اتخاذها أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عدة 
أا 
١‏ - المالية المعوضة: 

ال نادى ما هانسن» وتقوم على زيادة الإنفاق العام أو حفض الضرائب قي حالة الكسادء 
وذلك لدعم الطلب الكلي بغية الوصول إلى مستوى التشغيل الكامل» ويول الفرق بين الإيرادات 
والتفقات عن طريق الاقتراض» إما من البنك المركزي أو البنوك التجارية أو الأفراد أ“ 
وتسمى هذه السياسة سياسة إحداث العجز. أما في حالة التضخم فيمكن زيادة الضرائب أو 
حفض الإنفاق العام لخفض مستوى الطلب الكلي الفائض عن التشغيل الكامل. ‏ وتسمى 
هذه السياسة سياسة إحداث الفائض. أما في حالة الاستقرار الاقتصادي فإن الاهتمام يتوحه إلى 
او ار اوا 

وبذلك فإن هذه النظرية تعن إيجاد توازن دوري للموازنة العامة» أي أن يكون توازن 
رة العامة شال ردو رة لفت 
۲ - المالية الوظيفية: 

الت نادى ما ليرنر» وهي تقوم على فكرة المالية العوضة نفسهاء وتعتبر امتدادا اء " إلا أا 
تختلف عنها بكوما تعارض مدأ التوازن بالنسبة لأي فترة, فالموازنة العامة .ممكوناا أداة ق يد الدولة 
لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ولو أدى ذلك إلى وحود فائض مستمر أو عجز مستمر. ٠9‏ 
۳ - فکرة مسجریف: 

وتقوم على تقسيم الموازنة إلى ثلائة فروع» يخدم كل فرع هدفاً من أهداف الوازنة على 
الحو التالي: 
أ) فر ع التخصيص: ويتم من خلاله تخصيص جزء من الدحل القومي للحاحات العامة. 


۸۰ 


ب) فرع التوزيع: ويتم من خحلاله تحويل جزء من الدحل القومي لمن لم يستطع تحقيق دحل كاف. 
ج) فرع الاستقرار: ويتم من خلاله الحافظة على الاستقرار الاقتصادي. 


وقد نادى مسجريف .بدا التوازن في الفرعين الأولين» وعبداً المرونة في الفرع الثالث» 


وبذلك فإن حالة اموازنة تتحدد تبعا لحالة الفر ع الثالت. ٠٠١١‏ 


ويلاحظ في سياسة المرونة أنه: 


=۹ 


a 


في حالة العجز: يجب ألا يمول هذا العجز من الضرائب لأن ذلك يسبب خفض الاستهلاك 
والاستثمار الخاص» نما يعمل على إلغاء الأثر التوسعي لزيادة الإنفاق العام. وعليه فإن تمويل 
العجز يكون عن طريق الاقتراض إما من الأفراد أو من المصارف التجارية أو من المصرف 
الركزي. "“ وتختلف الآثار التوسعية للعجز تبعا لطريقة تمويله» فالاقتراض من المصرف 
ال ركزي يعتبر أقوى تلك الوسائل تأثيرا» يليه الاقتراض من المصارف التجارية ثم الاقتراض 
من الأفراد. "“ كذلك تحتلف الآثار التوسعية تبعا لطريقة إحداث العجحر» هل هو بزيادة 
الإنفاق العام أم بخفض الإيرادات أم بالوسيلتين معا. ويعتمد احتيار طريقة إحداث العجز 
على النظرة لكفاءتماء فمؤيدو اتساع القطاع العام يفضلون زيادة الإنفاق العام لإحداث 
العجز» أما مؤيدو اتساع القطاع الخاص فيفضلون خحفض الضرائب» ويرجع هذا الاحتلاف 
إلى احتلاف النظرة إلى كفاءة كل من القطاعين ١‏ 

قي حالة الفائض: ينبغي الاحتفاظ هذا الفائض وعدم توجيهه للإنفاق» لما يترتب على إنفاقه 
A E EELS‏ ات الفا 
ن لطريقة إحداثه» هل تتم عن طريق تخفيض الإنفاق العام؟ أم عن طريق زيادة الإيرادات؟ 
أ بالط قن عا ويعتمد احتيار طريقة إحداث الفائض على الا و ا 
لكفاءة كل من القطاع العام والخاص» فالذين يرون كفاءة القطاع العام يؤيدون الأحذ 


بطريقة زيادة الضرائب» أما مؤيدو القطاع الخاص فيؤيدون تخفيض الإنفاق العام. ‏ 


فعالية سياسات الموازنة: 
تصنف الآراء ال سبق عرضها تحت الفكر الكيزي» وقد سيطرت هذه الآراء بعد الحرب 

العالمية الثانية» كما كان هما سيطرة قوية على سياسات الاستقرار الاقتصادي ق الولايات المتحدة 

تدا من الات 

وف الفترة الأحيرة» ال تشمل العقدين الأحيرين برزت أفكار وآراء حديدة في سياسات 
الاستقرار تنتقد الأفكار الكيزية بناء على دراسة عملية» ووقائع تطبيقية. وترى هذه الدراسات 
عدم فعالية السياسة الكيزية» بل تذهب إلى أبعد من هذا» حيث ترى أن هذه السياسات تترك 
آثاراً عل المرا ول اة اکا( إحراء التغييرات للمالية ال تدعم المستوى 
الرتفع للتوظف» وفي نفس الوقت تقلل من عدم الاستقرار الاقتصادي يعد أمرأ أصعب مما تخيله 
معظم الاقتصاديين قي منتصف الستينات في الولايات المتحدة الأمريكية» وتشير النظرة الخلفية إلى 
أن التعديلات الالية في الماضي في الولايات المتحدة كانت تعبث بالاستقرار). "" ولعل في 
التضخم ال ركودي - وهو التزامن بين البطالة والتضخم - ما يقدم دليلاً على عدم صلاحية 

E O 
9 وهناك بعض الانتقادات الموجهة للفكر الكيتزي نحملها فيما يلي؛‎ 

١‏ - يتطلب نجاح السياسة المالية كبر حجم الإنفاق العام ومرونته» ويقلل من كفاءتا جمود كثير 
من بنود الإنفاق العام» كالإنفاق على الدفاع الذي يرتبط بيرامج الدفاع ومزاياهاء فلا بمكن 
تغيير الإنفاق على الدفاع عرونة كبيرة لمواجهة التضخم أو الكساد. 

۲ - الأحطاء المتوقعة والفجوات الزمنية» حيث يلزم لنجاح السياسة للمالية أن تكون موضع 
التنفيذ ف الوقت المناسب» وهذا أمر بالغ الصعوبة بسبب أن متخذي القرارات للمالية يجرون 
احتباراتمم قي إطار معلومات غير كاملة» وبسبب خدودية المقدرة على التوقع» كما توحد 
هناك ثلاث فحوات زمنية طويلة تقلل من كفاءة السياسة المالية» هي فجوة الإدراك» وفجوة 


الإنجازء وفجوه 


٤ 


الاستجابة. أما فحوة الإدراك فهي الفترة بين الوقت الذي تظهر عنده الجحاحة للعمل والوقت 
الذي تدرك عنده تلك الحاحة» وتظهر هذه الفجوة بسبب خغدودية القدرة على التوقع» 
وتطلب جع البيانات وتحليلها إلى وقت. أما فجوة الإنجاز فهي الفترة بين وقت إدراك 
الحاحة إلى العمل ووقت التغير الفعلي ني السياسة» وللعملية السياسية دور كبير تي هذه 
الفجحوة» حيث إن تغيير السياسة يحتاج إلى موافقة السلطة السياسية بعد دراسة المشكلة 
والاقتناع بها أما فجوة الاستجابة فهي الفترة بين تغيير السياسة وحدوث آثارهاء وتختلف 
هذه الفجوة تبعأ للأدوات المالية المستحدمة إلا أن الأثر الأول لسياسة ما ينتشر حلال ٠‏ - 
٠‏ شهرا من تاريخ إقرارها» ومع مرور هذه الفترة قد تنغير الظروف الاقتصادية. 

قد يكون الانكماش أو التضخم حلفا تة جحغرافية معينة» أو بقطاع معين» فالأخحذ 
اة غامة قد يرد آارا غر مرغرية ى اطق القطاعات الأخى: 

العوامل السياسية ضما دور ق تحديد السياسة المالية المتبعة» فالاعتبارات السياسية تحعل متخحذي 
القرار لا عيلون إلى اتباع سياسة مقيدة بغض النظر عن حالة الاقتصاد» وذلك لأن السياسة 
التوسعية أكثر شعبية. 

التأثيرات الثانوية للسياسة للمالية قد تضعف من آثارهاء فإحداث عجز قي الموازنة العامة 
اقريا عى طرين الأقراض فك اتف طا اعيا على امعان اة (الربرة: جا 
يسبب انخفاض مستوى الاستشمار فيقل الطلب الخاص على سلع الاستئمار وبعض سلع 
الاستهلاك» ويعرف هذا بالأثر الانكماشي لعجز الموازنة» كما أن تحقيق فائض قي الموازنة 
في حالة اتباع سياسة تقييدية قد يحدث عكس الآثار السابقة نما يضعف من فاعلية السياسة 


المالية. 


٦‏ - السياسة المالية سياسة علاحية تتجه إلى أعراض المرض دون التعمق إلى حذوره للقضاء عليه» 


فالبطالة قد تحدث نتيجة تصرفات بعض المؤسسات الاحتكارية 


YAY 


ال ترغب قي حفض الإنتاج لرفع الأسعار» كما أن التقلبات الاقتصادية قد تحدث نتيجة 

E E 

وهذا الانتقاد الأحير في نظر الباحث هو من أهم الانتقادات الموجحهة للسياسة المالية عامة 
وسياسة الموازنة بصفة خحاصة» فالنظام الرأسمالي هو سبب تلك الأزمات والتقلبات» ولا حاء كيز 
وغيره بهذه السياسات المالية فإمُم إنما وضعوها لإنقاذ ذلك النظام والحيلولة دون سقوطه» فكانوا 
كمن يعالج أعراض المرض فيسكنها مع أن المرض موجود لوجود أسبابه. 

إن التوسع النقدي لمفرط والربا والاحتكار والنقابات العمالية الاحتكارية» بالإضافة إلى 
سوء إعادة توزيع الدحل» وعدم وحود ضوابط للاستهلاك» كل هذه العوامل تعتبر من أسباب 
التقلبات الاقتصادية» إذ إما تحعل المتغيرات الاقتصادية تتحرك باتحاه تلك التقلبات. 

فقد ذکر فریدمان» وهو أحد بار النقديين: قي سنة ۷٦۱۹م‏ أن كل انكماش رئيسي في 
أمريكا قد نتج إما عن اضطراب نقدي أو تأثر بشدة بالاضطراب النقدي» وكل تضخم شديد 
قد تولد عن توسع ا 

والذي يخلص إليه بعد ذلك أن النظر ينبغي أن يتوحه أولا إلى أسباب التقلبات الاقتصادية 
لوقف ما يمكن منها ومعالجحة ما بمكن» وأن السياسات المالية في الاقتصاد المتقدم ثبت قلة كفاءقًا 
وهای ا ی ف ع ا 
ب) سياسات الموازنة الهادفة لتحقيق التنمية الاقنتصادية: 

يختلف الاقتصاد المتخحلف عن الاقتصاد المتقدم قي الخصائص والسمات» نما يترتب عليه 
احتلاف الت ركيز على أهداف السياسات في كل من الاقتصاديين. 

يتسم الاقتصاد المتخلف بعدة سمات» لعل أهمها انخفاض الدحل القومي (باستشناء بعض 
الدول النفطية) وانخفاض مستويات الإنتاجية» كما يتميز بانخفاض معدلات الادحار والاستثمار. 


(erv) 


وتظر ا لا مى فان ادف لري اباسا ت الاه ومن ها يانات المرارة الامة ى 
الدول المتحلفة هو النهوض بعملية التنمية. ولا كانت عملية التنمية .مما تتضمنه من بناء حهاز 
إنتاحي ا على تركيم رأس المال المنتنج في الاقتصاد فإن تعبئة الموارد الرأسمالية 
اللازمة لتمويل عملية التنمية تحتل الم ركز الأول بين أهداف السياسة المالية وغيرها من السياسات 
الاقتصادية في البلدان المتحلفة. ١‏ 

ويعكن إجمال مصادر التمويل العامة ني الضرائب والقروض العامة والإصدار النقدي الحديدء 
ويترتب على الأحذ بكل مصدر من هذه المصادر اتباع سياسة معينة للموازنة العامة» فتمويل 
عملية التنمية الاقتصادية عن طريق زيادة الضرائب وتوحيه هذه الزيادة لمشاريع التنمية المختلفة 
يعن الحفاظ على توازن الموازنة» حيث تمول التنمية في هذه الحالة بإيراد عادي» أما تمويل عملية 
التنمية عن طريق القروض العامة أو الإصدار النقدي الجديد فهذا يعن الأحذ بسياسات عجز 
الموازنة» حيث تمول مشاريع التنمية في هذه الحالة من إيرادين استفنائيين وفيما يلي بيان كل 
مصدر من مصادر التمويل السابقة» ثم ثي النهاية مناقشة لمدى فعالية هذه المصادر في نحقيق 
الأهداف المرحوة. 

-١‏ الضرائب: 
تتلخحص أهية اللجوء إلى هذا المصدر التمويلي في أنه يحقق ادارا اا عاماً يعوض 
الادحار الاحتياري المفتقد» وذلك أنه عندما لا توحد مدحرات كافية لتمويل هذه الضرائب 
سيؤدي ذلك إلى تأجيل أو تخفيض الاستهلاك وتحويل الموارد من الاستهلاك إلى الاستفمارء 
وباستقطاع الفوائض الاقتصادية وتحويلها من القطاعات المختلفة إلى القطاع العام لتيسير 

الاستشمار العام ولإصلاح نمط الاستشمار هما يوائم مقررات وأهداف التنمية. “١‏ 

0 و اا ا ا ی ر 
عملية التنمية يعن العمل على الحافظة على توازن للموازنة العامة أو عدم زيادة العجز فيهاء 
فاللجوء إلى الضرائب يعن عدم الرغبة في اللحوء إلى المصادر الاستشنائية الي يترتب عليها إيجاد أو 


زيادة عجز الموازنة. 


ومع ما للضرائب من دور في تمويل عملية التنمية إلا أن هناك حدودا قصوى لإمكانية 
اللجوء إلى هذا المصدر تعرف بحدود الطاقة الضريبية» حيث لا يكن جاوز هذه الحدود دون 
إضرار بالاقتصاد القومي . ( ٠"‏ 

لذلك فإن الدول تلجاً إلى مصادر تمويلية أحرى عندما يكون اللجوء إلى زيادة الضرائب 
منطويا على آثار اقتصادية واجتماعية سيئةء وتتمثل هذه الصادر في القروض العامة والتمويل 
بالعجز» أو ما يسمى بالإصدار النقدي الحديد. 
۲ = القروض العامة: 

تعتبر القروض العامة الداحلية والخارحية السبيل الثاني الذي تلجاً إليه الدول النامية من أحل 
E‏ ر ری کن 
ججاوزهاء وآنه يجب اللجوء عند بلو غ الضرائب الطاقة القصوى إلى مصادر تمويلية أحرى» ومنها 
القروض العامة» سواء ما كان منها داحلياء وهي القروض الي تحصل عليها الدولة من السوق 
المالي المحلي» أو اا وهما القروض الي تحصل عليها الدولة من مصادر أحنبية. 

ويستند اللجوء إلى القروض إلى نظرية الاستهلاك الذا للقروض» وها تتحصل في أن 
القرض بحو نفسه بنفسه رور الزمان» وذلك بسبب أن العبء الحقيقي للدين يتضاءل نتيجة 
bE ENES E TRS APT EEO‏ 
الداحلية إلى كون هذه القروض لا تزيد الدائنية الإجمالية للاقتصاد القومي . ٣‏ 

ومع ذلك فإنه ينبغي ملاحظة مصدر القرض ومآله قي الإنفاق» فإذا كان مصدر القرض 
أموالاً كانت موجحهة وجهة استهلاكية ترفية» أو وحهة إنتاجية غير ملائمة لعملية التنميةء أو 
كانت مكتوة فان كن اعبان ماسة الاقراض سلبمة من هده هة ذلك مك رر 
سياسة الاقتراض حين يستخدم القرض تي نمويل مشروعات إنتاحية تعطي عائدا مباشراً يکفل 
سداده» أو حين تكون مشروعات التنمية المعنية نما يستطاع معه فرض رسوم أو ضرائب خاصة 
غ افيد مها دة الد ا 


YA 


إن اللجوء إلى سياسة الاقتراض العام لتمويل عملية التنمية تعيْ اتباع سياسة عجز الموازنة 
العامة» ذلك أن القروض العامة تعتبر مصدر إيراد غير عادي يوحه نحو الإنفاق» أي أن الإنفاق 
العام حينفذ يصبح أكبر من حجم الإيرادات العامة العادية. 

وقد تلجأ الدولة لمصادر التمويل المتمثلة في القروض الأجنبية نتيجة قصور التمويل المحلي عن 
لزناو اجات ا عة ا وول أا اتاغاالساسة عجر رار 

وما ينبغي التنبيه إليه أن القروض العامة تختلف عن الضريبة من حيث إن الضريبة وسيلة 
تمويلية إجحبارية بدون مقابل» أما القروض العامة فقد تكون إجبارية» وقد تكون احتيارية» كما 
أا وسيلة ذات تمن وهو الفائدة الربوية. 

وهذا الملصدر وهو القروض العامة لا يكن للدولة أن تتمادى في اللجوء إليه» ذلك أن مقدرة 
الدولة على طرح القروض مقيدة بالطاقة الإقراضية والمقدرة على تحمل عبء القروض. ٣‏ 
۳ - الإصدار النقدي الجديد: 

تقوم فكرة تمويل التنمية عن طريق الإصدار النقدي الجديد على أنه عند فضل أو قصور 
الوسائل التمويلية السابقة من ضرائب أو قروض وهي موارد ادخار فعلية» فإنه بمكن للحكومات 
حينعذ أن تستحدث ادارا مصطنعا عن طريق زيادة كمية النقود ثم الاستحواذ على هذه الزيادة 
ااا ي فيل اله لااد © وب ها الأسرت وي اة ازيل 
التضخمي أو التمويل بالعجز. ٠‏ 

ومن الواضح أن اللجوء إلى هذا المصدر التمويلي يعي اتباع سياسة عجز في الموازنة العامة 
باعتبار أن هذا الإيراد إيراد غير عادي يوجه نحو برامج الإنفاق التنموية. 

والحقيقة أن اللجوء إلى هذا المصدر لتمويل عملية التنمية ق البلاد المتخلفة يثير جدلاً يتمثل فى 
أن البعض يوصي باللجوء إلى هذا الملصدر كأداة لتعجيل عملية التنمية بينما يوصي البعض بتجحنب 
اللجوء إلى التمويل التضخمي باعتبار ما يترتب عليه من تضخم يضر بالاقتصاد القومي. " وقد 
تعدى ذلك الجحدل دائرة الجدل العلمي 


YAY 


ليستند إلى وقائع تطبيقية وتجارب تمت» استخدم فيها التمويل التضخمي وأثبت نحاحاً في بعضها 
E E E‏ 

قد رط الع و ذلك ف برع اتك اة ااا جا الاو ل ل 
التنمية عن طريق عجز اليزانية العامة الب على التوسع النقدي الحلي في حدود معتدلة مع 
AEE E a‏ 

كما يرى البعض أنه يمكن اللحوء إلى التمويل التضخمي قي المرحلة الأولى للتنمية» أما في 
المرحلة التالية وعندما تظهر نمار التنمية فإنه يحب أن يزيد الاعتماد على الوسائل التمويلية 
ار 
٤‏ - فائض المشروعات العامة: 

إلى حانب المصادر التمويلية السابق ذكرها فإن المشروعات العامة ذات الطابع الاقتصادي 
تعتبر أداة لتمويل الرأمالي» حيث تعتبر الأرباح اا عن خاد ارو غات مورد لدو که 
أن يسهم في عملية التكوين الرأمالي. E E‏ 0 
المشروعات» ورفعاً لكفايتها الإنتاحية لتتمكن من تحقيق الأرباح الي يكن آن تسهم بدور كبير 
ق ا 

ونظرا لأن فواقض_المشروعات العامة تعر إيرادا عاديا ن الوازنة العامة فان مويل التنمية 
بهذه الفوائض يعي عدم اللجوء إلى سياسات العجز قي الموازنة أي الحافظة على توازن الموازنة 
العامة. 

هذا محمل المصادر العامة لتمويل التنمية الاقتصادية» ومنها يتبين أن سياسات للموازنة العامة 
تستهدف بدرحة كبيرة تحقيق التنمية الاقتصادية» فإن أمكن تحقيق التنمية مع الحافظة على توازن 
الموازنة وإلا اتبعت سياسات عجز الموازنة كأسلوب تمويلي بمكن الدول المتخلفة من تحقيق 
تكوين رأ مالي عام يعوض انخفاض التكوين الرأسمالي الخاص» وهذا هو الغالب على سياسات 
الموازنة قي هذه الدول. 


وبالنسبة للمصادر السابقة فإنه تحكمها اعتبارات عديدة لا بد من ملاحظتها حن لا يؤدي 
اللجوء إليها إلى آثار سلبية على عملية التنمية» كما أن بعض هذه المصادر يترتب عليه آثار سلبية 
E E AEE ES‏ 

لضاني ای وف كى ق ا ی ا 
عنده المقدرة التكليفية القومية بحيث يتعذر على الدولة أن تلجاً إلى مزيد من الضرائب بعد ذلك 
لا من او م عالقا اهاي ورات ا بل فد ل 
الدول العزوف عن الضرائب قبل بلوغ الحد الأقصى لطاقتها نظرا لما تسببه الضرائب من ردود 
فعل سيغة لدى للمواطنين. وهمذا فإنه يحب على الدولة أن تلاحظ الاعتبارات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية عند اللجوء إلى هذا المصدر» كما يجب عليها من جحهة أحرى ملاحظة 
الفرق بين أثر كلل نوع من أنواع الضريبة» وفاعلية كل منها قي جال التمويل. وإلى حانب ما 
سبق فإن انخفاض الدحول في البلاد المتخلفة يسبب النخفاضاً في الطاقة الضريبية هذه البلاد ما يعن 
ضعف حصيلة الضرائب. كذلك فإن التهرب الضريي وضعف كفاءة الجهاز الضريي والاضطرار 
إلى الضرائب غير المباشرة المنافية للعدالة كل هذا يؤدي إلى قله حصيلة الضرائب. 

أما القروض العامة فإن اللجوء إليها يتطلب بعض الاعتبارات المامة» منها ملاحظة مدى 
إمكانية تحمل اليزانية لأعباء القروض العامة» ومن الذي يتحملها. والهدف من هذا أمران: 
أوهما: الوقوف على متانة الم ركز المالي للميزانية بحيث لا ترهق بأعباء لا قبل ها بماء نما قد يؤدي 
بالحكومة إلى إنكار الدين الأمر الذي يتسبب قي ضعف الثقة في الم ركز المالي للدولةء وثانيهما: 
تلاي حدوث إعادة توزيع خاطئة من الفقراء إلى الأغنياء. ١‏ 

كذلك فإن نما يجب أن يؤحذ في الاعتبار عند التمويل بالقروض هو قيام نوع من المناسبة 
المالية بين القرض والمشروعات الإنتاحية المستهدف تويلهاء مما يستدعي تقوم تلك المشروعات 
تقويماً دقيقا. "“ أما المشاكل الي تواحه عملية التمويل 


بالقروض فتتمثل قي عدم غاء العادة الادحارية» وانتشار الاكتناز» وعدم توفر سوق نقدية منتظمة 
لتداول القروض قصيرة الأجل» كما أن فقد الأفراد للثقة قي مركز الحكومة المالي قد يؤدي إلى 
الإحجام عن الإسهام قي الإقراض. ٠‏ 

آنا القرز ت ا شارخ فاد شك غا ل ضعا فقا غل اقصاد الدرلة رة إذ عن 
عليها دفع الفوائد الربوية ورد أصل الدين نما يتطلب اقتطاع جزء من ثروة الدولة وتصديره 
للحارج وفاء لتلك الالترامات. #0“ 

كما أن هناك عدة انتقادات على تمويل التنمية بهذا الملصدر» من أهمها عدم انتظام التمويل 
بهذا الملصدرء وحدوديته» وتقوية النفوذ الأحبي» إذ غالبا ما تفرض الدول المقرضة شروطاً سياسية 
أو اقتصادية أو عسكرية على الدولة المقترضة» كما أن أغلب التمويل المقدم من الدول المتقدمة 
يهدف في الأصل إلى الاستشمار في الجالات الي تعود بالفائدة على الدولة المقرضة. "“ هذا إلى 
حانب ما في الاقتراض العام من منافاة للعدالة بين الأجيال حيث يتحمل الجيل القادم أعباء 
قروض لم ينتفع بما. 

أما بالنسبة لتمويل التنمية بالتضخم فإنه على الرغم من أن هناك من يرى إمكانية اللجوء إليه 
في حدود معتدلة» وبرقابة كبيرة» إلا أن هناك من يعارض اللجوء إلى هذا الأسلوب باعتبار ما 
يترتب عليه من مشاكل وآثار سيئة» حيث يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى إضعاف ثقة الأفراد تي 
العملة الوطنية فيهرب الناس من النقود بشراء سلع أو نقد أحبي أو معدن نفيس» كما أنه يؤدي 
إلى إضعاف مقدرة البلد على التصدير نظرا لارتفاع أسعار السلع الوطنيةء هذا علاوة على ما 
يؤدي إليه التضخم من اختلال ق التوازن الاحتماعي حيث تنخفض الدحول الحقيقية لأصحاب 
الدحول الثابتة بينما يحقق المنتجون أرباحا كبيرة. كذلك فإن من الآثار السيئة للتضخم أنه يؤدي 
إلى توجيه رعوس الأموال» إلى فروع النشاط الأقل إتتاجية. *' أما الاحتجاج بأن التمويل 
بالتضخم وسيلة لتشغيل الموارد العاطلة وتحفيز الاستغمار فقد انتقد ذلك بأن مشكلة الدول 
النامية هو نقص العرض» وضالة مرونته» نما يعي خحطأً افتراض زيادة التشغيل .عجرد زيادة الطلب 
الفعلي» كما أن 


الأرباح الي قد تنتج عن التضخم قد تنوجحه نحو المضاربة بدلا من الاستمار المت ٠١١‏ 

2 مويل التنمية بفائض المشروعات العامة فإنه يتوقف على حجم هذه المشروعات» ومدى 
تحقيقها لأرباح يحكن أن تسهم في عملية التكوين الرأمالي ليتوجه بعد ذلك لتمويل مشروعات 
التنمية. 


NE 


الملطلب الثاني 
سياسات الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي 

تبين فيما مضى أن الموازنة العامة قد اتخذت سياسة لتحقيق أهداف الاستقرار والتنمية» 
حيث تعمد الدولة إلى تحقيق فائض أو عجز أو توازن متعمد في الموازنة العامة رغبة في تحقيق 
استقرار الاقتصاد القومي» أو رغبة ف إيجاد مصدر لتمويل التنمية وتعويض التكوين الرأسمالي 
الخاص. وتختلف هذه السياسات بحسب المهدف منهاء والوسيلة المتبعة لتحقيق ذلك الهدف. 

وني هذا المطلب دراسة لإمكانية اتخاذ الموازنة العامة ق الاقتصاد الإسلامي سياسة لتحقيق 
الأهداف السابق الإشارة إليها. 

ويأتي هذا المطلب ي فرعين: 
الفر ع الأول: الموازنة العامة والاستقرار. 
الفر ع الثان؛ الموازنة العامة والتنمية. 
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الفرع الأول 
الموازنة العامة والاستقرار 

لقد رأينا فيما سبق أن النظام الاقتصادي الإسلامي يتضمن عوامل استقرار ذاتية من شأما 
أن تؤدي إلى مدودية التقلبات الاقتصادية وتحد من حالات التضخم والبطالة. ومع ذلك فإن 
حالات من التضخم والبطالة يكن توقع حدوثها في الاقتصاد الإسلامي دون أن بمكن علاحها 
ذاتيا من خلال النظام الاقتصادي» فهل بعكن في هذه الحالات استخدام سياسات الموازنة العامة 
لتحقيق الاستقرار في كل من الأسعار والعمالة؟ هذا هو موضوع هذا الفر ع من الدراسة. 
أ) الموازنة العامة واستقرار الأسعار: 

إن السياسات للمالية المادفة إلى تحقيق الاستقرار سياسات انكماشية. معي أن الدولة تلجأ إلى 
تحقيق فائض ف للموازنة العامة من خلال زيادة الإيرادات العامة أو حفض النفقات العامة أو من 
خلال اتخاذ الإحراءين سوياء فهل حكن للدولة الإسلامية أن تعالج ارتفاع الأسعار من خلال 
تلك الإحراءات؟. 

نال ا ور وآ کے ا إا کی كما جور ها ان نم فة وة 
فبالنسبة للإيرادات فإنه لا يمكن للدولة أن تفرض ضرائب بمدف تحقيق زيادة قي الإيرادات 
مواحهة ارتفاع الأسعارء إذ إن للضرائب شروطاً ينبغي توافرها حي بمكن فرضهاء كما أنه إذا 
كانت هناك ضرائب قائمة لتغطية بعض النفقات الضرورية فإنه لا بمكن زيادتما لأن من شروط 
U E E A ESSE E E a‏ 
يعكن الدولة الإسلامية من اتخاذها أداة لإإحداث فائض ف الموازنة العامة. كذلك بالنسبة للقروض 


فا أيضا 


40 


ترتبط بحاحة الدولة التمويلية ولا يكن إجبار الناس على إقراض الدولة مع عدم وحود حاحة 
معينة يلزم لتغطيتها اقتراض الدولة» وإجبار الناس على إقراض الدولة مع عدم وجود حاجة إنفاق 
قائمة إكراه بغير حق. أما القروض الاحتيارية فليست ذات فعالية كبيرة في معالجحة مثل هذه 
الأوضاع لا سيما وأن القروض في النظام الإسلامي ليست ذات عائد» كما أنه ليست هناك 
حاجة تمويلية لدى الدولة تحفز الأفراد على تقد تلك القروض. 

هذا بالنسبة لللإيرادات غير العادية أما الإيرادات العادية» ففيما بخص الزكاة فهي عبادة ترتبط في 
إحراحها بتوفر شروطهاء كما أَما حددة المقدار فلا يجوز زيادة الواحب فيهاء أما تعجيلها من أحل 
زيادة إيرادها فهو أمر احتياري راحع لصاحب الالء ولا يعكن إجباره عليهء * ثم إن هذا التعجيل 
ا 5آ ن عى الفا د انار ىة اله غا ايعاد اها رة حى غك 
الصارف الموجحودة. 

أما فيما يتعلق بال حزية فقد اتضح نما سبق دراسته أنه يكن زيادة مقدارها إذا روعي في ذلك 
«طاقة أهل الذمة»ء ”“ إلا أنه بالنسبة لعضرنا الحاضر إذا قلنا بفرض الجزية على أهل الذمة عا 
يعادل الزكاة المفروضة على المسلم تحبا للحساسيات الي يثيرها فرض المزية فإنه يصعب زيادة 
ذلك المقدار» ومن حهة أحرى فإنه ما يقلل من فاعلية الجزية في إحداث فائض ف الموازنة العامة 
أا ترتبط بفئة معينة من الجتمع قد لا يشكلون نسبة كبيرة فيه. 

وفيما يتعلق بالغراج فقد تبين من خلال دراسة الأدوات للمالية أنه بمكن زيادة المفروض قي 
ا خراج وذلك عند تغيير مصاح الأرض بالزيادة ”“ ما يعي إمكانية اتخاذه أداة لتحقيق فائض 
في الموازنة العامة إلا أنه يقلل من فعاليته ارتباطه بأحوال قد لا تكون متوفرة عند حدوث ارتفاع 
قي الأسعار. 

أما بالنسبة للنفقات العامة فلا شك أن إنفاق الدولة قد يمثل طلباً على السلع والخدمات» 
وهذا الطلب جزء من الطلب الكلي» وقد ثل تحويلا يساهم في زيادة 


۹٦ 


الطلب الخاص» فانخفاض الإنفاق الحكومي يعن انخفاض الطلب الكلي. فهل بعكن خحفض 
الإنفاق العام لتحقيق فائض ق الموازنة العامة؟ 

هنا يحب أن يفرق بين الزكاة باعتبارها ذات طبيعة إنفاقية محددة والإنفاق العام الذي يدحل 
تحت نظر الإمام واجتهاده» فمن جهة الزكاة فما ترتبط في إنفاقها بوحود مصارفهاء فلا بمكن 
تخفيض إنفاق الزكاة وتحقيق فائض فيها مع وجود مصارفها بحرد الرغبة قي تخفيض الطلب 
الكلي» فما دام في الزكاة متسع لمصارفها فإمُا تنفق عليهم» علما بأن من مصارف الزكاة ما يلزم 
له إنفاق کبیر نسبیاً. 

أما من حهة الإنفاق غير الملحصص» والذي يدحل تحت نظر الإمام وأهل الجل والعقد في 
توحيهه» فقد اتضح عند مناقشة اتخاذ الإنفاق العام أداة مالية أن أي هدف من أهداف السياسة 
المالية تحب أدق يوضع في سام الأولويات الخاص بالإنفاق ليتم تحقيقه ضمن ترتيبه. ”* وعلى 
هذا فإنه قي حالة التضخم يجوز للدولة أن تخفض من إنفاقها غير الضروري» " فيمكن ها أن 
تلغي أو تؤحل الإنفاق على بعض أو كل المشروعات الكمالية الي لا بحصل الضرر بت ركها؛ مثل 
مشروعات جحميل المدن وتحسينهاء أو تخفض الإنفاق على بعض المشاريع ما لا يخل بأهدافها 
فتلغي الإنفاقات غير الضرورية في مشاريع الطرق مثلاء أو إنشاء مبان حكومية أو غير ذلك 
لتسهم بذلك قي تخفيض الطلب .ما يحقق انخفاض الأسعار. 

وهكذا يتبين أن إمكانية اتخاذ الموازنة العامة أداة لتحقيق استقرار الأسعار عن طريق تحقيق 
فائض فيها هي أقل منها ق الاقتصاد الوضعي مع ملاحظة أن حالات حدوث التضخم قي 
الاقتصاد الإسلامي محدودة حداأ نتيجة وحود ضوابط وقائية تعمل على منع أسباب التضخم. 
فتحقيق الفائض عن طريق زيادة الإيرادات ممكن في بعض الإيرادات» مع وحود عوامل تقلل من 
فاعلية تلك الإيرادات في تحقيق فائض مناسب في الوقت المناسب» أما تحقيق ذلك الفائض عن 
طريتق تخفيض الإنفاق العام فإن ذلك ممكن أيضا في بعض جوانب ذلك الإنفاق» وهي الي تتعلق 
بالنفقات غير الضرورية. ونظرا لحدودية التضحم فقد تكون تلك الإحراءات قي الموازنة العامة 
وال تبين محدوديتها مناسبة مع غيرها من الإحراءات المختلفة في كافة سياسات الدولة جحاه 


۹۷ 


الاقتصاد. كما أنه على الرغم من صعوبة إحراء توقيت وضبط مناسب لإحراءات سياسة الموازنة 
العامة في الاقتصاد الوضعي إلا أن هذه الصعوبة قد تقل في الاقتصاد الإسلامي نظراً لوحوب 
التعاون بين تلف الجهات لتحقيق مصال اجحتمع. 
ب) الموازنة العامة واستقرار العمالة: 

مع التسليم بمحدودية مشكلة البطالة في الاقتصاد الإسلامي كما قد سبق بيانه إلا أن 
التساؤل حول مدى إمكانية اتخاذ الموازنة العامة أداة لتحقيق هدف الاستقرار في العمالة ومواجهة 
البطالة ال قد تحدث حالات منها حن في ظل الاقتصاد الإسلامي يظل مطروحاء فهل يعكن 
للدولة الإسلامية أن تتبع سياسات عجز في الموازنة العامة من أحل معالحة تلك الحالات من 
البطالة؟. 

إن اتباع سياسات العجز في الموازنة حكن أن يتم عن طريق خحفض الإيرادات العامة أو عن 
طريق زيادة الإنفاق العام وني كلتا الحالتين لا بد من وحود وسائل لتمويل هذا العجز. وفيما يلي 
مناقشة لوسائل تمويل العجز المختلفة من حيث إمكانية اللجوء إليها لتحقيق هدف استقرار 
العمالة. وسوف یتم أولا استعراض وسائل تمويل العجز في الموازنة العامة الأساسية للدولة» وال 
لا تدحل فيها الزكاة» ثم يلي ذلك استعراض إمكان إحداث عجز ف موازنة الزكاة؟. 
أولاً - وسائل تمويل العجز في الموازنة الأساسية: 
١‏ - الضرائب: 

تعد الضرائب في الاقتصاد الوضعي إیرادا عاديا أما في الاقتصاد الإسلامي فهي إيراد 
استشنائي. فهل بمكن إحداث عجز في الموازنة العامة» وتمويله بالضرائب من أحل تحقيق التشغيل 
الكامل؟. 

إن الضرائب في الاقتصاد الإسلامي يرتبط جواز اللجوء إليها بتوفر شروط معينة *“ فم 
توفرت هذه الشروط جاز فرض الضرائب» ومن بين تلك الشروط وجحود حاجة عامة ضرورية 
وليس لدى الدولة مال يمكنها من سد هذه الحاجة. 


۹۸ 


وعلى ذلك فلا يعكن للدولة الإسلامية أن تخفض إيرادانما لتحقيق عجز في الموازنة تموله من 
الضرائب لأن من شروط فرض الضرائب عدم وجود مال لدى الدولة لتغطية الحاجة العامة. أما 
تحقيق العجز عن طريق زيادة الإنفاق العام» وتمويل هذه الزيادة من الضرائب لعالجحة البطالة 
وتحقيق التشغيل الكامل» فهذا يتوقف على آثار البطالةء فإذا كانت البطالة سببا لحاحة الناس» ولم 
تقم حصيلة الزكاة بتلك الحاحة فإنه هنا يجوز فرض الضرائب لعلاج تلك البطالة بإعطاء 
امحتاحين ما بمكنهم من أداء أعمالهم الي توفر لهم ضروراتمم. وهذا يلزم منه أن تكون الضرائب 
بقدر بتلك الحاجحة فقط وتنتهي بزواهاء أما إذا م يتحقق من البطالة حاحة بحيز فرض الضرائب» 
أو كانت الزكاة كافية لتغطية حاجة الحتاحين فلا جحال هنا لاستخدام الضرائب وسيلة لتمويل 
العجز ق الموازنة. 
۲ - القروض: 

تمل القروض وسيلة أحرى من وسائل تمويل العجز في الموازنة العامة» وق الاقتصاد 
الإإسلامي فإن القروض الإحبارية ينطبق عليها ما ذكر بالنسبة للضرائب مع اشتراط أن يكون 
هناك إيراد متوقع للدولة الإسلامية بمكنها من سداد تلك القروض. " أما القروض الاحتيارية 
فإنه حكن للدولة الإسلامية اللجوء إليهاء وإحداث عجز ف الموازنة العامة يحول يما بمدف معالحة 
مشكلة البطالةء إلا أنه مع هذا فإنه يحب على الدولة الإسلامية أن لا تحمل نفسها من القروض 
ما قد لا تستطيع سداده مستقبلاًء وذلك بمكن ضبطه بأن يكون اقتراض الدولة قي حدود ما هو 
متوقع من إيرادات. ومع ذلك فإن فاعلية القروض الاختيارية قي النظام الإسلامي ليست كبيرة 
لعدم وحود عائد على تلك القروض» لا سيما أنه ليست هناك حاجة تمويلية تدفع الأفراد 
لللإسهام في الإقراض. 
۳ - الاحتياطي: 

يكن للدولة أن تلجاً للاحتياطي العام لتمويل العجز ني الموازنة العامة الذي تحدثه لمعالجة 
مشكلة البطالة. 


۹۹ 


وهذا الاحتياطي عادة ما يتكون من فوائض موازنات سابقة» فيمكن للدولة الإسلامية أن 
تحتفظ بمذه الفوائض لتكوين احتياطي عام يمكنها من تمويل حاجاتما المستقبلية. 0 

وإذا كان لدى الدولة احتياطي عام» فإنه بمكنها اللجوء إليه لسد عجز الموازنة العامة الذي 
تستهدف منه الدولة امتصاص البطالة وتوفير فرص العمل. ومع ذلك فإنه ينبغي التنبه إلى حسن 
توحيه وإنفاق ذلك الاحتياطي» کا غ ا ا أدن من هذا الاحتياطي لا يجوز 
اللحوء إليه إلا عند وحود حاحة ضرورية» ا" مثل حدوث كوارث معينة أو مباغتة وهجوم 
من الأعداء فلا يمكن تغطية مثل هذه الحاحات بالإيرادات العامة» وفرض الضرائب قد يستغرق 
زمناً كبيرا فتلجاً الدولة هذا الاحتياطي. ‏ فهذا الحد الأدن من الاحتياطي لا يجوز اللجوء إليه 
جرد معالحة البطالة إلا إذا ترتب على هذه البطالة وجود حاجة عامة ضرورية على نحو ما ذكر 
ES‏ 
٤‏ = الإصدار النقدي: 

إن تمويل العجز عن طريق الإصدار النقدي يترتب عليه آثار تضخمية سيئة» حن في حالة 
عدم التشغيل الكامل فليس من المؤ كد اتتفاء تلك الآثار التضحمة. 9“ 

كذلك فإن الإصدار النقدي من حهة أحرى بمثل ضريبة عشوائية يقع عبؤها على جميع 
الأفراد بغض النظر عن مدى قدرتمم على تحملها. ويحدث هذا بسبب انخفاض القوة الشرائية 
للنقود نظرا لارتفاع مستوى الأسعار العام. وبناء على هذا فلا بمكن اللجوء إلى هذا الصدر 
لتمويل العجز. 
ثانياً = العجز في موازنة الزكاة: 

إن العجز قي موازنة الزكاة بمكن إحداثه على نطاق إقليمي عن طريق التوسع في الإنفاق 
على مصارف الزكاة إذا وحدت هناك حاجة هذا التوسع لتغطية كفاية المصارف. ويكون تمويل 
هذا التوسع إما عن طريق تعجيل الزكاة أو عن طريتق اللجوء إلى فوائض زكوات أقاليم أخحرى 
إلا أن العجز في موازنة الزكاة كماهو 


ملاحظ يرتبط بوحود حاحة تمويلية لتغطية المصارف. ومن ثم فلا بمكن اللجوء إليه إلا إذا ترتب 
على البطالة حاحة تستلزم ذلك. 

والذي يخلص إليه بعد ذلك أن الاستقرار ف الاقتصاد الإسلامي متحقق بدرحة أكبر من 
الاقتصاد الوضعي بسبب وحود كثير من الضوابط الي ها أثر في منع التقلبات الاقتصادية» أما ما 
قد يحدث من تقلبات حدودة لأسباب حارجية فإنه بمكن إلى حد ما معالحتها عن طريق سياسات 
الموازنة العامة إذ إن هناك بعض حوانب المرونة ف الموازنة تتيح للدولة الإسلامية اتخاذ الموازنة أداة 


لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 


الفرع الثاني 
الموازنة العامة والتنمية 

إن دراسة دور سياسات الموازنة في تحقيق عملية التنمية تقتضي بيان طبيعة التنمية في 
الاقتصاد الإسلامي» ثم دور الدولة قي عملية التنمية. 

تعرف التنمية بتعريفات كثيرة يركز غالبها على حانب واحد فقط من التنمية وهو تكوين 
رأس المال وزيادة الطاقة الإنتاجية. ”" أما التمية قي المفهوم الإسلامي فإما تتصل بالنظرة 
الإإسلامية الشاملة» فتتضمن حوانب روحية وخلقية ومادية» كما أَهُا تعتبر الإنسان هو حوهر 
العملية التنموية» لذلك فهي تعن بتوفر متطلبات كرامته» إضافة إلى ما متعددة الأبعاد» توازن 
بين الحوانب المختلفة» وت ركز على الاستخدام الأمثل للموارد وفق أولويات الإنتاج المعتبرة» وإلى 
حانب ذلك كله فهي تعتبر وسيلة لتحقيق طاعة الله بعمارة الأرض. 7 

إن التنمية الاقتصادية باعتبارها وسيلة إلى قوة الدولة الإسلامية» وتحقيق كفايتهاء والاستغناء 
عن غيرهاء تعتير فرضاً على الأمة في مجحموعها فيما يتعلق بضروريات الأمة الإسلامية» لأن 
الوسائل تأحذ حکم المقاصد» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجحب., وهذه التنمية مسئولية كل 
من الدولة والأفراد» ولكل منهما جال عمله في سبيل تحقيقهاء فالأفراد هم دور أساسي في 
النشاط الاقتصادي بالعمل والإنتاج» كما أن الدولة ها دور هام في مشروعات استغلال الثروات 
الطبيعية والمرافق وبعض الضروريات الي لا بعكن حصوها عن طريق الأفراد» وكذلك قي جال 
الظروف الطارئة ومعطلباغا. " ولقد سبقت الإشارة إلى أن للدولة وظيفتها الأقتضادية» ومتها 
القيام بعملية التنمية في انحالات الي لا بعكن للأفراد الدحول فيهاء ويسبب تركها ضرراً على 
الأمة الإسلامية. ^ 


r.۳ 


إن الدولة الإسلامية وهي تسعى لتحقيق التنمية تحتاج إلى مصادر تمويلية تمكنها من القيام 
ا ار العا ساو لل الوا 

في البداية ينبغي أن یعلم أن التنمية الاقتصادية للدولة الإسلامية ليست سواء ق حوانبها من 
حيث أهميتها وضرور نا للدولة الإسلامية. فمن جوانب التنمية ما يسبب فقده ضعفا للدولة 
الإا وة عا لغيرهاء أو يجعلها تعيش عالة على غيرها في غذائها وحاجاها 
الضرورية الأحرى» أو يسبب فقده حرحاً لأفراد الدولة ومشقة في حياتمم وقضاء حوائجهم. 
ومن جوانب التنمية ما لا يتسبب فقده في شيء من ذلك» وإنما القيام به يعتبر من زيادة التنعم 
ورفاهية العيش ولا يتسبب فقده في ضرر على الدولة أو أفرادها. 

إن مشاريع التنمية الضرورية يلزم الدولة القيام يما ولو لم يكن هناك من الإيرادات العامة ما يسدها 
فيمكن» للدولة الإسلامية أن تعمد إلى إحداث عجز في الموازنة العامة يحول بواسطة الاحتياطي العام» 
وإن م يكن ذلك ممكنا فيمول بالضرائب أو القروض العامة» وذلك لإتمام عملية التنمية الضرورية 
ويدحل في ذلك على سبيل الال المشاريع التنموية الخاصة بالدفاع» وحاية الثغور» وتطوير الأسلحة» 
E‏ من أمرها متمثلة فى ذلك قول الله سبحانه وتعالى: 
ط وَأعِدُوا لهم ما اشتَطعتم من قوق.. الآية. ' وقوله سبحانه وتعالى منبهاً للمؤمنين بضرورة 
أحذ الحذر من الكفار وعدم الخفلة: ‏ إا كنت فيم مَك لهم آلصلوة لتقم طابفة مم 
مَك لخدو سلح دا سدوا فلیکونوا من راڪم ا طايه ا ا 
يُصلوا يلوا مَعَكَ وَلياخدُوا جذرهہ وَأسَلحََہَ ود لين كفروأ لو تعقوت عن 
الك واس يره كم جا وج ا © کا يتل ی لك 
e‏ الأساسية اللازمة للأمة مثل الطرق المامة لربط أجزاء الدولة الإسلامية ببعضها من أحل 
تسهيل عملية التنمية في القطاعات المختلفة» وكذلك النهوض بالتنمية الزراعية والصناعية اللازمة لكفاية 
الدولة الإسلامية. 


إن جميع تلك الحجالات يلزم للنهوض هما وقوف الدولة إلى حانب الأفراد» واستغلال كل 
الجهود اللازمة لسد تلك المجحالات اههامة. 

أما مشاريع التنمية الي بمكن أن تدحل تحت البنود الكمالية أو التحسينية» وهي الي نمثل 
زيادة في الرفاهية والتنعم فهذه يتوقف تمويلها على وحود إيرادات عادية فائضة عن الضروريات 
في موازنة الدولة الإسلامية تمكنها من التوسع في تلك المشاريع» أو وحود احتياطي عام غير 
ضروري بمكن للدولة أن تلجاً إليه لسد نفقات تلك المشاريع. ومع ذلك فإنه ينبغي للدولة 
الإسلامية أن تحذر من الإغراق قي تلك المشاريع عا يصل بها إلى حد الإسراف ف الموارد وسوء 
توحيهها نما يترتب عليه حسارة الدولة لموارد كان يمكن توحيهها إلى جحالات أكثر فائدة. وقد 


عاب الله سبحانه وتعالى على قوم صالح عبشهم في البناء بدون حاجة قال تعالى: ا ارون فى 


ر ا 


تا هنآ ايت (& فى جنس وَعَيُونِ (&» وَززوع وَل طعا هَضِيدُ (& 
كثير: (كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطرا وعبثا من غير حاحة إلى 
سكناها), ”" أن هذا يعن أن المشاريع الكمالية في التدمية لا بمكن للدولة أن تحدث عجرا 
لتمويلهاء إلا إذا كان ذلك التمويل من الاحتياطي العام للدولة الفائض عن الاحتياطي 
الضروري. 
ويعكن الاستئناس همذا التفصيل ما ذكره الماوردي» حيث قسم حقوق بيت لمال المستحقة 
عليه إلى قسمين. ٠٠‏ 
۱ - ما کان بيت المال فيه حرزا (أي مكانا للحفظ)ء فهذا لا يجب إلا مع وحود المال. 
E Sa URES OES‏ 
IO E LN E N‏ 
مع وحود امال وعدمه» لكن إن كان موجوداً عجل دفعه» وإن عدم وحب فيه الإمهال 
والإنظار. 


ب) أن يكون مصرفه على وحه المصلحة والإرفاق فاستحقاقه معتبر بوحود المال دون 
العدم» لکن إن عدم الال في بيت المال» وعم الضرر بفقد تلك المصلحة كان من 

فروض الكفاية على المسلمين» وإن م يعم الضرر بفقده سقط عنهم. 
Ue E SA E E E a o‏ 
فهذه النفقات لا يلزم إنفاقها مع عدم وحود مال تي بيت المال ويدحل فيها المصال والمرافق غير 
الضرورية» أما الضرورية فتصبح فرض كفاية على المسلمين أي يمكن للدولة أن تموها عند عدم 

وحود المال بالضرائب أو القروض. وهناك من النفقات ما تلزم بيت المال حي مع فقد المال» 

وهي الي تكون على وجه البدل» مثل أرزاق الجند» ويدحل فيها رواتب الموظفين قي عصرنا 

E E Un E O OGLE E E E 

ا و کات سدوا واا ا ا9آ ورد نآ آنه ول لامر أن ضاف 

الفساد جاز له الاقتراض لدفع تلك الحقوق. " والملاحظ في عصرنا الحاضر أن امتناع الدولة 

أو توقفها عن دفع الحقوق يترتب عليه مفاسد كبيرة» فيجوز للدولة حينغذ أن تمول تلك الحقوق 
بفرض الضرائب على الوحه الذي سبق تقريره أ" أو الاقتراض على بيت المال كما ذكر 

الماوردي. 
وحلاصة هذا الفرع أنه بمكن للدولة الإسلامية الأحذ بسياسة عجز الموازنة العامة لتحقيق 

عملية التنمية الاقتصادية على التفصيل التالي: 

١‏ - مشاريع التنمية الضرورية بمكن تمويلها عن طريق إحداث عجز ق الموازنة العامة إذا لم تف 
الإيرادات العادية» فتمول ا و الاحتياطي العام للدولة» فإن م يكن ذلك مكنا 
فتمول عن طريق القروض أو الضرائب. 

۲ - مشاريع التنمية غير الضرورية لا بعكن تمويلها عن طريق عجز الموازنة العامة» إلا عن طريق 
الاقتراض الاحتياري أو إذا كان في الاحتياطي العام للدولة متسع يمكن تمويلها منه دون 
إحلال بالحد الأدن من الاحتياطي الذي يجب الاحتفاظ به للضرورة. 


E 


أما تمويل التنمية عن طريق التوسع في الإصدار النقدي» وهو ما يعرف بالتمويل بالتضخم» 
فان له E‏ ضارة على الاقتصاد القومي بشكل عام» وعلى التنمية الاقتصادية بصفة خحاصة» 
فالتضخم يتسبب في فقدان الثقة في النقود بسبب تناقص قيمتها بصفة مستمرةء ما يؤدي إلى 
فقدان النقود لوظيفتها باعتبارها مخزنا للقيمة» ما يتسبب في تشجيع الادخار العين والاحتفاظ 
بالسلع بدل النقود. ومن حهة أخحرى فإن للتضخم آثاره السيئة على إعادة توزيع الدحول حيث 
يتسبب تي إعادة توزيع الدحل من أصحاب الدحل الثابت إلى أصحاب الدحل التغير. " وقد 
أنبتت دراسة أجراها بنك التسويات الدولي ضرورة الاستقرار النقدي كأساس للتنمية الاقتصادية 
الرشيدة. "" هذا من جهة آثار التضخم على الاقتصاد القومي والتنمية. ومن جهة أخحرى 
فالتمويل بالتضخم ضريبة عشوائية تتناق مع مبدأً العدالة في توزيع أعباء التنمية» لأا تصيب 
الفقير كما تصيب الغيْٰ. ثم إن التمويل بالتضخم ينطوي على غش وخداع من حانب الدولة 
لأفرادها» وهو أمر يعترف به المؤيدون للجوء هذا المصدر التمويلى. 0 

ونظرا لما للتضخم من آثار سيئةء ولا كان التمويل بالتضخم خداعا وغشاًء وضريبة غير 
عادلة» فإنه يمكن القول بأن اللجوء إلى هذا الأسلوب ق للموازنة العامة لتمويل عملية التنمية 
مرفوض. فالتنمية تي الاقتصاد الإسلامي ها مصادرها التمويلية الحقيقة» وها ضوابطها الخاصة هما 
في ذلك التمويل على النحو الذي سبق تقريره. 


۷ 


۷ 


۸ 


۹ 


1۷ 


حواشي الفصا الغالث 


الور ادي الامو اط ماد مو 

. الفيومي» المصباح المنير» (بيروت: المكتبة العلمية» ب ت) مادة سوس» .۲۹٥/۱‏ 

. ابن تيمية» بحمو ع الفتاوی» مرحع سابق» .۲٤۹/۲۸‏ 

. ابن القيم» الطرق الحكمية» (بيروت: دار الكتب العلمية» ب ت)» ص .٠١‏ 

. ابن نجيم» البحر الرائق» شرح ك الدقائق» ط ۲» (بيروت: دار المعرفة» ب ت)ء .٠١١٠/١‏ 

. عبد الله الثماليء الحرية الاقتصادية وتدحل الدولة في النشاط الاقتصادي في الإسلام» رسالة 


دكتوراة» (مكة» حامعة أم القری» ٠٤٠١‏ ه)» ص .٠٠١١‏ 

انظر المرجحع السابق» ص .٠١۲ ١٠۱۲۱‏ 

انظر محمد عفر» الاقتصاد الإسلامي» ط ١‏ (جدة: دار البيان العريي» .٠٠۷/>٤ »)٠٤١٠١‏ 
محمد عفر» السياسات الاقتصادية الشرعية» ط ١‏ (الاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميةء ١٤١١‏ 
ها)» ص .٤٤‏ 

. محمد عفر» الاقتصاد الإسلامي» مرحع سابق» .٠٠۸/٤‏ 

. أحمد جامع» النظرية الاقتصادية» الجزء الثان» التحليل الاقتصادي الكلي» ط >» (القاهرة: 
دار النهضة العربية» ۱۹۸۷ م)» ص ٤۸۳‏ . 


. محمد عفرء الاقتصاد الإسلامي» مرحع سابق» .٠٠٠/٤‏ 
. محمد عفرء الاقتصاد الإسلامي» مرحع سابق» .٠١/١‏ 
. لمرحع نفسه» .٠٠/١‏ 
. المرحع نفسه» .٥۸/١‏ 
. المرحع نفسه» .٠٠٠/٤‏ 


. تشمل السياسة الاقتصادية بشكل عام ثلائة أنواع من السياسات هي: سياسة التدحل 


المباشر» والسياسة النقدية» والسياسة المالية. 


۳١ 


RI 


۳ 


٤ 


انظر أحمد جامع» النظرية الاقتصادية» مرحع سابق» ص ٤۸۳‏ . 


۽ عادل حشیش» أصول المالية العامة» مرجع سابق» ص ۲ 


عبد المنعم فوزي» المالية العامة والسياسة المالية» مرجع سابق» ص .۲١‏ 


۽ عبد المنعم فوزي» المالية العامة» مرحع سابق» ص ۰٥۳‏ ۱۹۸. 
. محمد عفرء الاقتصاد الإسلامي» مرحع سابق» .٠۲١/٤‏ 


رفعت امحجوب» المالية العامة» مرحع سابق» ص ۲۳ . 


. محمد عفرء الاقتصاد الإسلامي» مرحع سابق» .٠٠١/٤‏ 
. شوقي دنيا» دروس في الاقتصاد الإسلامي (النظرية الاقتصادية)» ط »١‏ (الرياض: مكتبة 


TA 


. مرجع نفسه» ص .٠٠۳‏ 

. انظر ص ۱۹۲ من هذا الببحث. 

. حمدي العناني» اقتصاديات المالية العامةء (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» ۱۹۸۷)» ص .٥۷‏ 
وال ف ن ۸ 

. رفعت المحجوبب» المالية العامة» مرجع سابق» ص ۲۳ - .٠٤‏ 


. جيمس جوارتي وريجارد استروب» الاقتصاد الكلي» ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمن وعبد 


العظیم حمد» (الریاض: دار المریخ» ۱٤۲۰۸‏ ه)» ص ۲۹۹. 
محمد عفر» الاقتصاد الإسلامي» مرحع سابق» .٠۲۳/٤‏ 


. محمد عفر» الاقتصاد الإسلامي» مرحع سابق» .٠۲۹/٤‏ 
۳٠۰‏ 


ا د 

محمد دویدار» دراسات في الاقتصاد المالي» مرجع سابق» ص .٠۹‏ 

عبد الحميد القاضي» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ٦‏ -۷. رفعت الحجوب» 
المالية العامةء (دار النهضة العربية» ۱۹۷۸ م)» ص .۲٠١‏ 

الط ما می ع قاع ارو ا حن ۹ هخا اجات 

المنيك عبد المولء المالية العامة مرجع سايق ص ۲٤‏ 

محمد دويدار» دراسات ق الاقتصاد الماليء مرحع سابق» ص ۲۸. 

رفعت الحجوبب المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠۷١ -٠٠۹۹ »٤٥١‏ 

السيد عبد المولى» المالية العامة» مرحع سابق» ص ۰۱۲٣١‏ ۱۹۲. 

انظر مدي العناني» اقتصاديات المالية العامة» مرحع سابق» ص ٦۰‏ . 


عبد الحميد القاضي» اقنصاديات المالية العامة» مرجع سابق» ص ۸ -۹. 
السيد عبد المولى» المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠۹‏ 

مايكل أبدجمان» الاقتصاد الكلي» ترجمة محمد إبراهيم منصور» (الرياض: دار المريخ» ١٤١۸‏ 
ه)» ص .٥۱۷‏ 

.١١۱۷ مايكل أبدمان» الاقتصاد الكلي» مرجع سابق» ص‎ .٠ 
.٠۹٩ جيمس جوارتیي وریجارد استروب» الاقتصاد الکلي» مرجع سابق» ص‎ 

.١١۷ مايكل أبدجان» الاقتصاد الكلي» مرجع سابق» ص‎ .۳۷ ٠ 

۸ محمد عفر» الاقتصاد الكلي» مرجع سابق» .۳٠۸/٤‏ 

۹. راحع تفاصيل هذا الموضوع عند: الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص .٠١‏ 
محمد المبارك. نظام الإسلام (الحكم والدولة)ء ط ۰۲ (دار الفکر» ۱۳۹۰) ص .٠۸-١٠١‏ 
محمد أبو فارس» النظام السياسي قي الإسلام» مرحع سابق» ص ٠٠١١‏ وما بعدها. 

.٠۸ »۳١ انظر عبد الله الثمالي» الحرية الاقتصادية» مرجع سابق» ص‎ . ٠ 

.۲/ ۲ »١ انظر الشاطي» الموافقات في اصول الأحکام» (دار الفکر» ۱۳۲۱ ه)ء محلد‎ . ١ 
.1٤ محمد الطاهر بن عاشورء مقاصد الشريعة» (الش ركة التونسية» ب ت)» ص‎ 

۲ . الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص ه٠.‏ 

۴۳ الجويئ» غيات الأمي تحقيق عبد العظيم الديب» ط ١ء‏ (قطر: الشعون الديية ٠١١١‏ 
۸ 

.۲٦۲/۲۸ ابن تيمية» ججمو ع الفتاوی» مرجع سابق»‎ .٤٥ ٤ 

٠٤٠١١ محمد النبهان» أبحاث في الاقتصاد الإسلامي» ط ١(بيروت: مؤسسة الرسالة»‎ .٦ 
.۸۱ ›۷۱ )»ص‎ 

۷ . عبد السلام العبادي» الملكية في الشريعة الإسلامية» ط ١ء‏ (عمان: مكتبة الأقصی» ٠١۹٤‏ 
ها ۲ 

۸. للتوسع في وظائف الدولة» انظر: 
الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص .٠١ »٠٤‏ 
محمد المبارك» نظام الإسلام» مرحع سابق» ص .٠١ - ۸٦‏ 


1۰ 


,o۳ 


,0٤ 


oo 


,0۷ 


عبد الکرم زيدان» أصول الدعوة» مرجع سابق» ص ۲۲۱ -۲۲۷. 
محمد النبهان» نظام الحكم قي الإسلام ط ۲ (بیروت: مۇسسة الرسالة» ١٤١۸‏ ھه)» ص 
VT 7‏ 


. الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص .٠١‏ 

E aS N 

. انظر عبد السلام العبادي» الملكية في الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» .٠٤١١/۲‏ 
. انظر ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» .>٠٠١/١‏ 


ابن الهمام» فتح القديرء (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ب ت)»ء .٠١۷/١‏ 

ابو یوسض» الخراج» مرجع سابق» ص ۰۲۰۹ ۲۳۳. 

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» الموسوعة الفقهية» ط ١ء‏ (الكويت: ٠٤١١‏ ه)ء 
. 

محمد عفر» السياسات الاقتصادية والشرعية» ط ١‏ (الاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميةء 
۷ ه)» ص .٤٤٦‏ 

عبد الله الثمالي» الحرية الاقتصادية» مرجع سابق» ص ۹> . 

انظر عبد السلام العبادي» الملكية في الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» .۲٠۳/۲‏ 


. ابن تيمية» بحمو ع الفتاوی» مرحع سابق» ۸۲/۲۸. 
٥‏ 


انظر عبد الله الشمالي» الحرية الاقتصادية» مرجع سابق» ص .۷٠١ »٥۲۹- ٩۲۸‏ 
شوقي دنياء مويل التنمية» مرجع سابق» ص ۳۸۳. 

عامل الرسول 5 هل خيبر بشطر ما يخرج منها. 

انظر ص ۲۹ من هذا الببحث. 


. انظر ص ٤۷١‏ من هذا الببحث. 

. ابن زنحویه» الأموال» مرحع سابق» ٤/۲‏ 1۳. 

. یی بن آدم» الخراج» مرجع سابق» ص .٦۳‏ 

. ربيع الروبي» الملكية العامة في صدر الإسلام ووظيفتها الاقتصادية والاجتماعية» (حدة: 


مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي» ب ت)» ص .٠١‏ 


9 


۲ 


EE 


£ 


1٦1 
0Y 


۹ 


۷۰ 
4 


۲ 


البنلك الدولي للتعمير والتنميةء تقرير عن التنمية في العام ۱۹۸۷ م» (القاهرة» م ركز الأهرام 
للترجمة والنشر)» ص ۸۰ - .۸١‏ 

البنلك الدولي للتعمير والتنميةء تقرير عن التنمية في العام ۱۹۸۸ م» (القاهرة» مركز الأهرام 
للترجمة والنشر)» ص ۲۳. 

البنك الدولي» تقریر عن التنمیة ۱۹۸۷ م» مرحع سابق» ص ۸۲. 

وانظر ربيع دحلان» التحول إلى القطاع الخاص» ط ١ء‏ (جدة: دار البلادء ٠٤٠١۹‏ ه)ء 
ص ۹٩‏ وما بعدها» وقد عرض ف الفصل الثالث نماذج من بحارب التحول للقطاع الخاص. 


: شوقي دنیا» مويل التنمية: مرجع سابق» ص ۳۸۳. 


وانظر أحمد العسال وفتحي عبد الكري» النظام الاقتصادي في الإسلام» ط ۲» (القاهرة 
مكتبة وهبة» ٠٤٠١٠١‏ ه)» ص .۷٠١‏ 

ابن حلدون» المقدمةء (بيروت: دار الجيل» ب ت)» ص .١١١‏ 

البخحاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» ٠۹٥/٦‏ كتاب النفقات» باب قول الرسول 4ل: 
( من ترك کلاہ...). 

مسلم» صحیح مسلم» مرحع سابق» ۱۲۳۷/۲ كتاب الفرائض. 


. الخطابيء معام السنن» مرحع سابق» .٠٠٠/٤‏ 


هو أبو الحسن علي بن خحلف بن بطال البكري القرطي» كان من أهل العلم والمعرفة» وقد 
عي بالحديث العناية التامة» وكان من كبار المالكية» توق ف صفر سنة ٤٤۹‏ ه. 

انظر ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب قي أخبار من ذهب» (بيروت: دار الآفاق الجديدة» 
ب ت)» ۲۸۳/۲. 

الذهي» سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوط وحمد العرقسوسي» ط ١(بيروت:‏ 
VOA Y8: Oj u‏ 

ابن حجر» فتح الباري» مرحع سابق» ٤۷۸/٤‏ . 

ابن حزم» الحلى» (بيروت: المكتب التجحاري» ب ت)ء .٠١١/١‏ وسيأق موضوع تفصيل 
الضرائب ص ۲۳٣‏ وما بعدها. 

ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» ٠٠١/١‏ . 

ابن الحمام» فتح القدير» مرحع سابق» .٠٠۷/١‏ 

ابن تيمية» بحمو ع الفتاوی» مرحع سابق» ۲۸۹/۲۸. 
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VA 
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عبد الله الثمالي» الحرية الاقتصادية» مرجع سابق» ص .٠۷‏ 

شوقي دنیا» دروس قي الاقتصاد الإسلامي» مرحع سابق» ص ۳۰۷ .٠١۸-‏ 

انظر ص ۱۹٤‏ من هذا الببحث. 

عابدين سلامة» الموارد للالية في الإسلام محلة الدراسات التجارية» (القاهرة: جامعة 
الأزهر» كلية التجارة» عدد ۰٥‏ ینایر وأبریل» ۱۹۸۰ م)» ص .٠١٤‏ 

ممن قال بمذا: 

محمد عبد المنان» الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق» ترجمة منصور الت ركي» (المكتب 
اللصري الحدیث» ب ت)» ص .۲٤١١‏ 

وانظر ما نقله يوسف القرضاوي عن أحد الباكستانيين من جواز ذلك» فقه الزكاة» مرحع 
سابق» .۲٤٤/۱‏ 

محمد عبد المنان» الاقتصاد الإسلامي» مرحع سابق» ص .۲٤١۱‏ 

مثل يوسف القرضاوي» فقه الزکاة» مرحع سابق» .۲٤٠٠- ۲٤۲٥/۱‏ شوقي دنياء تمويل 
التنمية ق الاقتصاد الإسلامي» مرحع سابق» ص ۲۹۹. 


1 انظر أبن تيمية» جمحموع الفتاوى» مرجع سابق» EAE‏ 
A۱‏ 


الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» سنن الترمذي» مرجع سابق .٠۰٦/۳‏ كتاب 
البيو ع» باب ما جاء في التسعير. 

أبو داود» سنن ابي داود» مرحع سابق» ۲۷۲/۳ كتاب البيو ع» باب التسعير. 

ابن ماحه» سنن ابن ماحه» مرحع سابق» »۱٦/۲‏ کتاب التجارات» باب من کره أن يسعر. 
يوسف القرضاوي» فقه ال زکاة» مرحع سابق» .۲٤٠/۱‏ 

البخاري» صحيح البخاري» مرحع »١ AEE‏ كتاب ال زكاة» باب زكاة الغنم. 

سبق تخريجه ص ٤١‏ من هذا الببحث. 

ابن حجر» فتح الباري» مرحع سابق .۳٦۰/۲‏ 

انظر شوقي دنيا» دروس ي الاقتصاد الإإسلامي» مرحع سابق» ص .٠٠٤‏ 

محمد منذر قحف» الاقتصاد الإسلامي» ط» (الکویت: دار القلم» ۱۳۹۹) ص .٠٠١‏ 


1۳ 


. ٤۲۹/۰ النووي» امحموع» مرحع سابق»‎ ٨ 
.٠٥/٣ ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق»‎ 
.٠١١/۲ »)۱۳۳۱ الباحي» المنتقى شرح موطأاً مالك ط ۰۱ (بیروت: دار الکتاب العري»‎ 

.٠١١/۲ السرحسي» المبسوط» مرجع سابق»‎ .٩ 

.٠٥/۳ ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق»‎ .٩۱ ٠ 

۲. ابن حجر» فتح الباري» مرجع سابق» ۳۱۲/۲. 

۳., البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ۱۳۸/۲ كتاب ال زكاة» باب فرض صدقة الفطر. 
مسلم» صحيح مسلم» مرحع سابق» 1۷۷/۲ كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. 

.٤‏ ابو داود» سنن أي داود» مرجع سابق» 4۸/۲ كتاب الزكاة» باب ق زكاة السائمة. 
الترمذي وقال: حديث حسن» سنن الترمذي» مرحع سابق» ۱۷/۳ كتاب الزكاة» باب ما 
حاء في زكاة الإبل والغنم. 
الحاكم» المستدرك» مرحع سابق» .٠۹۲/۱‏ 

.٥‏ ابو داود» سنن أي داود» مرجع سابق» 4٦/۲‏ كتاب الزكاة» باب ق زكاة السائمة. 
الجحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهي» المستدرك مع التلحيص» مرحع 
ای/0 ۹ 

.٦‏ ابو داود» سنن أي داود» مرحع سابق» ٠٠۹/۲‏ كتاب ال زكاة» باب صدقة الزرع. 


ابن ماحه» سنن ابن ماحه» مرحع سابق» ۳۳٤/۲‏ كتاب الزكاة» باب ما تحب فيه الزكاة 


من الأموال. 
قال الذهي: م يلقه. 


المستدرك مع التلخحيص» مرحع سابق» »۳۸۸/١‏ كتاب الزكاة» باب زكاة البهائم والحب. 
فالحديث ضعيف»› انظر محمد ناصر الدين الألباي» ضعيف سنن ابن ماجه» ط »١‏ (بیروت؛ 
الكتب الإسلامي» »)۱٤١۸‏ ص .٠٤٠١‏ 


NE 


۷. البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» ۲۳/۲٠ء‏ كتاب الزكاة» باب من بلغت عنده 
صدقة بنت خاض وليست عنده. 
۸ انظر هذه الأدلة عند: 
ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» .٦٦- ٠٥/۳‏ 
النووي» اجموع» مرحع سابق» .٤٠١ - ٤۲۹/۰‏ 
الشوكان» نيل الأوطار» مرحع سابق» .٠١١/٤‏ 
.٩۹‏ سورة التوبة» آية .٠١١‏ 
۰., من کتاب ابي بکر في الصدقات وقد سبق تخريجه ص ۲۱۲. 
۰۱.,. سیأت تخریجه ص .۲٠۰ - ۲٤۹‏ 
١١‏ البخحاري تعليقا» صحيح البخاري» مرحع سابق» ۲ كناب ال زكاة» باب العرض فى الزكاة. 
۳ . انظر هذه الأدلة عند: 
السرخحسي» المبسوط» مرحع سابق» .٠١١ - ٠١١/۲‏ 
٠٠١ >‏ . السرخحسي» المبسوط» مرحع سابق» ۷/۲. 
,.٠١‏ ابن قدامة» الغيْٰ» مرحع سابق» .٠٦/۳‏ 
النووي» المجموع» مرحع سابق» .>٠٠٠/١‏ 
٠۰٦‏ . انظر ابن حجر» فتح الباري» مرجع سابق» .٠٠۲/۳‏ 
۷ ۱۰۸ ۱۰۹ النووي» احموع مرحع سابق» .٤١١/١‏ 
ATOLLS RS N‏ 
۱ ابن تيمية» بحمو ع الفتاوی» مرحع سابق» ٤٦/۲١‏ . 
۲ ۱۱۳ . ابن تيمية» بحمو ع الفتاوی» مرحع سابق» ۸۲/۲۰» ۸۳. 
٤‏ الغرالي» المنحول من تعليقات الأصول» تقيق حمد حسن هيتو» ط ؟» (دمشق دار 
الفكن ٠٠ا‏ هص ١‏ 
EYE TS‏ 
,٦‏ سبق تخريجه ص .۱٤١١‏ 
۷., ولذلك استدل البعض ذا الحديث على حواز بيع الساعي للصدقة کما سيأُتِ ص .٠٠١ »۲٤۹‏ 
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۸., ابن ن شيبة الصتف اشد الدار .السلفية :۹3 6/۴١)‏ بجی بن آدم» 
الخراج» مرحع سابق» ص .٠١۱‏ 

۹., ابن حجر» فتح الباري» مرحع سابق» ۳۱۲/۳. 

.۷۸ سورة الحج» آية‎ ,٠ 

۱., انظر بن تيمية» بحمو ع الفتاوی» مرجع سابق» .۸۳/۲١‏ 
الألباني» تمام المنة قي التعليق على فقه السنة» ط ۳ (الریاض: دار الرایة» ۱٤۰٩۹‏ هھ)» ص .٠۷۹‏ 

٠١۷/۲ السرنحسي» المبسوط» مرجع سابق»‎ ١ 

۳ ., سبق تخریجه» ص ۱۳۹ . 

.۲۸۲/١ مالك المدونة» مرجع سابق»‎ ,. ٤ 

.1٠٠/۲ انظر ابن قدامة» المغيْٰ» مرحع سابق»‎ ,٠ 
.۷۸/١ ابن رشد» بداية الجتهد مع المداية في تخريج أحاديث البداية» مرحع سابق»‎ 
النووي» المجموع»‎ .١٠١/۲ المرغيناني» المداية» شرح البداية مع فتح القدير» مرحع سابق»»‎ 
.۳٣۱/۰ مرحع سابق»‎ 

.٠١٠٤/۲ المرغينان» البداية شرح بداية المبتدئ مع فتح القدير» مرحع سابق»‎ . ٠ 
.٠۷١/۲ السرحسي» المبسوط مرحع سابق»‎ 
.٠٤٤/١ الشيرازي» المهذب مع الجموع» مرحع سابق»‎ 
.1٠١/۲ ابن قدامة» المغنْ» مرحع سابق»‎ 

۷ ., ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» .1۳١/۲‏ 

۸., مالك المدونة» مرجع سابق» .۲٤۳/١‏ 
وانظر ابن رشد» بداية ابجتهد مع الهداية»» مرجع سابق» .۸٦/١‏ 
ابن عبد البر» الكاني في فقه أهل المدينة المالكي» ط ١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠١١‏ 
ھا)» ص ۹ا 

۹ ابن رشد» بداية الجتهد مع الهداية» مرجع سابق» .۸٦1/٥‏ 


۰ ابو داود» اس ات داود» مرجع سابق» 11°/۲“ کتاب ال زكاة» باب قي تعجيل الزكاة. 


PANT 


الترمذي» سنن الترمذي» مرحع سابق» ٦۳/۳‏ كتاب الزكاة» باب ما حاء في تعجيل 
الزكاةء قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن البي ي مرسلا. 
ابن ماحه» سنن ابن ماجحه» مرحع سابق» »۳۳۰/١‏ كتاب الزكاة» باب تعجيل الزكاة قبل حلها. 
الحاكم» المستدرك» مرجع سابق» كتاب معرفة الصحابة» .٠٠۲/۳‏ 
وقال؛ هذا الحديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه ووافقه الذهي. 
أحمد المسند» مرحع سابق» 0 
وصحح إسناده أحمد شاكر» مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر» ط ۲» (مصر: دار المعارف» 
.\/Y cT‏ 
,١‏ الترمذي» سنن الترمذي» مرجع سابق» 1۳/۳ كتاب ال زكاة» باب ما حاء في تعجيل الزكاة. 
۲١‏ , انظر الأدلة عند: 
ابن قدامة» المغنْ» مرحع سابق» .1٠١/۲‏ 
النووي» الجموع» مرحع سابق» .٠٤١١ - ٠٤١/٦‏ 
السرحسي» المبسوط» مرجع سابق» .٠۷۷/۲‏ 
۳ , الشوكان» نيل الأوطار» مرحع سابق» .٠١١/٤‏ 
الصنعاني» سبل السلام» مرحع سابق» .۲٠۲/۲‏ 
ومن أحاديث الحول: [ ليس في مال زكاة حق يحول عليه الحول ). رواه أبو داود عن 
علي رضي الله عنه عن البي ب سنن ابي داود» مرجع سابق» ۲/٠١٠ء‏ كتاب ال زكاة» باب 
في زكاة السائمة» وقال ابن حجر: لا بأس بإسناده» والآثار لعضده» فيصلح للحجة. 
تلحيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تصحيح عبد الله المدن» (ب ن» ب ت)ء 
۱۲ . ۱۳۲ . ابن عبد البر» الكاف» مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 
٠‏ ., ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» .1۳١/۲‏ 
١‏ . مالك المدونة» مرجع سابق» .٠۲٤٤/۱‏ 
ابن عبد البر» الكاقي» مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 


ابن رشد بداية البجتهد مع المداية» مرحع سابق» .۸٦/١‏ 


TAN 


۷., الشوكان» نيل الأوطار» مرجع سابق» .٠١١/٤‏ 
الصنعاني» سبل السلام» مرحع سابق» .۲٠۲/۲‏ 

۸., ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» .1۳١/۲‏ 
وانظر يوسف القرضاوي» فقه ال زکاة» مرجع سابق» .۸۲٠/۲‏ 

۹. ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» .٠٠١/۲‏ 
ا لخطابي» معام السنن» مرحع سابق» .۲۲٤/۲‏ 

.۲٠۲/۲ الصنعان» سبل السلام» مرجع سابق»‎ . ٠١ 

.٦۳١/۲ ابن قدامة» الغيْ» مرجع سابق»‎ . ١ 

۲ . ابن حجر فتح الباري» مرحع سابق» ٤/۳‏ ۳۳. 

۳ . مسلم» صحيح مسلم» مرحع سابق» »1۷٦/۲‏ كتاب ال زكاة» باب تقدم الزكاة ومنعها. 

.٥۷/۷ النووي» شرح صحیح مسلم» مرجع سابق»‎ . ٤ 

.1 ٤/۳ انظر سنن الترمذي» مرجع سابق»‎ . ٥ 

.٠٤١/١ النووي» الجموع» مرحع سابق»‎ . ٠٠ 

۷ ,. انظر ۲۲۲ من هذا الببحث. 

۸ . انظر ۲۲۲ من هذا الببحث. 

۱۹ . الخطابي» معام السنن» مرجع سابق» .۲٠٤/۲‏ 
وانظر ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» .1٠١/۲‏ 

.۸٦/١ ابن رشد بداية الجحتهد مع المداية» مرجع سابق»‎ . ٠١ 

AE CTI الخرشي» شرح الخرشي على مختصر خليل» (رو ت‎ . ١ 
.1۸ ٤/۲ ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق»‎ ٠۳٠/١ النووي» احم وع» مرحع سابق»‎ 
.١١٠٤/۲ ابن الهمام» فتح القدير» مرحع سابق‎ 

۱۲ . الکاساني» بدائع الصنائع» ط ۲» (بیروت: دار الکتاب العریی» ۱۳۹٤‏ ه)»ء .٠/۲‏ 

۴۳ . المرحع نفسه» ۳/۲. وللعلماء قي هذه المسالة ثلاثة أقوال: 

١‏ - الأمر المطلق يقتضي الفور» وهذا ظاهر مذهب الحنابلة» وهو مذهب للمالكية والكرخحي من 
الحنفية وبعض الشافعية. 
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۲ - الأمر المطلق لا يقتضي الفور وهو مذهب الحنفية والشافعية. 

٣‏ - التوقف. 
انظر الخبازي» المغن في أصول الفقه» تحقيق محمد بقاء ط ١‏ (مكة: جامعة أم القرى» 
۳ )ص .٤١‏ 
عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام» (بيروت» دار الكتاب العريي» 
of c(4‏ 
القراني» شرح تنقیح الفصول» تحقیق طه عبد الرءوف» ط۱ (بیروت: دار الفکر» ٠١۹۳‏ 
ه)» ص ۱۲۸. 
ابن النجار» شرح الكو كب المنير» تحقيق محمد الزحيلي ونزيه مادء (مكة: جامعة أم القرى» 
۲ ه» .A/۳‏ 
الإإسنوي» ماية السول» (مصر: مطبعة السعادة» ب ت)»ء ,.٠١ ٠۲/۲‏ 
عبد العلي الأنصاري» فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» مطبوع مع المستصفى» ط ۲» 
(بيروت» دار الكتب العلميةة ١ ٤٠۴‏ ها ٠۳۸۷/5‏ 

ofr «(A1 الرملي» فاية امحتاج» (مصر: مطبعة مصطفى الباي»‎ , ٤ 
.>٠٠١/١ الشربييٰ» مغن الحتاج» دار الفكرء‎ 

.١١٤/۲ ابن الهمام» فتح القدیر» مرحع سابق»‎ . ٥ 

.1۸ ٤/۲ ابن قدامة» الغيْ» مرجع سابق»‎ . ٠١١ 

.٠٠۳/١ النووي» امحموع» مرحع سابق»‎ . ۱٧۷ 

۸.. ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» .1۸٥/۲‏ 

٠۹‏ . المرداوي» الإنصاف» تصحيح محمد حامد فقي» ط ١‏ (القاهرة: مطبعة السنة الحمدية» 
.VAN/Y «(7°‏ 
أبو عبيد» الأموال» مرجع سابق» ص .٥۲٤‏ 

٠‏ ,. انظر الأدلة عند: أبي عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص .٠٠١ - ٥۲٤‏ ابن مفلح» الفروع» 
مراحعة عبد الستار فراج» ط ٠>‏ (بيروت: عام الكتب» ٠٤٠١‏ ه)ء ۲/۲٤ه.‏ 

١‏ , البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ۱۲۹/۲ كتاب الزكاة» باب قوله تعال: # و 
الرّقاب والعَارمين.... 4 الآية. 


TA 


النسائي» سنن النسائي» مرحع سابق» err/o‏ كتاب ال زكاة» باب إعطاء السيد المال بغير 
احتيار المصدق. 
أبو عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص ٥۲٠- ٥۲٤‏ واللفظ له. 
۲ . أبو عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص .٥٠١‏ 
۳ ., المرجحع نفسه» ص .٠٤۲‏ 
ابن زنجویه» الأموال» مرجع سابق» ۸۲۹/۲. 
ابن سعد» الطبقات الکبری» (بیروت» ۱۳۷۷)» .٠۳۲۳/۳۲‏ 
٤‏ , وقد سبق تخريج رواية مسلم ص ۲۲۳ من هذا الببحث. 
.۱۱٩ ٥‏ ابن حجر فتح الباري» مرجع سابق» ۳۳۳/۳. 
السيوطي» شرح سنن النسائي» مرحع سابق» .٠١ - ۳٤/٥‏ 
۷ ابن حجر فتح الباري» مرجع سابق» ۳۳۳/۳. 
السندي» حاشية السندي على سنن النسائي» مرحع سابق» ٤/٥‏ ۳. 
۸., انظر ص ۲۲۲ من هذا الببحث. 
۹.,. ابن حجرء تقريب التهذيب» (بيروت: دار المعرفة)ء ١٤٤/۲‏ . 
۰, انظر شاکر فیاض» تحقیق کتاب الأموال لابن زنججویه» مرحع سابق» .۸۳١۰/۲‏ 
۱, ابن حجر تقریب التهذیب» مرجع سابق» .۱۹٤/۲‏ 
وانظر الرازي» اجرح والتعدیل» (بیروت: دار الكتب العلمية» ۱۳۷۲ ه) ۲۰/۸ .١٠-‏ 
۲. ابن رحب» الاستخراج لأحكام الخراج» (بيروت: دار المعرفة» ب ت)» ص ٦٠١‏ - 1۸. 
۳ , هذا الأثر أحرحه أبو عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص ٠‏ . والبيهقي» السنن الكبرى» 
مرجع سابق» .١۹٦/۹‏ وذكر الألبان أن إسناده صحيح. 
انظر إرواء الغليل» مرحع سابق» .٠١٠/١‏ 
.,٤‏ انظر ابن الهمام» فتح القدیر» مرحع سابق» .۲۸۳/١‏ 
,٥‏ ابو یوسضف» الخراج» مرحع سابق» ص ۱۸٩١ ۰۱۸٤‏ . 
٩‏ , الماوردي» الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص ۰١۳٠ء .٠١١‏ 
أبو يعلى» الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص ۱۹۸ .٠١۹-‏ 


۷, سبق نخريجه» ص ٤۷‏ . 


۲۰ 


۸, سبق بيان هذه الأرزاق» ص >۷١‏ من هذا البحث. 

۹., ابن الهمام» فتح القدیر» مرجع سابق» ۲۸۹/۰. 
ابن رشد» بداية ابجتهد» مرحع سابق» ٩٩/٩‏ -۹۷. 
ابن العريي» أحكام القرآن» تحقيق علي البجاوي» (بيروت: دار المعرفة» ب ت)» .4٠١/۲‏ 
ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» .٠.۳ - ٥٠۰۲/۸‏ 

۰ الشربیێ» مغن الحتاج» مرجع سابق» .۲٤۸/٤‏ 
الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص .٠١١‏ 
ابن رشد» بداية الجتهد» مرحع سابق» .۹۷/٦‏ 

.٠٠۲/۸ ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق»‎ .۸١ 
. ٤٤٠ ٤۳ أبو عبيد» الأموال» مرجع سابق» ص‎ 
.۹۷/٦ ابن رشد» بداية الجتهد» مرحع سابق»‎ 

۲, ابن الهمام» فتح القدیر» مرحع سابق» .۲۸۸/١‏ 

۳, سبق خخریجه» ص ٤١‏ ۱. 

.٠٠٤/١ مالك» الموطاً مع تنوير الحوالك مرجع سابق»‎ ,٤ 

. ٤١ - ٤١ أبو عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص‎ ,.٥ 
وهو صحيح الإسناد. انظر عبد‎ ,.٠ - ۱٥۹/۱ ابن زنجويه» الأموال» مرحع سابق»‎ 
.٠۸١/١ الصمد عابد» تخريج الأحاديث» مرجع سابق»‎ 

.۹۹٩- ٩۷/٩ ابن رشد بداية اجتهد» مرجع سابق»‎ ,.٦ 

۷., الجريب هو الوادي ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض» ويحتلف مقدارها بحسب 
اصطلاح أهل الأقاليم. وقد قدر بعشرة آلاف ذراع. 
انظر الفيومي» المصباح المنير» مرحع سابق» مادة حرب» .٠١/١‏ 

۸, القفيز مكيال يتواضع الناس عليه» وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. والمكاكيك جمع 
مكوك وهو مكيال يختلف مقداره باحتلاف اصطلاح الناس. وحدد بصاع ونصف. 
انظر ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث» مرجع سابق» مادة قفز» »۹٠/٤‏ ومادة مكك .٠٠١/٤‏ 
الفیروزآبادي» القاموس الحيط» مرجع سابق» مادة مکه» .٠۲١/۳‏ 


۹. ابو عبید» الأموال» مرجع سابق» ص ٤۳‏ . 


A 


البيهقي» السنن الکبری» مرجع سابق» .٠۹۹/۹‏ 
قال الألبان: إسناده صحيح. 
انظر إرواء الغليل» مرحع سابق» .٠١٠/١‏ 
۰ ., أبو عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص ٤٤‏ . 
۱ ., ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» .٠١ ٤/۸‏ 
۲. الشربيي» مغن الحتاج» مرجع سابقء .۲٤۸/٤‏ 
۳., سبق نخريجه ص .۱٤١١‏ 
٤‏ ., أبو عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص ٤۸‏ . 
,.٥‏ أبو عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص ١٤۷٤ء‏ وهذا الأثر صحيح متصل. انظر عبد الصمد 
عابد» تخريج الأحاديث والآثار الواردة ف کتاب الأموال» مرجع سابق» .٠١۹٦/۲‏ 
١‏ . المرغينان» المداية شرح البداية» مرجع سابق» .٠١١/١‏ 
السرحسي» المبسوط مرجع سابق» .٠۹۹/۲‏ 
أبو عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص ٤١۳‏ . 
۷. الشربييٰ» مغن الحتاج» مرجع سابق» .۲٤۷/٤‏ 
ابن قدامة» المغنْ» مرحع سابق» .١۱۸- ٩۱۷/۸‏ 
۸., مالك الموطأً مع تنوير الحوالك» مرحع سابق» .٠٠٠/۱‏ 
۹., ابن الهمام» فتح القدير» مرحع سابق» .٠۷٤/۲‏ 
ابن قدامة» المغنْ» مرحع سابق» .١۱۸- ٩۱۷/۸‏ 
.۲١٠ ٠‏ أبو عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص .٤۷٤‏ والحديث منقطع. انظر عبد الصمد 
عابد» تخریج الأٌحادیث» مرحع سابق» ۱۷۷/۱ - ۰۱۸۰ .٠١۹٥/۳‏ 
۲ رواه مالك. 
انظر الموطأء مع تنوير الحوالك» مرحع سابق» .۲٠٠٣/۱‏ 
۴ بد اه انال الحرية الاقتصادية» مرجع سابق» ص .٠٠٤‏ 
٤‏ . مالك الموطأً مع تنوير الحوالك مرحع سابق» .۲٠٠/١‏ 
أبو عبيد» الأموال» مرجع سابق» ص ٤١٥‏ , والحديث موقوف صحيح الإسناد. 
انظر عبد الصمد عابد» تخریج الأحادیث» مرجع سابق» .٠١۹۹/۲‏ 


YY 


والقطنية: هي الحبوب الي تطبخ مثل العدس. 
انظر الفيومي» المصباح المنیر» مرحع سابق» .٠٠.۹/۲‏ 
٥‏ , انظر ص ۲۳٤‏ من هذا الببحث. 
السرخسي» المبسوط» مرخع ساب ۲۹۹/۲ 
ابن الحمام» فتح القدير» مرحع سابق» .٠١١/۲‏ 
۷ , ابن عبد الير» الکاقي» مرجع سابق» ص ۲۱۸. 
ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» .٠٥۲۲ - ٥۲۱/۸‏ 
اشر یی معن ااج مرجع ساب ۷/6 ١‏ 
الشيرازي» المهذب» (مصر: مطبعة مصطفی البایي» ۱۳۷۹ ه)»ء .٠٠۰/۲‏ 
۹ حامد دراز» مبادئ الاقتصاد العام» مرحع سابق» ص .١٠١‏ 
٠‏ ,من هؤلاء الكتاب: 
يوسف القرضاوي» فقه ال زکاة» مرجع سابق» ٠٠۷۲/۲‏ وما بعدها. 
عبد السلام العبادي» الملكية في الشريعة الإسلامية» مرحع سابق» ۲۸۸/۲ وما بعدها. 
عبد الله الشمالي» الحرية الاقتصادية» مرجع سابق» ص ٠٠١‏ وما بعدها. 
صلاح الدين سلطان» سلطة ولي الأمر قي فرض وظائف مالية» مرحع سابق. 
۱ الجوييٰ» غياث الأمم» مرحع سابق» ص ۲۷۲. 
۲ . ابن حزم» الحلى» (بيروت: المكتب التجاري» ب ت)» .٠١١/١‏ 
٣۳‏ . أهل العرامة» أي أهل الفساد. مأخوذ من عَرَّم أي بطر وفسد. 
انظر الفیروزآبادي» القاموس الحیط» مرجع سابق» مادة عَرَم» .٠٤١۹ - ۱٤۸/٤‏ 
٤‏ الغرالی» المستصفی» ط ۲» (بیروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۰۳‏ ه)» ۳۰۳/۱ .٠٠٤١‏ 
وانظر الغزالي» شفاء الغليل» ط ١ء‏ (بغداد: مطبعة الإرشاد» ۱۳۹۰)» ص .۲٠٣‏ 
.٠١‏ الشاطي» الاعتصام» ط ۱ (بیروت: دار التب العلمية» ۱٤۰۸‏ ه)»› .٠١۸/۲‏ 


.٠١۹/۲ المرجع نفسه»‎ ٩ 


TY 


۷ انظر عبد الله الثمالي» الحرية الاقتصادية» مرجع سابق» ص ۲۹۰. 

۸ ابن الهمام» فتح القدیر» مرحع سابق» .١٤/۹‏ 

۹.. الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص .۲٠۲‏ 

٠١‏ انظر يوسف القرضاوي» فقه ال زكاة» مرجع سابق» .۱١۸١ - ۱١۷۹/۲‏ عبد الله الثمالي» 
الحرية الاقتصادية» مرجع سابق» ص ۲۹۹ - .٠٠۰١۰‏ 
صلاح الدين سلطان» سلطة ولي الأمر» مرحع سابق» ص ۳۰۸ - .٠١١‏ 

.۲۹٤ عبد الله الشمالي» الحرية الاقتصادية» مرجع سابق» ص‎ ,١ 

۲ الغزالي» شفاء العليل» مرجع سابق» ص .۲٠١‏ 

.٠١۹/۲ الشاطي» الاعتصام» مرحع سابق»‎ . ٣۳ 

٤‏ , منذر قحف» الإيرادات العامة للدولة الإسلامية ي صدر الإسلام وتطبيقاها المعاصرة» 
(الأردن: حامعة اليرموك» ندوة مالية الدولة الإسلامية» ۷- ٠١‏ شعبان ٠٤٠١۷‏ ه)» ص 
1-۳ 

.٠٠ (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» ب ت)» ص‎ »٦ البهوتٍ» الروض المربع» ط‎ .٥ 

.٠٠٤ عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرجع سابق» ص‎ .٠ 

۷ , انظر هذه التقسيمات وتفصيلاتما عند كل من 
عادل حشيش» أصول المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠١١ - ۲٠۸‏ 
حامد دراز» مبادئ الاقتصاد العام» مرحع سابق» ص ۳۲۹ - .٠٤۲١‏ 

۸, ابن ماحه» سنن ابن ماجه» مرحع سابق» ٦۰/۲‏ كتاب الأحكام» باب القرض. وحسنه 
الألبان. 
انظر إرواء الغليل» مرحع سابق» .٠٠٠/١‏ 

۹ البهوت» الروض المربع» مرحع سابق» Ch‏ 

۰ , مسلم» صحیح مسلم» مرحع سابق» ۱۲۲٤/۳‏ كتاب المساقاة» باب من استسلف شيا 
فقضی حيرا منه. 
ابو داود» سنن ابي داود» مرجع سابق» ۲٤۷/۳‏ كتاب البيو ع» باب ق حسن القضاء. 


YY 


۳١‏ . الخطابي» معام السنن» مرحع سابق» .٠۹/١‏ أما النووي فقد ذكر أن البي بج إا 
استسلف لنفسه؛ لأنه حاء في رواية عند مسلم: ( اشتروا له سنا ©» شرح صحيح مسلب 
مرحع سابق» ۳۸/۱۱. 

۲ قلائص» جع قلوص بفتح القاف» وضم اللام» وهي الناقة الشابة. 
انظر الفيروزآبادي» القاموس الحيط» مرجع سابق» مادة قلص» .٠١ ٤/۲‏ 
ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث» مرجع سابق» مادة قلص» ٠١٠١/٤‏ . 

۳ . البيهقي» السنن الکبری» مرحع سابق» .۲۸۷/١‏ 
الحاكم» المستدرك» مرجع سابق» .٠۷- ٥٦/۲‏ 
قال الجاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي. وتعقبهما الألبان بأن في إسناده عنعنة 
محمد بن إسحاق كما أن فيه جهولين» إلا أنه حسن الخذيث لشواهده. 
انظر إرواء الغلیل» مرحع سابق» .۲٠۷ - ۲۰٠/١‏ 

,٤‏ ابن ماجحه» سنن ابن ماجه» مرحع سابق» »٥۹٩/۲‏ كتاب الصدقات» باب حسن القضاء. 
النسائي» سنن النسائي» مرجع سابق» »۳١ ٤/۷‏ كتاب البيو ع» باب الاستقراض. 
وقد حسنه السيوطي. انظر الجامع الصغیر»» مرحع سابق» .٠۹٥/۱‏ 

٠١۹/۲ الشاطي» الاعتصام» مرحع سابق»‎ . ٠ 
.۲٤١ - ۲٤۱ الغزالي» شفاء الغلیل» مرحع سابق» ص‎ 
- ٠۲٠ وانظر مناقشة ذلك عند صلاح الدين سلطان» سلطة ولي الأمر» مرحع سابق» ص‎ 
el 

.۲۷۷ الجوييْٰ» غياث الأمم» مرحع سابق» ص‎ ٠ 

۲۷ , الماوردي» الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص .٠۸١‏ 

۸, هذا مقيد بعدم وجود فوائد ربوية على تلك الفروض. 

۹ أما مع وحود حاحة حقيقية يلزم ها الاقتراض فإنه يجوز للدولة أن تلجاً للقروض 
الإحبارية؛ لأنه إذا حاز التوظيف عند الحاجحة فجواز الإحبار على الإقراض أولى. 


0 


.٠‏ وإلى حانب ما سبق فان القروض العامة تتنافى مع العدالة ففي حالة القروض الاستهلاكية 
فإن الجيل القادم يتحمل أعباء تلك القروض الي لم يستفد منهاء وهذا يعي أن للقروض 
العامة آثارا توزيعية سيئة بين الأجحيال. 

,١‏ انظر رفعت الحجوب» للالية العامة» مرحع سابق» ص ٠٥۲۳‏ - ٤۲ه٠.‏ شريف تكلا 
الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص .٠٤١ - ۳٤۱‏ 

١‏ ., محمد نحاة الله صديقي» النظام المصري اللاربوي» ط ١‏ (حامعة الملك عبد العزيز» الم ركز 
العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي» م ٠٤٠٠١‏ ه)» ص .٠١‏ 

۳ ۲. انظر رفعت امحجوب» المالية العامة» مرجع سابق» ص .٠۲۲ - ١١۱۹‏ 

.٥۸۷ انظر عادل حشيش» تاريخ الفكر الاقتصادي» (بيروت: دار النهضة العربية» ۱۹۷۲ م)» ص‎ ٤ 

. ٤1۹/۲۹ ابن تيمية» ججمو ع الفتاوی» مرجع سابق»‎ ٥ 

.1٠١ سورة التوبة. آية‎ .۲ ٤٦١ 

۷ , المرغيناني» بداية المبتدي مع المداية» مرحع ابی 6/۲ 
ابن رشد» بداية الجتهد» مرحع سابق» .۹۲/١‏ 
ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» ٤٤١/٦ ٦1۸/۲‏ . 

۸ مالك المدونة» مرجع سابق» .٠٠۳/۱‏ 

۹ أبو عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص .١٠١‏ 

۰ النووي» امجموع» مرجع سابق» .٠۸١/١‏ 
الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص ١٠١٠ء .٠١١‏ 

.11۹/۲ ابن قدامة» المغيْٰ» مرحع سابق»‎ .١ 

۲ , انظر أبو عبيد» الأموال» مرجع سابق» ص .١٠١‏ 
ابن قدامة» المغنْ» مرحع سابقء 11۹/۲. 
ابن العربي» أحكام القرآن» مرحع سابق» .٩٦۰/۲‏ 

۳ ابن العربي» أحکام القرآن» مرجع سابق» .٩٦۰/۲‏ 

.٠۷١ سورة البقرة» آية‎ ,٤ 

. ٤٤١/٦ ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق»‎ .٠١ 
.٠٥۹/۲ ابن العربي» أُحکام القرآن» مرحع سابق»‎ 

. ٤١ سبق تخريجه ص‎ .٩ 

۷ ابن قدامة» الغيْ» مرجع سابق» 11۹/۲ .٤٤۱/١‏ 


T7 


أبو عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص .٠١٠١‏ 
الشوكان» نيل الأوطار» مرجع سابق» .١٠١/٤‏ 

۸ مسلم» صحیح مسلم» مرحع سابق» ۷۲۲/۲ كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة. 
بو داود» سنن أي داود» مرحع سابق» ١۲١/۲‏ كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة. 
النسائي» سنن النسائي» مرحع سابق» ۸٩/١‏ كتاب الزكاة» باب الصدقة لمن تحمل حالة. 

.٤٤۱/١ 11۹/۲ ابن قدامة» المغيْ» مرجع سابق»‎ .٠۹ 
.١٠١ أبو عبيد» الأموال» مرجع سابق» ص‎ 

۰, سبق تخریجه» ص ۱٤۸‏ . 

.٤٤١/٦ 11۹/۲ ابن قدامة» المغنٰ» مرجع سابق»‎ .١ 
.٠١۹/۳ وانظر الخطابي» معا لم السنن» مرجع سابق»‎ 

۲ ۲۹۳ . ابن قدامة» الغيْ» مرجع سابق» ٤٤۱/١‏ . 

.٠۲/١ ابن رشد» بداية احتهد مع المداية» مرحع سابق»‎ ٤ 

. ٤٤١/٦ ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق»‎ .٠ 
.٩٦۰/۲ ابن العربي» أحكام القرآن» مرحع سابق»‎ 

.٠٠ سورة التوبة» آية‎ ٦ 

۷ النووي» المجموع» مرحع سابق» .٠۸١ - ۱۸٥/٦‏ 
الشيرازي» المهذب مع الجموع» مرحع سابق» .٠۸١/١‏ 

۸ أبو داود» سنن أبي داود» مرحع سابق» »١١۷/۲‏ كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة. 
وانظر ابن رشد» بداية الحتهد مع الهداية» مرحع سابق» .٠٠- ٩۹۲/۰‏ 

ا لخطابي» معام السنن» مرحع سابق» .۲٠۰/۲‏ 

.٠٠٠/۲ الميرغينان» المداية مع فتح القدير» مرحع سابق»‎ . ٩۹ 

.٤٤١/٦ 11۹/۲ ابن قدامة» المغيٰ» مرجع سابق»‎ ٠١ 

,.١‏ الدارمي» تاريخ عثمان الدارمي» عن أي زكريا جى بن معين» تحقيق: أحمد نور سيف»› 
(مكة: جحامعة أم القری» ب ت) ص .٠١١‏ 


ابن حجر» تقريب التهذيب» مرجع سابق» .“A./|‏ 


YY 


۲ السيوطي» الجامع الصغير» مرحع سابق» .۲۷۲/١‏ 
وأنظر أيضا الألبان» إرواء الغليل» مرجع سابق» .٠٠٠/۲‏ 

۲۳ انظر ص ٤‏ ۲۱ - ۲۲۰ من هذا الببحث. 

.٦۷٤/۲ ابن قدامة» المغيْ» مرجع سابق»‎ .۲۷۵ ٤ 

.٠۷١/١ النووي» احموع» مرحع سابق»‎ .۲۷۷ ٢ 

۸. المرجع نفسه» .٠۷١/١‏ الشيرازي» المهذب مع الجموع» .٠۷۸/١‏ 

۹ ۲۸۰ . ابن قدامة» الغيْ» مرحع سابق» ۷/۲ 

.٠٠١/۳ ابن أبي شيبة» المصنف» مرحع سابق»‎ ١ 

۲ البيهقي» الستن الکبری» مرجع سابق .١١١/٤‏ 

۳ ابن زنښجویه» الأموال» مرحع سابق» ۸۸۰/۳. 

.٤‏ الطبراني» المعجحم الكبر» تحقيق مدي السلفي» ط ١ء‏ (الجمهورية العراقية: وزارة 
الأوقاف» .۹٤/۸ »)۱٤۰۰‏ 

.۲۲۹/۲ ابن حجر تقریب التهذیب» مرجع سابق»‎ ,٥ 

,ابن أبي شيبة» اللصنف» مرحع سابق» .٠١١/۳‏ 

۷ البیهقي» السنن الکبری» مرحع سابق» .١١٤/٤‏ 

۸. ابن زجویه» الأموال» مرحع سابق» ۸۸۰/۳. 

.۳۱۱/۱ ابن جر» تقریب التهذیب» مرجع سابق»‎ ٩۹ 

.٤٤٥/١ المرجع نفسه»‎ ٠ 

1 المرجحع نفسه» .1۸/١‏ 

۲ المرجع نفسه» .٠١۷/۲‏ 

۳ المرسل صحيح عند مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. 
انظر السيوطي» تدريب الراوي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» (مصر: دار الكتب 
الحدیثة» ۱۹۰۹۰ م)» ۱۹۸/۱. 

.٠١١/۲ ابن أبي شيبة» المصنف» مرحع سابق»‎ ٤ 

٥‏ , انظر ص ۲۰۷ ۲١۹-‏ من هذا الببحث. 

.٠١۷/۱ مالك المدونة» مرجع سابق»‎ .٦ 
.۹1۹/۲ ابن العربي» أُحکام القرآن» مرجع سابق»‎ 
. ٤٠٠١/١ ابن قدامة» المغنْ» مرحع سابق»‎ 

۷. الشيرازي» المهذب مع الجمو ع» مرجع سابق» .۲٠١/١‏ 


Y۸ 


ابن قدامة» المغنْ» مرحع سابق» .٤٠١- ٤٠٥/٩‏ 

۸ ۲۹۹. الميرغينان» المداية مع فتح القدير» مرحع سابق» .٠٠٠/۲‏ السرخحسي» المبسوط» 
مرجع سابق» 5y‏ 

۰ ابن قدامة» الغيْٰ» مرجع سابق» ٤۳۷/١‏ . 

.١٠١/١١ الرازي» مفاتيح الغيب» ط ۳» (بيروت: دار إحياء التراث العریي» ب ت)»‎ .١ 

۲ مود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة» ط ۷» (بیروت: دار الشروق» ۱۳۹٤‏ ه)» ص .٠١٤١‏ 

شد رش رخا فور الان ل( مو ا وار ار ت فا 2 

.٠٤١/٠١ أحمد المراغي» تفسير المراغي» ط ۲» (مكتبة مصطفی الباي» ۱۳۷۳ ه)ء‎ .٠ ٤ 

.٠١٠/۲ انظر يوسف القرضاوي» فقه ال زكاة» مرجع سابق»‎ .٠٠ 

. ٤٩٥/٦ ابن قدامة» المغيٰ» مرحع سابق»‎ .٠٠ 

۷ ابن العربي» أحکام القرآن» مرجع سابق» ۹1۹/۲. 

۸ ابو داود» سنن ابي داود» مرحع سابق» ۱۱۹/۲» كتاب الزكاة» باب من يجوز له أحذ 
الصدقة وهو غيْ. 
الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي» المستدرك مع التلحيص» مرحع 
سابق» ٤۰۷/١‏ كتاب الزكاة. 

۹. النووي» اجموع» مرحع سابق» .۲٠۲/١‏ 

٠‏ الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي» المستدرك مع التلحيص» مرحع 
سابق» ۰٤۸۲/۱‏ کتاب الزكاة. 
أحمد. الملسند» مرحع سابق» DE‏ 
وانظر ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» ٤٠۷/٦‏ . 

.٠٠١/۲ يوسف القرضاوي» فقه ال زكاة» مرجع سابق»‎ ,١ 

۲ حن مع القول بأن الحج داحل في المقصود من سبيل الله فإن هذا لا يخرج هذا اللصرف 
عن كونه جحهة معينة حددة. 

۳ المرغینان» المداية» مرحع سابق» ۲۱۹/۲ .۲٠۷-‏ 

.٠۸٠/۲ السرخحسي» المبسوطء مرحع سابق»‎ .١ ٤ 


۲۹ 


.٠٠.٠/١ الدسوقي: حاشية الدسوقي» مرحع سابق»‎ .۳١١ ٠ 

۷ النووي» امحموع» مرحع سابق» »۱۷۰/٦۱‏ ۲۲۲. 

۸. ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» 1۷۳/۲. 

۹.. ابن تيمية الاحتيارات الفقهية» (الرياض» مكتبة الریاض» ب ت)» ص .۹٩‏ 

.1۷١/۲ ,ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق»‎ ١ 

.۲٠۷/۲ المرغيناي» الهداية» مرحع سابق»‎ , ١ 

۲ ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» .٤٠٠١/١‏ 

۳ ابن تيمية» بحمو ع الفتاوی» مرحع سابق» ۲۹۷/۲۸ - ۲۹۸. 
والحديث رواه البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ٤4۹/٤‏ كتاب فرض الخمس» 
O N E N ET‏ 

.٥٦٦ »۲۸٦/۲۸ المرحع نفسه»‎ , ٤ 

.٠١٠١/١ الغزالي» إحياء علوم الدين» (بيروت: دار المعرفة» ب ت)ء‎ .٠ 

.٠۸١ الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص‎ . ٠١ 

۷ انظر شوقي دنيا» دروس في الاقتصاد الإسلامي» مرحع سابق» ص .٠۷۲‏ 

۸ مد عفر» الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق» .٤١٤ ٤۳١ - ٤۳١/۱‏ 

۹ . انظر ما سبق بشأن الضرائب والقروض» ص ۲۳۹ - ۲٤١١‏ من هذا البحث. 

۰ جيمس جوارتيٰ ورججارد استروب» الاقتصاد الكلي» مرحع سابق» ص ۲۱۳. 
مایکل أبدجان» الاقتصاد الكلي» مرجع سابق» .۳۹٣۳‏ 

.٠٠١١ سورة البقرة» آية‎ ,١ 

۲, ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرحع سابق» o۸‏ 

.٠٤١ - ۲٤٤ ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» مرجع سابق» ص‎ . ٣ 

,٤‏ سبق خريجه ص ۲۱۳ من هذا البحث. 

,٥‏ مسلم صحیح مسلم» مرحع سابق» ٤/٤‏ ٩۹۹١ء‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحر الظلم. 

٦‏ . ل يروه البخاري» ونما رواه مسلم» صحیح مسلم» مرجع سابق» .۹٩/۱‏ كتاب الإبعانء 
باب قول البي 4: ( من غشنا فليس منا ©). 

۲۷ النووي» الجحموع» مرجع سابق» .٠١/١‏ 


۳٠ 


۸ جيمس جوارتيٰ ورججارد استروب» الاقتصاد الكلي» مرحع سابق» ص ٤۲۸‏ . 
مایکل ابدهمان» الاقتصاد الكلي» مرجع سابق» ص .٥٥٩‏ 

۹ البهوڻٍ» كشاف القناع عن متن الإقناع» مرجع سابق» ۲۳۲/۲. 

.١١/١ النووي» اجحموع» مرجع سابق»‎ . ٠ 

١؛,‏ شوقي دنيا»ء دروس ي الاقتصاد الإسلامي» مرحع سابق» ص ۳۲۸. 

۲ . جيمس جوارتي وريجارد استروب» الاقتصاد الكلي» مرحع سابق» ص .٤٤‏ 
مايكل أبدهان» الاقتصاد الكلي» مرحع سابق» ص .٠٠٥١‏ 
وعموما فهذه النسبة تتوقف في تحديدها على معدل النمو وعلى كل ما يؤثر في سرعة 
دوران النقود. 

۳ شوقي دنیاء دروس ف الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق» ص ۳۲۸» ۳۳۳. 

. ٤1۹/۲۹ ابن تيمية» ښجحمو ع الفتاوی» مرجع سابق»‎ . ٤ 

.۲٣۳ سبق نخريجه ص‎ ,٥ 

.٦‏ انظر ص ۲٠۳‏ من هذا البحث. 

۷ النووي» اجموع» مرجع سابق» .١١/١‏ 

۸ انظر سامي خليل» النظريات والسياسات النقدية والماليةء ط ١‏ الكويت: شر كة كاظمة» 
۲ *^)» ص 1۲. 

٩‏ . انظر محمد عمر شابرا» نحو نظام نقدي عادل» ترجمة سيد سكر» ط ١ء‏ (هرندن: المعهد 
العالي للفكر الإسلامي» ۱٤٠۰۸‏ ه)» ص .٠٠١‏ 

,٠‏ للتوسع في عملية توليد الائتمان في النظام الإسلامي انظر محمد نخاة الله صديقي» النظام 
الملصري اللاربوي» مرجع سابق» ص .٠١ - ٥۲‏ 

۱. انظر محمد عمر شابرا» نحو نظام نقدي عادل» مرجع سابق» ص ۲۱۳. 

۲. انظر سامي خليل» النظريات والسياسات النقدية والمالية» مرجع سابق» ص ٥۹٤‏ -٥۹ه.‏ 

.۳٥٣٤ ۲۳‏ مسلم» صحیح مسلم» مرحع سابق» ۱۲۲۷/۲» ۱۲۲۸ء كتاب المساقاة» باب 
تحر الاحتكار في الأقوات. 

.٠۲۹/۰ الکاسان» بدائع الصنائع» مرحع سابق»‎ .٥ 


۲۳۱ 


ابن عبد البر» الكاقي» مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 
الشيرازي» المهذب مع الجموع» مرحع سابق» ٤٤/١١‏ . 
ابن قدامة» المغنْ» مرجع سابق» .۲٤٠٩/٤‏ 

. ٤٤/١١ الشيرازي» المهذب مع الجموع» مرجع سابق»‎ .٠٠١ 

۷. المرغينان» المداية مع فتح القدير» مرجع سابق» ٤۹۱/۸‏ . 

۸. الرملي» نماية الحتاج» مرحع سابق» ٤۷۳/۳‏ . 
ابن قدامة» المغنْ» مرجع سابق» .٠٤٤/٤‏ 

۹. مالك المدونة» (دار صادر» ب ت)»ء ۲۹۱/٤‏ الكاسان» بدائع الصنائع» مرحع سابق» 
./٥‏ 

۰ . الکاسان» بدائع الصنائع» مرحع سابق» .٠۲۹/۰‏ 

۱ مسلم» صحیح مسلم» مرحع سابق» ۱۲۲۷/۳. 

۲ أحمد المسند» مرجع سابق» .to/۳‏ 
ابن قدامة» الغيْ» مرجع سابق» .٠٤٤/٤‏ 

و ا ی اکر على لن طا ر ا 
بالجذام والإفلاس). 
رواه ابن ماحه» سنن ابن ماحه» مرحع سابق» ۸/۲ كتاب التجارات» باب الحكرة والجلب. 
كما رواه أحمد» المسند» مرجع سابق» .۲٠/١‏ 
وقد رمز السيوطي إلى ضعفه» وقال ابن حجر: إسناده حسن. وصححه أحمد شاكر. 
السيوطي» الجامع الصغير» مرحع سابق» ۲/٥٠ه٠.‏ 
ابن حجر» فتح الباري» مرجع سابق» .۳٤۸/٤‏ 
أحهمد» المسند» بتحقيق امد شاکر» مرحع سابق» .٠٠١/١‏ 
ومنها حديث أبى أمامة رضي الله عنه قال: ( فى رسول الله ءل أن يحتكر الطعام ©. رواه الحاكم. 
وسكت عنه» المستدرك» مرجع سابق» ١١/۲‏ كتاب البيوع. 
والبيهقي تعليقاء السنن الكبرى» مرحع سابق» ۰/٦‏ کتاب البیوع» باب ما حاء قي الاحتكار. 


YY 


وانظر ابن حجر المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تحقيق: حبيب الر هن الأعظمي» 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ب ت)ء ٤١١/١‏ كتاب البيوع» باب الزحر عن الاحتكار. 
وقد حسن الحقق إسناد الحديث. 
٤‏ . الکاسان» بدائع الصنائع» مرحع سابق» .٠٠۹/۰‏ 
٠‏ . الشيرازي» المهذب مع الجموع» مرجع سابق ٤٤/١١‏ . 
.٦‏ الشوکان» نيل الأوطار» مرحع سابق» .۲۲٠/١‏ 
الصنعاني» سبل السلام» مرحع سابق» ٤۸/٣‏ . 
ومفهوم اللقب أحد أقسام مفهوم المخالفة» وعرف بأنه تخصيص اسم بحكم. 
وف الاحتجاج .عفهوم اللقب» حلاف بين العلماء» فهو ليس بحجة عند الأكثرين» واحتج به 
مالك وأحمد وابن الدقاق من الشافعية. 
انظر: ابن النجار» شرح الک وکب المنیر» مرجع سابق» .٠٠۹/۳‏ 
ابن اللحام» القواعد والفوائد الأصوليةء تحقيق محمد الفقي» (بيروت: دار الكتب العلمية» ط 
۱ ۰۲ ه)» ص ۲۸۹. 
الغزالي» المنخحول من تعليقات الأصول» مرحع سابق» ص ۲۰۹. 
الشيرازي» اللمع قي أصول الفقه مع تخريج أحاديث اللمع للغماري» ط ۲» (بيروت: عالم 
الکنب» ٠٤١١‏ ه)» ص .٠١١‏ 
ابن قدامة» روضة الناظر وحنة المناظر ضمن كتاب «ابن قدامة وآثاره الأصولية» لعبد العزيز 
السعيد» ط »٤‏ (الرياض: حامعة الإمام محمد بن سعود» ۱٤١۰۸‏ ه)» .٠۷١/۲‏ 
۷ . الکاسان» بدائع الصنائع» مرحع سابق» .٠٠۹/۰‏ 
۸ الشبراملسي» حاشية الشبراملسي على هاية المحتاج» مرجع سابق» ٤۷۳/۳‏ . 
۹ . الکاسان» بدائع الصنائع» مرحع سابق» .٠٠۹/۰‏ 
المرغينان» المداية مع فتح القدير» مرحع سابق» .٤۹۲/۸‏ 
الباحي» المنتقى» شرح الموطأ» مرحع سابق» .٠١/١‏ 
ابن عبد البر» الكائي» مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 
الشربييْ» معي الحتاج» مرحع سابق» ۳۸/۲. 
الشيرازي» المهذب مع اجموع» مرحع سابقء ٤٤/١١‏ . 
ابن قدامة» المغنْ» مرحع سابق» .۲٤٤/٤‏ 


البهو» كشاف القناع» مرحع سابق» .٠۸۷/۳‏ 
۰ ابن ماحه» سنن ابن ماحه» مرحع سابق» ۷/۲» كتاب التجارات» باب الحكرة والجلب. 
قال ابن خر اناده ضغیف: 
انظر فتح الباري» مرجع سابق» .۳٤۸/٤‏ 
۱ ۳۷۲. ابن قدامة» المغێْ» مرجع سابق» .۲٤٤/٤‏ 
١ ۳‏ ۳۷. المرغينان» المداية مع فتح القدير» مرجع سابق» ٤۹۲/۸‏ . 
٥‏ , الکاسان» بدائع الصنائع» مرجع سابق» .٠٠۹/۰‏ 
٦‏ سبق تخریجه ص ۲٣۷‏ . 
۷ ابن ماحه» سنن ابن ماحه» مرحع سابق» ۰٤٤/۲‏ كتاب الأحکام» باب من بن في حقه 
ما يضر بججاره. 
أحهمد» المسند» مرحع O‏ 
وقد حسنه السيوطي في الحامع الصغيرء وقال المناوي: (قال العلان: للحديث شواهد ينتهي 
بجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن الحتج به)» فيض القدير شرح الجامع الصغير» (بيروت: 
دار المعرفة» ب ت)»ء ٤١۲/١‏ . 
وقال النووي: (له طرق يقوي بعضها بعضا). قال ابن رحب: وهو كما قال. 
انظر امع العلوم والحکم» ط »٥‏ (دار الحدیث» ۱٤۰۰‏ هھ)» ص .٠٠۹‏ 
۸ انظر عبد الله الثمالي» الحرية الاقتصادية» مرجع سابق» ص >٠١‏ . 
۹ المرجحع نفسه» ص .٤١١‏ 
۰ ابن تيمية» ججمو ع الفتاوی» مرجع سابق» ۸۲/۲۸» .۸٦‏ 
A e NEE‏ 
۲ مسلم» صحیح مسلم» مرحع سابق» ١٠١۷/۳‏ كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي. 
۲۳ ابن قدامة» المغنْ» مرحع سابق» .۲٠۷/٤‏ 
٤‏ الشيرازي» المهذب مع اجموع» مرحع سابق» .٠١/٠۳‏ 
النووي» شرح صحیح مسلم» مرحع سابق» .٠٦٤/۱۰‏ 
.٥‏ الشيرازي» المهذب مع الجموع» مرجع سابق» .٠١/٠۳‏ 
ابن تيمية» بحمو ع الفتاوی» مرحع سابق» .٠١۲/۲۸‏ 
وقد ذكر بعض العلماء أن هذا البيع يحرم بشروط هي: 
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١‏ - أن يكون البادي جاهلا بالسعر. 

۲ - أن يكون قد حلب السلع للبيع. 

۳ - أن يكون الحاضر قصد البادي. 

٤‏ - أن يكون البادي مريدا لبيع السلع بسعر يومها. 

ه - أن يكون بالناس حاحة إلى متاعه وضيق في تأخير بيعه. 
انظر ابن قدامة» المغنْ» مرحع سابق» .۲٠۸/٤‏ 

.٦‏ البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» ۰۲۷/۳ كتاب البيوع» باب هل يبيع حاضر 
لباد بغير أحر. 

۷ مسلم» صحیح مسلم» مرجع سابق» ١٠١۷/۳‏ كتاب البيوع» باب تحر تلقي الجلب. 

۸. ابن قدامة» المغێْ» مرحع سابق» .۲٤١۱/٤‏ 

.۲٤١۱/٤ المرحع السابق»‎ ٩۹ 

٠‏ , البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ۲۸/۳ كتاب البيوع» باب لا يشتري حاضر 
ا 
مسلم» صحیح مسلم» مرحع سابق» »۱٠٠/۲‏ كتاب اليوع» باب تحرم بيع الرحل على 
بيع أخيه. 

.٠٠/١ ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» مرجع سابق»‎ ١ 

۲ يسمح قي العادة بوحود نسبة من البطالة» وهي الي تسمى بالبطالة الاحتكاكية» حيث لا 
يتعارض وجود هذه البطالة مع التشغيل الكامل» والبطالة الاحتكاكية تحدث نتيجة عدم العلم 
بفرص العمل أو عدم العلم بالعمالة المتاحة» أو وحود فترة يقضيها العمال ق البحث عن العمل. 
انظر سلوى سليمان» السياسة الاقتصادية» مرحع سابق» ص .٠١۲١‏ 
جيمس جوارتيٰ وريجارد استروب» الاقتصاد الكلي» مرجع سابق» ص ۲۰۲. 

اسان ن ن هدا الخت: 

.٠١ سورة الملك» آية‎ ,٤ 

.٠١ سورة الجمعة» آية‎ ,٥ 

.٦‏ البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» ۰4/۳ كتاب البيوع» باب كسب الرحل 
وعمله بیده. 


۷ البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» 4/۳ كتاب البيوع» باب كسب الرحل 
وله دة 

۸ الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» سنن الترمذي» مرجع سابق» ۰٦٦٤/۳‏ كتاب 
الأحكام» باب ما ذكر قي إحياء أرض الموات. 

۹. انظر ابن قدامة» المغيْ» مرجع سابق» .٠٦٣/١‏ 

.٥٩۹۳ »٥۹۲/۰ المرجع نفسه»‎ . ۰ 

۱ . النووي» امجموع» مرجع سابق» .٠۹٤/٩‏ 

ا قال وق إسناده مقال لأن المثن بن الصباح - أحد رجال السند - يضعف في الحديث› 
سنن الترمذي» مرحع سابق» ۰۳۲/۳ كتاب الزكاة» باب ما حاء في زكاة مال اليتيم. وقد صح 
سنده موقوفاً على عمر رضي الله عنه» انظر البيهقي» سنن البيهقي» مرحع سابق» .٠١۷/٤‏ 

۲۳ . انظر ص ۱۹٩‏ من هذا البحث. 

.٠٠٠- ۳٠١ انظر شريف تكلا: الأسس الحديثة» مرحع سابق» ص‎ .٠ ٤ 

٠٠٠‏ . انظر الفرق بين العجز المحطط والعجز الفعلي عند جيمس جوارتيي وريجارد استروب» 
الاقتصاد الکلي» مرجع سابق» ص ۳۰۸ .٠٠۹-‏ 

.٠٠١/٤ انظر محمد عفر» الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق»‎ .٠ ٠١ 
.٤1۹ نبيل الروبي» نظرية التضخم» (الإسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية» ب ت)» ص‎ 

۷ رفعت محجوب» المالية العامة» مرحع سابق» ص ١١ه.‏ 

۸ . سيد أحمد البواب» الطريق إلى التوازن الكلي» مرجع سابق» ص ۷. 
رياض الشيخ وعمرو محبي الدين» المالية العامة» (بيروت: دار النهضة العربیة» ۱۹۷۲ م)» ص .٠٤۹‏ 

.٠١١ ۹‏ سيد أحهمد البواب» الطريق إلى التوازن الكلي» مرحع سابق» ص ۸ .٩-‏ 
رياض الشيخ وعمرو يي الدينء المالية العامة کمرحع سابق» ص .٠٠٦- ۳٠۳‏ جيمس 
حوارتي وريجارد استروب» الاقتصاد الكلي» مرحع سابق» ص .٠٠۷- ۳۰١‏ 

.١‏ رياض الشيخ وعمرو يي الدين» المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠٠٤‏ سيد البواب» 
الطريق إلى التوازن الكلي» مرجع سابق» ص . 
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۲ . سيد البواب» الطريق إلى التوازن الكلي» مرجع سابق» ص .٠١‏ 
سامي خليل» مبادئ الاقتصاد الكلي» ط ۲» (الكويت: مؤسسة الصباح» ٠٤١١‏ ه)ء 
ص .٥۳١۹‏ 

۳ . رياض الشيخ وعمرو عيي الدين»› المالية العامة» مرحع سابق» ص .۳٠۲‏ 

.٠٠۲ المرجع السابق» ص‎ . ٤ 
.٠١ سيد البواب» الطريق إلى التوازن الكلي» مرجع سابق» ص‎ 
.٥۳٦ سامي خليل» مبادئ الاقتصاد الكلي» مرجع سابق» ص‎ 

.٠١-١١ سيد البواب» الطريق إلى التوازن الكلي» مرحع سابق» ص‎ ..٥ 

.٠٠۳ جيمس جوارتيٰ وريجارد استروب» الاقتصاد الكلي» مرحع سابق» ص‎ ..٦ 

۲۷ . رياض الشيخ وعمرو يي الدين» المالية العامة» مرحع سابق» ص .٠٠١‏ 

٤١٩۹ ۸‏ . مايكل أبدمان» الاقتصاد الكلي» مرجع سابق» ص .٥۳١‏ 

.٠٠١١ رياض الشيخ وعمرو حيي الدين» المالية العامة» مرحع سابق» ص‎ ١ 

. ٤٠١ جيمس جوارتيٰ وريجارد استروب» الاقتصاد الكلي» مرجع سابق» ص‎ .١ 

۲ . جيمس جوارتيٰ وريجارد استروب» الاقتصاد الكلي» مرحع سابق» ص ۳۱۲ .٠٤۷‏ 

۳ , المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 

.٤۳۲ - ٤۲۷ »۳ ۱٣۰ ۳۱۲ المرجع السابق» ص‎ . ٤ 
مايكل‎ .۳۷۷- ۳۷٤ رياض الشيخ وعمرو حيي الدين» للمالية العامة» مرحع سابق» ص‎ 
.٥۲۹- ٩۲۲ أبدهمان» الاقتصاد الکلي» مرجع سابق» ص‎ 
(القاهرة: مكتبة النهضة‎ ١ مدي عبد العظيم» السياسة النقدية والمالية في الميزان» ط‎ 
.٠۲۱ - ۳۲۱ »۲۷۳ م)» ص‎ ۱۹۸۰٩ الملصریة»‎ 

٥‏ . تذكر المدرسة النقدية أن سبب التقلبات الاقتصادية يرجحع بشكل أساسي إلى السياسة 
النقدية العشوائية الي تتبعها الحكومات. 


انظر حيمس حوارتي وريجارد استروب» الاقتصاد الكلي» مرحع سابق» ص ٤۲۷‏ . 
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. ٤۲۸ جيمس جوارتيٰ وريجارد استروب» الاقتصاد الكلي» مرحع سابق» ص‎ . ٦ 
.٥٥٦ وانظر مايكل ابدجمان» الاقتصاد الكلي» مرجع سابق» ص‎ 
.۳۷۸/١ محمد عفر» الاقتصاد الإسلامي» مرحع سابق»‎ . ۷ 
حمدية زهران» مشكلات تمويل التنمية الاقتصادية في البلاد المتخلفة» (القاهرة: دار النهضة‎ . ۸ 
.٠١١ العربية» ۱۹۷۱ م)» ص‎ 
عبد الحميد القاضي» مقدمة في التنمية والتخحطيط الاقتصادي» (الإسكندرية: دار الجامعات‎ 
.٠۲١ اللصریة» ۱۹۷۹ م)» ص‎ 
محمد حجير» السياسات المالية والنقدية لخطط التنمية الاقتصادية» (الدار القومية للطباعة‎ . ۹ 
ا‎ 
.٠١١ انظر عبد الحميد القاضي» مقدمة تي التنمية والتخحطيط» مرحع سابق» ص‎ , ٠ 
.٠١١ »۱١۲ محمد حجير» السياسات المالية والنقدية» مرحع سابق» ص‎ 
.١٠١۲١ محمد حجير» السياسات المالية والنقدية» مرحع سابق» ص‎ , ٤۳۳ ٤۳۲ ۱ 
١0١ اظ لر جع السابق صن‎ 
.٠٠۷ عبد الحميد القاضي» مقدمة في التنمية والتحطيط» مرحع سابق» ص‎ 
.٠٠۷ انظر محمد حجير» السياسات المالية والنقدية» مرحع سابق» ص‎ , ٠٥ 
.۲۹۹ حمدية زهران» مشكلات تمويل التنمية» مرحع سابق» ص‎ ,.٦ 
.٠١٤١ انظر محمد حجير» السياسات المالية والنقدية» مرحع سابق»‎ , ۲۷ 
.۲٠۸ عبد الحميد القاضي» مقدمة في التنمية والتخطيط» مرحع سابق» ص‎ 
.۳۲۸ حهمدية زهران» مشكلات تمويل التنمية» مرحع سابق» ص‎ 
.٠١٤١ محمد حجير» السياسات المالية والنقدية» مرحع سابق» ص‎ , ۸ 
.۲٠۸ عبد الحميد القاضي» مقدمة ف التنمية والتخحطيط» مرحع سابق» ص‎ . ۹ 
.٠٤٠١ - ۳۳۹ حمدية زهران» مشکلات تمویل التنمية» مرحع سابق» ص‎ ٠ 
."٠۹ عبد الحميد القاضي» مقدمة ف التنمية والتخحطیط» مرحع سابق» ص‎ . ٤١ 
.٠١۹١ محمد حجير» السياسات للمالية والنقدية» مرجع سابق» ص‎ . ۲ 
.٠٠١ انظر عبد الحميد القاضي» مقدمة تي التنمية والتخحطيط» مرحع سابق» ص‎ . ۳ 
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.٠٤۸ ء۱٠٤١ انظر حمدية زهران» مشكلات تمويل التنمية» مرحع سابق» ص‎ . ٤٤ 
.٠١١ محمد حجير» السياسات المالية والنقدية» مرحع سابق» ص‎ .٤٤٩ ٥ 
.٠١۹ ال مرجع نفسه» ص‎ , ۷ 
.۲۷۲ حهمدية زهران» مشكلات تمويل التنمية» مرحع سابق» ص‎ 
.۲٠۷ عبد الحميد القاضي» مقدمة ثي التنمية والتخطيط» مرحع سابق» ص‎ 
.۲٤۷ حامد دراز» مبادئ الاقتصاد العام» مرحع سابق» ص‎ . ۸ 
.۸٥۳- ۸۰۲ سامي خليل» مبادئ الاقتصاد الكلي» ص‎ . ٩۹ 
.۷٦ ه)» ص‎ ٠٤٠١۷ (الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية»‎ »١ محمد عفرء مشكلة التخحلف» ط‎ 
.٠٦ شوقي دنياء تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق» ص‎ 
.٠٠٤ - ٠٠۲ حمدية زهران» مشكلات تمويل التنمية» مرجع سابق» ص‎ , ٠ 
.۳٠۹ ۳۱۹ - ۳۱۲ نبیل الروبي» نظرية التضخم» مرحع سابق» ص‎ .۱ 
فلا يمكن زيادة تلك الضرائب إلا إذا زادت تلك الحاجة.‎ . ۲١ 
من هذا الببحث.‎ ۲۲٤١ انظر ص‎ . ۲۳ 
انظر ص ۲۳۳ من هذا الببحث.‎ . ٤٥٤ 
ع اتظر کن ۲۳۱۲۴۰ من هدا البحت.‎ 
من هذا الببحث.‎ ۲٠١۹ انظر ص‎ , ٤٥٩ 
. ٤٠٤/١ انظر محمد عفر» الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق»‎ . ۷ 
انظر ص ۲۳۷ -۲۳۸ من هذا الببحث.‎ . ۸ 
من هذا الببحث.‎ ۲٤١- ۲٤۲۰ انظر ص‎ . ٤۹ 
للعلماء في حواز الاحتفاظ بالفائض الذي يحدث في بيت للمال نتيجة زيادة الإيرادات‎ . ٠ 
العامة على النفقات العامة ثلائة أقوال:‎ 
أنه يصرف ولا يدحر» وهذا قول الشافعي.‎ - ١ 
أنه يدحر لما ينوب المسلمين» وهذا قول أي حنيفة.‎ - ۲ 
أنه راحع إلى احتهاد الإمام في حبسه وإنفاقه» وهذا قول مالك.‎ - ٣ 
.٠۸١ انظر الماوردي» الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص‎ 
.۳۸۹ »۳۸۸ »۲۹۱/۱ مالك المدونة» مرحع سابق»‎ 


.١‏ يحدد هذا الحد من الاحتياطي من قبل أهل العلم والخبرة. 


As 


ENE 


٥ 


EA 


. سيأ تفصيل هذا الحجانب ص ۳۹۳ ۳٠ ٤-‏ من هذا الببحث. 


انظ اض ۴١۷‏ من هدا البحت. 

انظر ص ۲٤۲‏ من هذا الببحث. 

محمد عفر» التحطيط والتنمية قي الإسلام» (حدة: دار البيان العربي» ٠٤٠١‏ ه)» ص .٠١١‏ 
انظر المرحع نفسه» ص .٠١١ - ٠۲٤‏ 


حورشيد أحمد» التنمية الاقتصادية قي إطار إسلامى» منشور ضمن كتاب قراءات في الاقتصاد 


الإسلامي» ط ١ء‏ (حدة: حامعة الملك عبد العزیز» ۱٤٠١١‏ ه). ص .٠١١- ١٠٠١٤‏ 


1۷ 


. انظر محمد عفر» الاقتصاد الإسلامي» مرحع سابق» .٠٠٠/۱‏ 


محمد النبهان» أبحاث في الاقتصاد الإسلامي» مرحع سابق» ص .۸١‏ 


۸ , انظر ص ۲٠۳‏ من هذا الببحث. 

۹. سورة الأنفالء آية .٠٠‏ 

.٠١١ سورة النساي آية‎ , ٠ 

.٠١١-١٠٤١ سورة الشعراء الآيات‎ ۷١ 

۲. ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» مرحع سابق» .٠٤٤/۳‏ 

۳ , الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص .٠۸١‏ 

.٠۸١ الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص‎ . ٤ 

٥‏ . انظر ص ۲۳٣‏ وما بعدها من هذا الببحث. 

٠‏ . انظر آثار التضخم عند نبيل الروبي» نظرية التضخم» مرجع سابق» ص ٠٠١‏ وما بعدها, 
۷ ., المرجع السابق» ص .٠۲۹‏ 

۸ يتمثل هذا الغش والخداع فيما يذكره أنصار التمويل بالتضخم من أن الدولة تستطيع أن 


تمول عملية التنمية بمذه الوسيلة قبل أن يدرك الأفراد نقص قيمة النقود وهذا ما يسمونه 
بظاهرة الوهم النقدي. 
انظر نبيل الروبي» نظرية التضخم» مرجع سابق» ص kS‏ 


Y6 


الفصل الرابع 


¿ فى اف اسلا 
تصور لموازنة عامة في اقتصاد إسلامي 


الفصل الرابع 
تصور لوازنة عامة في اقتصاد إسلامي 

في هذا الفصل عاولة لوضع تصور مقترح لموازنة عامة ق اقتصاد إسلامي معاصر» ويشمل 
هذا التصور دراسة لحابي الموازنة العامة» وما الإيرادات والنفقات العامة وحاولة معرفة بنود 
الإيرادات والنفقات الي يمكن تصورها في الاقتصاد الإسلامي المعاصر» وكيفية تبويبها 
وتقسيمها. كما يشمل التصور ماولة لبناء وتنظيم موازنة عامة تشمل تلك الإيرادات والنفقات 
على نحو يحقق المهدف المقصود للدولة الإسلامية. 

ولا كان الهدف المقصود تحقيقه عن طريق الموازنة العامة يؤثر قي شكل الموازنة وبنائها؛ لذا 
فإنه يلزم قبل وضع التصور بيان أهداف الموازنة العامة بشكل عام» والهدف الذي تركز عليه 
الدراسة في وضع ذلك التصور بشكل خحاص. 

وبناء على ذلك فإن هذا الفصل يأ قي تمهيد ومبحثين على النحو التالي: 
تمهيد: أهداف الموازنة العامة. 
المببحث الأول: تصور لالإيرادات والنفقات العامة. 
البحث الثاني تصور للموازنة العامة. 


0 


عهید 
أهداف الموازنة العامة. 
إن الموازنة العامة باعتبارها عنصرا من عناصر النظام المالي في الأصل نتمدف إلى ما يهدف إليه 
النظام المالي من تمكين الدولة من القيام بوظائفها العامة» ورعاية مصا الجتمع. ومع هذا فالموازنة 
ها أهداف أخحرى خحاصة بها تخدم عن طريقها النظام المالي وتساعده على تحقيق الهدف السابق 
بصورة مثلى. 
لقد سبقت الإشارة إلى أهداف للموازنة العامة الإجالية في مبحث سابق» وتبين ما أهداف 
رقابية» وأهداف إدارية» وأهداف تخطيطية. وتبين أن الت ر كيز على هدف معين من هذه الأهداف 
اقتضى صورة معينة» وتقسيما خاصا للموازنة» فالهدف الرقابي يعكن نحقيقه من خلال موازنة 
البنود» أما الت ر كيز على الهدف الإداري فقد اقتضى بناء الموازنة في صورة موازنة برامج وأداءء أما 
الت ركيز على الهدف التخحطيطي فقد اقتضى بناء الموازنة في صورة ما يعرف .موازنة التخحطيط 
والبرجة. كما تبين أنه في الاقتصاد الإسلامي ليس هناك مايمنع من الأحذ بأي من هذه الأهداف 
زا اة رة ولك شف اا 
إن المتأمل للأهداف السابقة» وتطور صور الموازنة وتغيرها بناء على ما ي ركز عليه من تلك 
الأهداف يجد أن هذا التطور كان م ركزا على حانب النفقات» فكل تلك التحولات هي حاولة 
لبناء موازنة عامة تحقق ترشيد الإنفاق العام للدولة. 
فموازنة البنود» وهي نموذج موازنة الرقابة» كانت خحطوة من أحل مراقبة إنفاق المال العام 
من خلال تحديد بنود ذلك الإنفاق» ووضع ضوابط وقواعد للانفاق من الاعتمادات الملخصصة. 


أما موازنة البرامج» وهي نموذج موازنة تحقيق الهدف 


Yo 


الإإداري» فقد حاءت أيضا لتحقيق هدف ترشيد الإنفاق العام» وذلك من خلال الاهتمام .عردود 
الإنفاق العام من أعمال منجزة» وفق مستويات أداء معينة. كذلك فإن موازنة التخحطيط والبرجة» 
والبرجحة» وهي نموذج موازنة الهمدف التخحطيطي» جاءت لتحقيق ترشيد أفضل لللإنفاق الحكومي» 
"أ حيث يتم من لاما الربط بين الموازنة السنوية والنطةء واختيار أفضل البرامج كفاءة لتحقيق 
الأهداف الأساسية بأقل تكلفة ممكنة. 

وما كان الإنفاق العام قي الاقتصاد الإسلامي له سياسة معينة تتضمن حسن توحيه المال العام 
من حلال القأكيد على أن الإنفاق العام يتم بدءا بالأهم فالأهم من - مصالح السلمين» " ومن 
حلال تحديد مصارف معينة لبعض وجوه الإيرادات» لذا فإنه في هذا التصور تحري محاولة بناء 
موازنة يراعى فيها سياسة الإنفاق العام للاقتصاد الإسلامي. ثم بعد هذا بمكن للدولة الإسلامية في 
حلال التصور المذكور أن تحعل الموازنة في صورة بنود إنفاق أو صورة برامج عمل ما دامت 
هناك مراعاة لوضع السياسة الإنفاقية في الموازنة. 


المببحث الأول 
تصور للإيرادات والنفقات العامة 
تمل الإيرادات والنفقات العامة جاي الموازنة» ولذلك فلا بد قبل وضع تصور للموازنة 
العامة من دراسة هذين الجانبين» ومعرفة مكوناتما وطريقة تقسيم كل منهما. 
ويأت هذا المبحث لدراسة الإيرادات والنفقات العامة في مطلبين: 
اللطلب الأول: الإيرادات العامة. 
اللطلب الثاني: النفقات العامة. 


اللطلب الأول 
الإيرادات العامة 
أن الإيرادات العامة هي مصدر تمويل النفقات العامة ومن ثم تمكين الدولة من القيام 
بوظائفهاء فلا يكن أن تكون هناك دولة تمارس وظائفها وواحباتما دون أن يكون هما إيرادات 
تمكنها من ذلك. 
والدولة الإسلامية الأولى في عهد الرسول بيك وعهد الخلفاء الراشدين كانت ها إيراداقا 
العامة التمثلة في الزكاة» والحزية» والخراج» والعشور» والقروض» والتبرعات. أ 
ذلك فان اققا عا كانه رض الطرائي عند و رة الاح الها ا 
وفيما يلي دراسة لوحوه الإيرادات الى بمكن الأحذ ما في الاقتصاد الإسلامي المعاصر. 
١‏ - الزكاة: 
تتميز الزكاة بكوما شعيرة من شعائر الإسلام» وركنا من أركانه» وهي بمذا الوصف فريضة 
دائمة» لا تسقط عن مسلم اكتملت عنده شروط وحوها. 
لقد كان الغالب في صدر الدولة الإسلامية أن الدولة هي الي تتولى جباية الزكاة وإنفاقها. ا 


وهذا ما ينبغي للدولة الإسلامية المعاصرة أن تأحذ به» ‏ فتتولى 


حباية الزكاة وتقيم لذلك إدارة حاصةء وتضع للبايتها نظاما مستمدا من الأحكام الشرعية. وقد 
دک ن اا ا جا ن الور اال د ن ا کا د وار و 
e‏ ۰ 
١‏ - إن من الأفراد من تقل عنده حشية الله فيتهاون قي إحراج زكاته أو لا يخرجحهاء فلا ضمان 
للفقير إذا ترك حقه ثل هذا. 
۲ - إن في أحذ الفقير حقه من الدولة حفظا لكرامته» وصيانة لماء وجهه أن يراق بالسؤال. 
۳ - إن ترك هذا الأمر للأفراد يترتب عليه عدم تنظيم توزيع الزكاة» فقد يتنبه لفقير ولا يتنبه 
لآخحر. 
٤‏ - إن هناك من الجهات الي تصرف فيها الزكاة ما لا يقدرها الأفراد وإنغا يقدرها أهل الشورى 
مع ولي الأمر» وذلك مثل المؤلفة قلويهم» ومصرف سبيل اللّه. 
ومن هذا يتبين أن الزكاة أحد وحوه الإيرادات العامة الي ينبغي أن يكون هما وحود في 
الموازنة العامة للدولة الإسلامية» حيث تتولى الدولة تقديرها وجبايتها وتوزيعها على أصحاما. 
۲ - الجرية: 
الجزية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: « فوا 
الذت لا يويوت بالل وَل ياليو الجر ورمون ما حَرَم آله وَرَسولةء 
E N EE O E E‏ 


د E‏ ا چ 9 


أما السنة فما جاء عن بريدة رضى الله عنه قال: ( كان رسول الله يك إذا أمر أميرا على 


جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا م 


o۰ 


قال: اغزوا باسم الله في سبيل اللهء... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال» وجاء فيها؟ (فإن هم أبوا فسلهم الجزية  ,)‏ كذلك فقد أجع المسلمون على جواز 
E‏ 

لقد كانت الحزية أحد أوحه الإيرادات قي صدر الدولة الإسلامية وما بعده» ثم لما ظهر 
الضعف ف الأمة الإسلامية» وتغلب عليها أعداؤها» ضاعت الحزية» فما عادت تؤحذ من أهل 
الذمة قي عصرنا. 

إن هناك من يرى أن الحزية سقطت عن أهل الذمة في هذا العصر باشتراكهم الدفاع عن دار 
الإسلام» حيث إن الجزية بدل عن الحمايةء فإذا شارك الذميون في أعمال الدفاع فقد قاموا 
بالأصل الذي من أجله وجبت عليهم الحزية, " كذلك استشهد أصحاب هذا الرأي ببعض 
العهود الي حصلت في عهد عمر رضي الله عنه الدالة على وضع الجزية عمن اشترك في نصرة 
اللسلمين ضد عدوهم» ومن هذه العهود ما رواه الطيري أنه لما تم فتح الباب "' قي عهد عمر 
رضي ١‏ لله عنه طلب ملكها من قائد المسلمين سراقة بن عمرو أن يضع عنه وعمن معه الجزية 
على أن يقوموا بالنصرة مهم ضد عدوهم» فقبل ذلك سراقة وقال: قد قبلت ذلك فيمن كان 
معك على هذا ما دام عليه» ولابد من الجزاء من يقيم ولا ينهض. وكتب هم كتابا بذلك» 
وكتب سراقة بذلك إلى عمر فأحازه وحسنه. “" ومنها أن عتبة بن فرقد كتب كتابا لأهل 
أذربيجان حاء فيه: (هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل 
أذربيجان... فلهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم على أن يؤدوا الجزية على قدر 
طاقتهم»... ومن حشر منهم في سنة وضع عنه حزاء تلك السنة...). ١‏ 

وهناك من يرى أنه حكن تطبيق الجزية في عصرنا الحاضر»ء وذلك بأن يؤحذ أهل الذمة ما 
يعادل الزكاة المأحوذة من المسلم» وذلك بناء على ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حيث 
أحذ من نصارى بي تغلب ضعف الصدقة. فقد روى أبو عبيد وابن زنجويه عن زرعة بن 
النعمان - أو النعمان بن زرعة التغلي - أنه 


سال عمر رضي الله عنه وکلمه قي نصارى بي تغلب» وكان عمر قد هم أن يأحذ منهم الحزية 
فتفرقوا قي البلاد فقال النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين» إن بي تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية» 
وليست همم أموال» إنما هم أصحاب حروث ومواش» وهم نكاية في العدو» فلا تعن عدوك 
عليك بمم. قال: فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة. ١‏ 

وقد حاء هذا الرأي ف مشرو ع ال زكاة الذي قدم مجلس النواب المصري» فقد حاء في تفسير 
لمادة الثامنة منه أن الزكاة تؤحذ من المسلم وغير المسلم بناء على أن الذميين كانت تؤحذ منهم 
حزية في الماضي» وأن الظروف الحالية لا تسمح بفرضها. ٠۸‏ 

أما التضعيف فقد قيل: إنه ليس أمرا لازماء وإنما كان فعل عمر مع بي تغلب من قبيل 
E A A E E O‏ 

وهذا الرأي هو ما يكن الأحذ به تي عصرنا الحاضر» فإن الحزية مشروعة ولكن نظرا 
لضعف الدولة الإسلاميةء وتفرقهاء وتسلط أعدائها عليهاء ونظرا لأن فرض الجحزية يمذا الاسم 
رعا تسبب قي حدوث مفاسد وفتن» ودرء المفاسد مقدم على حلب المصال؛ لذا فإنه كن لولي 
الأمر المسلم أن يفرض على أهل الذمة ما يعادل الزكاة الواحبة على المسلمين استنادا إلى ما فعله 
عمر رضي الله عنه مع بي تغلب» آما التضعيف الذي فعله عمر فليس شرطا؛ لأن الحزية ليست 
مقدرة حدودة» بل ترحع في تقديرها إلى رأي الإمام» كما قد سبق بيانه. ا وقد ذكر ابن 
قدامة ما يؤيد هذا حيث قال: (إن بي تغلب كانوا ذوي قوة وشوكة» لحقوا بالروم» وخحيف 
منهم الضرر إن لم يصالحواء ولم يوحد هذا قي غيرهم» فإن وحد هذا في غيرهم فامتنعوا من أداء 
الجزية» وحيف الضرر بترك مصالحتهم» فرأى الإمام مصالحتهم على أداء الجزية باسم الصدقة 
از ذلك إذا كان المأحوذ منهم بقدر ما بجحب عليهم من الحزية أو زيادة), ا" وقد اشترط أن 
يكون المأحوذ منهم بقدر ما يحب عليهم من الجزية أو زيادة لانم كانوا يدفعون الجزية ثم 
صولجوا على أدائها باسم الصدقة. 


كذلك فقد ذكر الشيرازي من الشافعية أنه (إن امتنع قوم من أداء الجحزية باسم الجزية» وقالوا: 
نؤدي باسم الصدقة» ورأى الإمام أن يأحذ باسم الصدقة جاز). ١‏ 

وبذلك يتبين أن الجزية يمكن أن تكون أحد وجوه الإيرادات العامة في موازنة الدولة 
الا 
۳ الخراج: 

سبق معرفة أن الخراج وحد في صدر الدولة الإسلامية باحتهاد من عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بعد كثرة الفتوح واتساع الدولة» فقد ترك عمر رضي الله عنه الأراضي الي فتحت عنوة 
في أيدي أهلها مقابل خراج معلوم يؤدونه. وقد كان الخراج يجى طيلة عهود الدولة الإسلاميةء 
ويشكل موردا أساسيا لتمويل نفقاتا. 

والآن بعد توقف جباية الخراج وعدم تطبيقه هل يمكن أن يكون الخراج موردا من موارد 
الدولة الإسلامية مرة أحرى؟. 

يرى البعض أنه بعد اندثار غالبية الدواوين والسجلات الي تميز الأراضي المقطعة والحياة 
والمقرة من أرض العنوة وأرض الصاح فإنه مكن الأحذ بالأعم الأغلب لما هو معروف بأنه فتح 
عنوة أو أسلم أهله عليه فيفرض الخراج على ما غلب عليه أنه فتح عنوة» أما الأراضي الي قي 
شبه جزيرة العرب واليمن وإندونيسيا فهي أراض عشرية لا حراج عليها. ا" 

وهنا من يرى أن ما حاء ني القانون العراقي والعربي من أحكام في ضريبة الأراضي الزراعية 
بعاثل أحكام الخراج في الفقه الإسلامي. 9" 

أما البعض الآحر فيرى إمكانية إحضاع كافة الأراضي الزراعية الإسلامية المعاصرة للخراج» 
وذلك بناء على أن تملك الأرض تلكا فرديا لا يمنع من فرض الخراج عليها» ومستند هذا الرأي 
أن أرض الخراج» وهي الي دحلت الإسلام عنوة» وأرض الخراج الصلحي لا يوجد ما ينفي قيام 
الخراج عليها الآنء كذلك فإن الأراضي الي 


لم يعرف على وجه التحقيق أا دحلت الإسلام طواعية عامرة» وإنما بمكن أا دحلت الإسلام 
مواتا لا مانع من فرض الخراج عليها طبقا لرأي بعض الفقهاء» ولو أحياها مسلمون. * أما 
أراضي غير المسلمين الآن فهي إما كانت مواتا ففيها الخراج» أو كانت من الأصل حم فكان 
عليها الخراج وما زال عليهاء وإما امم اشتروها من مسلم» فإن كانت الأرض خراجية قي أصلها 
فالخراج يسير معها ولا يسقط» وإن كانت في أصلها عشرية فإن بعض العلماء قال بفرض الخراج 
غا رة قال ا ف ار مع ار کا ھر اد د اا و 
يبقى بعد ذلك سوى الأراضي العشرية الي يمتلكها المسلمون»ء وال دحلت الإسلام طواعية 
عامرة» وظلت على ذلك» فهذه الأراضي لم يقل أحد من العلماء بفرض الخراج عليها إلا أنه في 
ضوء الظروف المعاصرة واحتياج العام الإسلامي إلى تمويل لإنجاز استشماراته» وف ضوء وقوع 
تلك الأراضي تحت وطأة نظام ضريي ثقيل عليها الآن فإنه في ضوء تلك الظروف بمكن القول 
يإحضاعها هي الأحرى للخراج. ۸ 

والذي يبدو أن هذا القول فيه توسع ق فرض الخراج حيث إنه يعمم على سائر الأراضي 
الزراعية الإسلامية ما فيها الأراضي العشرية ال ثبت إسلام أهلها عليهاء مبرراً هذا بوقوعها 
تحت وطأة نظام ضريي ثقيل» أو حاحة الدولة إلى تمويل استثماراتماء وهذا يعن إمكانية فرض 
حراج دائم على تلك الأراضي؛ لأن طبيعة الخراج أنه حق للدولة» وهو فريضة دورية لا يرتبط 
في أخحذه بحاجحة الدولة أو عدم وحود مال لديها يسد نفقاتماء بل هو إيراد أصلي للدولة الحق في 
جبايته وأخذه باعتباره حقا لعموم المسلمين» ولذلك فإن القول بفرض الخراج في عصرنا الحاضر 
على الأراضي العشرية بحجة وقوعها تحت نظام ضريي ثقيل أو بحجة حاجة الدولة إلى تمويل قول 
بعيد» كما أن فيه تعميما لما هو حائز استثناء» فإن فرض الضرائب على الأراضي العشرية لا يجوز 
إلا استشناء عند حاجحة الدولة وبشروط غددة» كما سبق تقريره في مسألة فرض الضرائب 
NS E‏ 

يبقى بعد ذلك الأراضي الأحرى الي كان الخراج مفروضا عليها فيما سبق ثم توقف أخذه» 
هل يجوز فرض الخراج عليها حاليا؟ 


ot 


إن هناك صعوبة تواحهنا في تحديد تلك الأراضي تحديدا دقيقاً نظرا لبعد العهد وطول المدةء 
كما أنه نما يزيد هذه الصعوبة أن بعضا من هذه الأراضي قد آل لبيت المال» وقد تصرف فيه 
بيت المال فتم بيعه للأفرادء فلم تعد تلك الأراضي المباعة حراجية» فقد ذكر ابن نيم من الحنفية 
نقلا عن ابن الهمام ق أرض مصر أن الخراج قد ارتفع عنهاء وان المأحوذ منها إنما هو أحرة» 
فصارت الأراضي .مازلة دور السكن لعدم من يجب عليه الخراج» فإذا اشتراها إنسان من الإمام 
بشرطه شراء صحيحا ملكها ولا حراج عليه» فلا يحب عليه الخراج؛ لأن الإمام قد أحذ البدل 
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وبناء على هذا فإن مسألة إعادة فرض الخراج على الأراضي الزراعية الي في أيدي الأفراد ي 
عصرنا الحاضر مسألة فيها حرج شرعي. ومع ذلك فهناك فيما يبدو جال لفرض الخراج على 
الأراضي الموات الي لا تدحل تحت ملك الأفراد والواقعة قي نطاق الأراضي الي فتحت عنوة أو 
فتحت بصلح على أما للمسلمين» فيمكن للحاكم المسلم العادل أن يدفع تلك الأراضي لمن 
يزرعها مقابل حراج معلوم لبيت مال المسلمين» ويي هذا إضافة إلى إيجاد مورد مالي للدولة تنمية 
لكثير من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد الإسلامية بتر كها للأفراد يعملون فيها. 
> - العشور: 

فرضت العشور في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على التجارات المارة 
بالبلاد الإسلامية» وقد تبين فيما سبق أن ما كان يؤخذ من المسلم إنما هو زكاة ماله كما ذكر 
ذلك الحنفية وأبو عبيد» " ولذلك فقد وجهوا الأحاديث والآثار الي حاءت قي ذم الملكس 
والتعشير بأما حمولة على أحذ المال ظلما كما كان في الجاهلية» ومن هذه الأحاديث قول 
الرسول 4: ( لا يدخل الجنة صاحب مكس). قال يزيد بن هارون - أحد رواة الحديث - 
يعن العشار. ومنها ما حاء عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن حده - أي أمه - أن الرسول بل 


قال : ( ليس على المسلمين عشورء إنما العشور على اليهود والنصاری € "١‏ 


ذكر أبو عبيد بعد أن ساق أحاديث ذم المكس والتعشير أن وجود تلك الأحاديث أن 
التعشير كان له أصل في الجاهليةء أما إذا كان العاشر يأحذ ال زكاة من المسلمين فليس بداحل في 
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وعلى هذا فإن المسلم ليس عليه في التجارة غير زكاة ماله» والآثار الي حاءت بأحذ ربع 
العشر من بجحارة المسلم محمولة على الزكاة» ومن تم فإن ما يؤحذ من المسلم يشترط له توفر 
شروط الزكاة من بلوغ النصاب» وحولان الحول» ونحو ذلك» كما أنه يصرف في مصارف 
الركاة ٣‏ 

أما ما يؤحذ من أهل الذمة على تحارتمم فقد ذكر الحنفية أنه لأحل حاية الدولة لتجارا. ل 
وذكر الالكية أن ذلك لأن أهل الذمة إنما عوهدوا على التجارة وتنمية أموالهم ي آفاقهم الي 
استوطنوهاء فإذا طلبوا تنمية أموالهم بالتجارة إلى غير ذلك من آفاق المسلمين كان عليهم في ذلك 
حق غير الحزية ال صولحوا عليها. "" أما أبو عبيد فقد ذكر أن ما فرضه عمر رضي الله عنه إغا هو 
عن صلح صالحهم عليه غير الحزية والخراج. ۸ 

والذي يظهر لي أن توجيه المالكية هو الأقرب» أما ما ذكره الحنفية من أن العشور على أهل 
الذمة من أحل الحماية فيرد عليه بأن الحماية ثابتة لأهل الذمة .عوحب عقد الذمة» ودفعهم 
للجزية. أما ما ذكره أبو عبيد بأن هذا كان عن صلح صالحهم عليه فقد سبق مناقشته وبيان ما 
يرد عليه E‏ 

وقد تبين فيما سبق أن الظاهر قي عشور أهل الذمة أن تقديرها متروك لولي الأمر يعمل فيها 
ANE‏ 

ما ماو فن آهل الرب فهو معام بال كما دك الفية و أبن بيد وقد ین أن 
الأول فيها أن يكون تقديرها لول الأمر. ١‏ 

والسؤال هل حكن أن تكون العشور في العصر الحاضر إيرادا من إيرادات الدولة الإسلامية. 


إن الذي يجري تطبيقه الآن بالدسبة للتجارة الدولية هو أحذ ما يسمى بالضرائب الحم ركية» 
وال تفرض إما بغرض مالي نظرا لما يتحقق من حصيلة مالية للدولة من خلال هذه الضرائب» أو 
يكون فرضها بقصد تحقيق بعض المصا الاقتصادية» فهل تتفق هذه الضرائب مع فريضة العشور 
الإسلامية؟. 

أما جحارة المسلم فقد تبين أن الواحب فيها الزكاة فقط» وأما أحذ ضرائب ج ركية عليها 
فهذا حكمه حكم فرض الوظائف المالية الي لا تجوز إلا بشروط معينةء ‏ وبذلك فإن تحجارة 
اللسلم المتنقلة في البلاد الإسلامية ليس عليها سوى الزكاة» ويستوي في ذلك أن تكون تلك 
التجارة متنقلة داحل الدولة الإسلامية أو بين دولتين إسلاميتين (وذلك في ظل تحزئة العام 
الإإسلامي إلى دول متفرقة كما هو واقع). أما إذا كانت تحارة المسلم من حارج الدول الإسلامية 
فقد ذكر البعض أنه يبمكن فرض ضرائب جر كية عليها إذا وحدت مصلحة شرعية عامة للدولة 
الإسلامية» مثل حاية الصناعات الوطنية الناشغة أو حاية أمن الدولة بقيام الصناعات الأساسية 
ال قد تتعرض لنطر انقطاعها من الخارج» “ أو زيادة الإقبال على السلع الإسلامية. “١‏ 

والذي يظهر لي أن جحارة المسلم الي بملكها لا يجوز فرض ضرائب ج ركية علمها بغض 
النظر عن مصدر السلع ال يتاجر فيهاء؛ لأن هذا من قبيل المكس الحرم. "“ أما القول بأن 
اللصلحة الشرعية قد بجيز هذا بالنسبة للسلع الي يكون مصدرها دولا غ ادف نک ان 
يرد عليه بأن المصا الشرعية المذكورة بعكن تحقيقها بوسائل وطرق أخحرى» فلم تتعين الضرائب 
الجمركية سبيلا وحيدا لتحقيقهاء فيمكن للدولة أن تحدد كمية السلع المستوردة من الدول غير 
الإسلامية عا يقلل من منافستها للسلع الإسلامية» بل حكن للدولة منع الاستيراد من هذه الدول 
مي توفرت هذه السلع داحل الدولة الإسلامية» واكتفت بإنتاحها منهاء وإن كانت أقل جودة أو 
SLE a EEG ET dk‏ 


أو رحص الثمن. كما أنه يعكن الاستغناء عن بعض السلع الكمالية الأجنبية دون ضرر أو مشقة. 


ا کف السار و كلا رة أ وة اة ( عص ر )وول رین 
منتجاتما لصالحهاء فإن تلك السلع بعكن أن تفرض عليها ضريبة جر كية مثل ما كان يفرض من 
عشور على أهل الحرب» ويترك مقدار هذه الضريبة لاجتهاد الجاكم. 

أما أهل الذمة فيمكن أن يعاملوا ف الدولة الإسلامية الي هم فيها معاملة المسلمين فلا 
تفرض عليهم ضرائب جر كية؛ وذلك لأن تحارتمم يؤحذ منها ما يعادل الزكاة المأحوذة من 
لملم كما قد سىق هان كفة فر اخرة عله وبا ا قد ره الاح مه فن 
حساسيات خاصة ف هذا العصر الذي ضعف فيه المسلمون. أما إن دخلوا بتجارتمم إلى دولة 
إسلامية أحرى» فإنه بمكن همذه الدولة أن تفرض عليهم ضريبة جم ركية تشبه العشور الني كانت 
تؤحذ من أهل الذمة» ويترك تحديدها لولي الأمر. وهذا كله فيما إذا كانت أموال التجارة 
تخصهم “ » أما إذا كانوا وكلاء عن شركات» أو مؤسسات أجنبية» فإنه تفرض على هذه 
التجارة ضريبة جمر كية على نحو ما سبق ذكره بالنسبة للمسلم. 

أما الأحانب وهم الذين ليسوا مسلمين وليسوا أهل ذمة فيمكن أن يفرض على تارقم الي 
يدحلون جا البلاد الإسلامية ضريبة ج ركية على نحو العشور ال كانت مطبقة ي الدولة 
الإسلامية» والأولى أن يترك مقدار هذه الضريبة لاحتهاد الحاكم المسلم الذي ينبغي عليه أن 
يراعي في ذلك مصلحة المسلمين عند تحديد ذلك المقدار» كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه مع تحار النبط» فقد كان يأحذ من الحنطة والزيت نصف العشر» يريد بذلك أن يكثر هلها 
إلى المدينة ويأحذ من القِطيّة العشر. و لله عنه راعى عند فرض الضرببة على تحار 
النبط مصلحة المسلمين» فكان يخفف عن النبط قي الحنطة والزيت ليكثر هلها إلى المدينة فترحص 
بذلك؛ لأا معظم القوت» أما القطنية فإن غلاءها لا يكاد يضر بالناس كتير ضرر. ١‏ 


Yo 


ه = عوائد المشروعات العامة: 

تبين فيما سبق أن الدولة قد تباشر بعض لمشروعات العامة في محال الثروات الطبيعية مثل 
استخراج البترول والمعادن والاستفادة من الغابات» كما تتولى المشروعات الي لا يقدم عليها 
الأفراد مع أحهيتها وضرورقًا للمجتمع. وهذه المشروعات هما عوائد وأرباح. تمثل إيرادا من 
إيرادات الدولة» وقد تشكل هذه العوائد نسبة كبيرة من إجمالي ميزانية الدولة. 

وامختادا الما كان ن دو الدزلة الأسادية من وجرد أصرل اة در ادات غر 
ضريبية للخزانة العامة مثل أراضي الخراج وأراضي خيبر فإنه حكن القول أن إقامة مثل هذه 
الأصول» وتكوين ملكية عامة ذات مورد دائم للخحزانة العامة بحكن تعميمه ليشمل أنواعا أحرى 
من الاستشمارات ما في ذلك الاستنمارات النقدية» ولا يقتصر على الأراضي الزراعية. مع 
وحوب مراعاة أنه ليس من مصادر تكوين تلك الأصول المصادرة الكلية أو الجزئية للملكية 
الخاصة أو فرض ضرائب على الناس» وإنغا بمكن للدولة أن تستغل بعض إيراداتما مغل الجزية أو 
العشور» كما يمكنها الاقتراض من القطاع الخاص لإاقامة تلك الأصول. ١‏ 

وبذلك تضمن الدولة مصدرأ دوريا غير ضريي للإيراد العام تتمكن من خلاله من تمويل 
نفقاتما» على أن يراعى في ذلك أن لا تتوسع الدولة في ذلك توسعا يضر بالأفراد قي نشاطهم 
واستشماراتمم» وان تقوم الدولة بدراسة دقيقة لجدوى تلك المشروعات قبل إقامتها لضمان توجيه 
المال العام توجيها سليماء وأن تتحذ من الأساليب الإدارية ما بحقتق كفاءة تلك المشروعات. 
٦‏ - الرسوم: 

الدولة الإسلامية ق العصر الحاضر تقع عليها مسئوليات كبيرة تجاه أفرادهاء وقد لا يكون 
لديها من الموارد المالية ما يمكنها من تغطية نفقات القيام بتلك المسئوليات. وهناك كثير من 
الخدمات الي بعكن أن تقدمها الدولة» وتلتزم جا 
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لوحود مصلحة قي قيام الدولة ياء بمكن تحديد المستفيد منها؛ إذ إن فيها إلى حانب النفع العام 
فی ا ومن أمثلة هذه الخدمات: الصحة والتعليم والبريد والماتف» فهذه الخدمات وأمثاها 
يعكن للدولة أن تفرض على المستفيد منها رما ” » وتمشل هذه الرسوم إيرادا من إيرادات 
الدولة. ومع ذلك فإنه إن كان لدى الدولة من الإيرادات ما بمكنها من تقدم هذه الخدمات بلا 
مقابل لزمها ذلك. ويلاحظ أن هناك بعض الخدمات الضرورية مثل الصحة والتعليم إذا فرضت 
الدولة عليها رسوماً فإن الفقراء يعطون من الزكاة ما يكفيهم للإنفاق على تلك الخدمات. ١(‏ 

هذه جملة الإيرادات العامة ال يكن أن تكون في موازنة الدولة الإسلامية المعاصرة» ويحكن 
أن يكون إلى حانب هذه الإيرادات إيرادات أخحرى مثل حصيلة بيع الدولة لممتلكاتماء وكذلك 
التبرعات الي بمكن أن يقدمها الأفراد والمؤسسات» وال تزداد في ظل الدولة الإسلامية نظرا 
لازدياد التلاحم والتعاضد بين الشعب والدولة. ‏ وإلى حانب هذا فإنه بمكن للدولة أن تلجاً 
للإيرادات الاستفنائية مثل الضرائب والقروض عند توفر شروطها. 

أما من حيث تقسيم الإيرادات فقد حرت العادة ف التطبيقات المعاصرة أن تبوب الإيرادات 
وفقا لمصادرها بطريقة واضحة وحتصرة» حيث بمثل كل إيراد تقسيما معينا يدحل تحته تقسيمات 


فرعية تمثل تفصيلات ذلك الإيراد. 


۳۹۰ 


الطلب الثان 
النفقات العامة 


لقد ذكر فيما سبق أن نفقات الدولة الإسلامية يكن تقسيمها إلى قسمين» ثل الأول منهما 
النفقات مخصصة المصارف» وهي تلك النفقات الي تحددت في النظام الإسلامي بصورة تفصيلية» 
وشل الثاني النفقات غير عخصصة المصارف» وهي الي تركت لاحتهاد ولي الأمر .مشورة أهل الحجل 
والعقد» حيث يتم توجيهها وتخصيصها على النحو الذي يحقق المصلحة للأمة الإسلامية. ١‏ 

إن أبرز مثال للنفقات مخصصة المصارف هو الزكاة» فالزكاة كما هو معلوم تحددت 
مصارفها بنص الآية القرآنية في قوله تعال: « # إِيَمَا الصَدَقت للفقرآء وَالمَسدكين 
لين علا وَلمُولمَةٍ وم وف الراب وَلَْرِيينَ وف سيل آله وان 


ونفقات عقائدية» فالنفقات الاجحتماعية والإدارية يدحل نحتها مصرف الفقراء» والمساكين 
والعاملين على ال زكاة» ومصرف الرقاب» والغارمين» وابن السبيل» أما النفقات العقائدية فيدحل 
تحتها مصرف سبيل الله» والمؤلفة قلوجم. 

وهذا التقسيم مستفاد من أن لل زكاة مقصودين» أحدها سد خلة المسلمين»ء والثا معونة 
الإسلام وتقويته. "" فالمقصود الأول تحققه النفقات الاجتماعية» والمقصود الثان تحققه النفقات 
العقائدية. ومن حهة أخحرى فإنه بحكن تقسيم نفقات الزكاة نوعيا إلى نفقات عينية» ونفقات 


نقدية باعتبار أن الزكاة تحمع بين كل من الطبيعتين. 


۳7۱ 


ويكون التقسيمان السابقان جنبا إلى حنب. ويمكن أن يفصل التقسيم الوظيفي ليبين ما 
يدحل تحت كل وظيفة من مصارف. 

ومن فوائد هذا التقسيم أن يساعد على التمييز بين تلك النفقات الي توزع على مصارفها 
حليا» أي في داحل الإقليم» والنفقات الي يكون من الأولى ت ركها للحاكم يتولى توجيهها قي 
مصارفهاء فالنفقات الاجتماعية يترك إنفاقها محليا في الإقليم الذي أحذت منه الزكاةء أما 
النفقات العقائدية فهذه تؤحذ حصتها من زكاة كل إقليم ليتولى ولي الأمر صرفها. 

ويبين الجدول التالي صورة التقسيم السابق: 


نفقات احتماعية | الفقراء والمساكين 
وإدارية العاملون على الزكاة 
الرقاب 
الغارمون 
ابن السيل 
نفقات عقائدية المؤلفة قلويهم 
ا 

أما النفقات غير خصصة المصارف فهي متروكة لاجتهاد أولي الأمرء إلا امم مطالبون تي 
إنفاقها .مراعاة حسن توجيهها وتخصيصهاء وذلك يكون بالإنفاق منها على مصال الأمة وفق 
الأولويات الشرعية فيبداً بالأهم فالأهم من مصاح المسلمين. ١‏ 


إن ترتيب الإنفاق العام وفق أولويات معينة بمكن الدولة من التحكم في مستوى الإنفاق 
وترشيده وتخصيصه بكفاءة» وهذا ما توصي به التقارير الدولية» فقد حاء في تقرير البنك الدولي 
أنه (يجب أن تحدد الحكومات أولويات إذا أرادت أن تتحكم في المستوى الإجمالي للإنفاق وأن 
قخصصه بكفاءة) . ١‏ 

يبقى بعد ذلك كيفية تحديد تلك الأولويات ف الاقتصاد الإسلامي وطريقة ترتيبها. يقترح 
البعض أن يتم تقسيم النفقات العامة وفقا للوازم الخمسة المعروفة» حيث تأت لوازم حفظ الدين 
في المرتبة الأولى» وذلك ما تشمله من تفصيلات» ثم تأت لوازم حفظ النفس» ثم لوازم حفظ 
العقل» تم لوازم حفظ النسل»ء ثم لوازم حفظ للمال» فيخصص لكل من هذه اللوازم باب من 
أبواب الإنفاق على الترتيب السابق» ويتم في الوقت نفسه تقسيم نفقات كل باب إلى مستويات 
ثلاثة مرتبة على النحو التالي - الضروريات ثم الحاجحيات ثم التحسينيات ا" حيث نمثل هذه 
الستویات بنودا في داحل کل باب» ويختص بكل بند وباب كميات معينة من السلع والخدمات 
اللازمة لتلك البنود والأبواب. ١‏ 

ومن فوائد هذا التقسيم والترتيب أنه مراعاته للأولويات الشرعية في الاقتصاد الإسلامي فإنه 
يحقق الربط بين الأهداف الحكومية للإنفاق العام وتقسيمات الموازنة العامة وتبويباتماء وهو هذا 
يساعد في ترشيد النفقات الحكومية وحسن تخصيصها. 

وإلى حانب هذا التقسيم فإنه بمكن للدولة الإسلامية أن تأحذ بأي تقسيم من التقسيمات 
المعتادة؛ ونظرا لأن المتبع عادة ق الموازنة هو تقسيمها إداريا فإنه بمكن أن تقسم النفقات إلى 
فصول تمشل الإدارات الحكومية المختلفة» وإلى جانب تلك الإدارات يخصص فصل للاحتياطي 
العام للدولة تشمله المستويات المختلفة للإنفاق» ذلك أن تكوين احتياطي عام للدولة قد يكون 
أمرا ضرورياء فيحب على الدولة أن تغد من الأموال للنوائب ما يكفي لسذها عند حدوتهاء ولإ 
تنتظر الدولة حدوث نلك النوائب» تم تدبر الأموال هما؛ إذ قد يحصل هجوم مباغت من الأعداء 
يلزم معه توفر الأموال بسرعة» أو قد تحصل جائحة أو كارئة يلزم معها توفر الأموال لإيواء 


الناس وسد حاحاتمم» ويكون في انتظار الحصول على الأموال ضرر كبير ومشقة شديدة. يقول 
الجويي: (والذي اقطع به أن الحاحات إذا انسدت فاستمكن الإمام من الاستظهار بالادخحار 
فحتم عليه أن يفعل ذلك» ولست أرى ذلك من مسائل التحري الي تتقابل فيها مسالك الظنون. 
والدليل القاطع على ذلك أن الاستظهار بالحنود والعسكر المعقود عند التمكن حتم» وإن بعد 
الكفار وتقاصت الديار؛ لأن الخطة إذا حلت عن نحدة معدة لم نأمن الحوادث والبوائقء والآفات 
والطوارق» وإذا ارتبط النظر بالأمر الكلي وآل الخوف والاستشعار إلى البيضة والحوزة ففد عظم 
الخطرء وتفاقم الغرر» وصعب موقع تقدير الزلل والخطل» فإذا كان الاستظهار بالجنود محتوماء 
فلا معوّل على مملكة لا معتضد ولا مستند لما من الأموال... فإذا تعيّن على الإمام الاحتفاظ 
بفضلات الأموال فإنما تترل من نحدة الإسلام مازلة السور من النغور). ‏ ثم يرد الجويي على 
من يتعلق بأن الخلفاء لم يستظهروا .مال وذخائر وبين أن الأموال ق زمامُم لم تبلغ ما يحتمل 
الادحار» وأن عثمان رضي الله عنه في غالب الظن كان يستظهر بذخائر من الأموال» ثم يقول 
عن زمانه: (فأما الآن فقد اتسعت خحطة الإسلام» وهي على الازدياد والحمد لله على ممر الأيا» 
ولکل زمان رسمه وحکمه). ۳ 

ومن هذا يمكن القول أنه في عصرنا الحاضر يلزم الدولة الإسلامية أن تعد من المال عدها 
فيكون هما من الاحتياطي العام ما يفي بسداد الجحاحات المتوقعة» ويجوز للدولة أن توظف على 
الأغنياء ما بمكنها من تكوين ذلك الاحتياطي الضروري» مع مراعاة أن هذا الاحتياطي لا يجوز 
للدولة أن تنفق منه إلا عند توفر شروط فرض الضريبة. وهذا مبن على أن الحاحة العامة قد تأ 
فجأة ولا تحتمل الأمور عندئذ التأحير» وفرض الوظائف وجعها يتطلب مدة زمنية ليست قصيرة» 
فقد يحصل فساد وضرر من ذلك. لذلك فإنه كن أن يكون للدولة حد أدن من الاحتياطي 
يجب الحافظة عليه ولو بتوظيف الوظائف على الأغنياء, أما ما زاد على هذا الحد فإنه يتوقف على 


وحود إيرادات لدى الدولة تفيض عن نفقاتما الضرورية. 


وفيما يلي جحدول بین تقسيم النفقات العامة وتبویبها» 2 من خلاله وضع المراتب الحتلفة 
للحاحات ق أبواب رئيسة» ويدحل تحت كل مرتبة منها ما يتعلق بها من اللوازم الخمسة: 
تقسيم النفقات العامة 
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المببحث الثاني 
تصور للموازنة العامة 

بعد اكتمال صورة كل من الإيرادات والنفقات العامة» وتقسيمات كل منهما فإنه بمكن 
الآن وضع تصور شامل للموازنة العامة ف الاقتصاد الإسلامي. 

لقد تبين من حلال دراسة قواعد الموازنة العامة أن الموازنة العامة قي الاقتصاد الإسلامى تلتزم 
بقاعدة تخصيص بعض الإايرادات معصارف عغددة» وأن هذا التحصيص بيعل من الأفضل للدولة 
الإسلامية أن تأحذ .بدا تعدد الموازنات» حيث تفرد هذه الإيرادات المخصصة مع وجوه إنفاقها 
موازنة مستقلة. “ وهذا فإن هذا التصور يقوم على افتراض وحود موازنتين» إحداهما موازنة 
الزكاة» والأحرى موازنة المصالح العامة وال حكن تسميتها بالموازنة الأساسية» ومع هذا فإنه 
يكن للدولة أن تتوسع قي مبدأ التعدد لتجعل هناك موازنات مستقلة أخحرى لبعض جهات المصاح 
العامة. وإلى حانب هذا فإن الالتزام بقاعدة التحصيص الحلى ق الزكاة ” وال تجعل أهل كل 
إقليم أحق بز كاتمم يوجب أن يكون لل زكاة موازنات فرعية تختص كل موازنة منها بإقليم معين. 

ومن حهة أخحرى فإن التصور يقوم على افتراض أن الموازنة تلتزم قاعدة السنوية» وأمُا تعد 
عن سنة هجرية كاملة» علما أنه ليس هناك مانع من افتراض أي فترة غير هذه؛ إذ ليس هناك ما 
j:‏ 3( 
بمنع من ذلك. 

وفيما يلي تفصيل كل من موازنة الزكاة والموازنة الأساسية: 
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أولا = موازنة الزكاة: 

تتمثل هذه الموازنة في موازنة مركزية للزكاة على مستوى الدولة» وموازنات فرعية على 
مستوى أقاليم الدولة» حيث تختص كل موازنة منها بإقليم معين من أقاليم الدولة. 
أ) الموازنة الفرعية للزكاة: 

تتضمن هذه الموازنة في حانب إيراداتما ما يلي: 
١‏ - إيرادات زكاة الإقليم مقسمة إلى فصول على النحو التالي: 

فصل ١‏ زكاة الثروة الحيوانية. 

فصل ۲: زكاة الزروع والثمار. 

فصل ۳ زكاة الذهب والفضة والنقود. 

فصل ٤‏ زكاة عروض التجارة. 

فصل :٠١‏ زكاة المعادن الأحرى. 

وبمكن تقسيم هذه الفصول إلى فروع تمثل تفصيلات تلك الفصول. وهذه الفصول بفروعها 
يكن أن تزيد أو تنقص تبعا لظروف كل إقليم» وتبعا للآراى والمذاهب الفقهية فيما يجب فيه 
الزكاة وما لا يجحب. 
۲ - خصصات سد العجز؛ 

ويقصد بالعجز هنا الفرق المتوقع بين حاجة المصارف ق الإقليم وإيرادات الزكاة في ذلك 
الإقليم» أي عندما تقصر الإيرادات المتوقعة من الزكاة عن حاحة الإقليم المتوقعة. 


وتمثل مخصصات سد العجز الإيرادات ال يسد ها ذلك العجز» وهذه الإيرادات بمكن أن 
تكون من مصدرين» أحدهما الزكاة المعجلة» والتبرعات» حيث يدرج في الموازنة ما يتوقع 
الحصول عليه من زكاة معجلة وتبرعات» والثاني ما تخصصه الموازنة المركرية للزكاة هذا الإقليم 
لسد العجز فيه» وذلك من خلال فوائض الأقاليم الأحرى. 

وبذلك فإن خصصات سد العجز تمثل فصلا ق إيرادات الموازنة الفرعية يدحل تحته فرعان: 

فرع ١‏ زكاة معجلة وتبرعات. 

فرع ۲ مخصصات من الموازنة الم ركزية. 

أما حانب النفقات في هذه الموازنة فيتضمن ما يلي: 
١‏ - النفقات الاحتماعية والإدارية: 

وتمثل مصارف الفقراء والمساكين والعاملين على الزكاة ومصرف الرقاب والغارمين وابن 
السبيل» وذلك وفق الفصول التالية: 

فصل ١‏ : الفقراء والمساكين. 

فصل ۲ العاملون على الزكاة. 

فصل ۳ الرقاب. 

فصل ٤‏ الغارمون. 

فصل :٠١‏ ابن السبيل. 

وبعكن تقسيم كل فصل من هذه الفصول إلى فروع تمثل ما يدحل تحت الفصل من أقسام» 
ويلاحظ آن مقدار ما يخصص لكل فصل من هذه الفصول يرحع إلى نظر الحاكم أو من يفوض 
ولك ول ا س 


۲ - ما يرحل للموازنة المركزية للركاة: 

ومنل فائض الوازنة الفرعية» وهو الفرق الحاصل من زيادة إيرادات الموازنة الفرعية عن 
حاحة أهل الزكاة ف ذلك الإقليم» فهذا يرحل للموازنة المركزية للزكاة» الي تتولى بدورها 
التصرف فيه على نحو ما سيأڻ» کما یشمل خصصات مصرف «سبیل الله» و«المؤلفة قلويهم» 
من الموازنة الفرعية. ٠‏ 


وها فان ما يرل للمرازة ال ر كزة مل فضا ى شقات الرازنة الفرعية. 


وهذا نموذج هذه الموازنة. ١‏ 
الموازنة الفرعية للزكاة 
اا ادات ات 
رقم | فصل إرقم | فرع إرقم| ‏ فصل رقم فح 
|٠ 1‏ زكاة الثروة 1 1 | الفقراء 
الحيوانية 2 والمساكين 
3 
2 | زكاة الثروة 1 2 | العاملون على 
الزراعية 2 الزكاة 
3 | زكاة الذهب 1 3 | الرقاب ۱ 
والفضة والنقود ۲ 
4 | زكاة عروض 1 4 الغارمون ۱ 
التحارة 2 ۲ 
5 | زكاة المعادن 1 5 ان اسل 1 
2 2 
6 |العجز 1 | زكاة معجلة 6 | مایرح3ل 1 | غخصصات 
وتبرعات اة مصرف سبیل الله 
2 | مويل الموازنة الم ركزية والمؤلفة قلوهم 
الم ركزية 2 | فائض الموازنة 


۷. 


ب) الموازنة المركزية للزكاة: 

وتتضمن هذه الموازنة في حانب إيراداتما ما سوف يتم ترحيله من الموازنات الفرعية» وهو 
قسمان كما سبق» ویعثل کل قسم فصلا تي هذه الرازنة كما تضم فضا اا جل :المح 
ويتم مويله إما من الموازنة الأساسية أو التوظيف أو الاقتراض.. 

فصل :١‏ مخصصات مصرف سبيل الله والمؤلفة قلوجم. 

فصل ۲: فوائض الموازنات الفرعية للزكاة. 

فصل ۳: الجسنز. 

ويقسم الفصلان الأولان إلى فروع نمثل الأقاليم ال هي مصادر هذه الإيرادات. 

أما حانب النفقات فيتضمن أربعة فصول على النحو التالي: 

فصل ١‏ نفقات المؤلفة قلويمم. 

فصل ۲ نفقات مبيل الله 

فصل ۳: تمويل عجوزات الأقاليم. 

فصل ٤‏ : الفائض. 

وعكن تقسيم هذه الفصول إلى فروع تمثل تفصيلات كل فصل» آما الفصل الثالث منها 
فيقسم إلى فروع بمثل كل فرع إقليماً معينا. ( 

وفيما يلي نموذج للموازنة المركزية للزكاة. 


رقم 


ثانيا = الموازنة الأساسية: 


الإييسرادات 


فصل 
سبيل الله والمؤلفة 
قلوهم 
فرائض الموازنات 


الفرعية للزكاة 


العحز 

أ - تمويل الموازنة 
الأساسية 

ب - التوظيف 


ج - الاقتراض 
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الموازنة المركزية للزكاة 


رقم 


a N 
فصل رقم | فرع‎ 
۱ نفقات المؤلفة‎ 
۲ قلويمم‎ 
۳ 
: 
۳ 
إقليم.‎ | ١ تمويل عجوزات‎ 
الأقاليم ۲ | إقليم.‎ 
إقليم.‎ | ۳ 
الفائض‎ 


الموازنة الأساسية هي موازنة المصالح العامة» وتضم هذه الموازنة قي حانب إيراداتما كل 


الإيرادات الي لم تخصص لوجوه معينة» بل ترك تخصيصها لنظر الدولة الإسلامية» حيث يتم 


توحيهها لمصا لح المسلمين. وتضم قي حانب نفقاا الإنفاق العام ومصالح الأمة. 
لقد تبين فيما سبق عند دراسة تصور النفقات العامة أن.. تقسيمها إلى ثلاثة مستويات تمثل 
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الضروريات والحاجيات والتحسينيات» وتضم كل مرتبة من هذه المراتب ما يدحل تحتها من 
اللوازم الخمسة وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ٠‏ 

كذلك فقد تبين أيضا أن الماوردي يقسم المستحق على بيت المال» وهو النفقات العامة إلى 
قسمين» أحدهما: ما كان استحقاقه متوقفا على وحود مال ق بيت الال (أو إيراد متوقع كاف 
له)» ويشمل هذا ما كان يلزم لنفقات الارتفاق الي لا يتضرر عموم الناس بفقدهاء والثان ما 
كان استحقاقاته لا يتوقف على وجود مال (أو إيراد متوقع)ء ويشمل النفقات الضرورية أو الي 
وحبت على بيت المال على وحه البدل مثل أرزاق الجند وأنمان السلاح» فهذا النوع من النفقات 
يجوز لولي الأمر إذا حاف الفساد أن يقترض له ما يسده» أو يفرض لذلك الوظائف الالية. ٠‏ 

ومن أحل تبسيط التصور الخاص بالموازنة الأساسية فإنه حكن الجحمع بين تقسيم الشاطي 
والماوردي بأن جحعل القسمة ثنائية» وذلك بأن يلحق بالضروريات قي تقسيم الشاطي الحاحيات الي 
کا د دک اا ان اک رل تافزو غا کات ار ا 
كما يلحق بالضروريات كل ما كان في مراعاته مراعاة للضروريات ويؤدي الإخحلال به إلى الإحلال 
يما ومن حهة أحرى فؤإنه يلحق بالتحسينيات سائر الحاحيات الي تكون المشقة قي فقدها حفيفة لا 
يقع معها حرج وعنت کبير. 

وبناء على ما سبق فإنه حكن تقسيم النفقات العامة إلى قسمين» نفقات ضرورية» وتشمل 
الضروريات وما يلحق بها من حاحيات تشتد المشقة بفقدهاء وكذلك ما يكون في مراعاته 
مراعاة الضروريات» ونفقات تحسينية وتشمل ساثئر النفقات الكمالية الي ليس قي ت ركها ضرر أو 
مشقة ويلحق جا الحاحيات الي تكون المشقة قي ت ركها خحفيفة. 

إن النفقات الضرورية لا يتوقض إنفاقها على وحود مال أو إيراد متوقع في الموازنة العامة» بل 
تحب مع وجود الإيراد أو عدمه» فإن كان لدى الدولة من الإيرادات ما يكفي هذه النفقات وإلا 


حاز ها أن تقترض أو تفرض ضرائب على 


القادرين أو تقوم بالسحب من الاحتياطي العام ها لتغطية تلك النفقات. أما النفقات التحسينية 
فهي الي يتوقف إنفاقها على وجود إيراد يسدها بعد تغطية النفقات الضرورية» أو وجود 
احتياطي عام كبير لدى الدولة يزيد عن الحد الضروري. 

وبناء على هذا التقسيم للنفقات فإن الموازنة حكن تقسيمها إلى موازنتين فرعيتين» موازنة 
الضروريات» وموازنة التحسينيات. 
|) الموازنة الفرعية للضروريات: 

وتضم هذه الموازنة في جانب الإيرادات العامة جميع الإيرادات غير خخصصة المصارف» كما 
تتضمن ما يكون من إيرادات استفنائية لسد عجز هذه الموازنةء وتشمل الإيرادات الاستثنائية 
المسحوب من الاحتياطي العام» والقروض العامة والضرائب وكذا ما يكون من تبرعات الأفراد 
والجهات الخاصة. أما ف حانب النفقات فتضم سائر النفقات الضرورية للدولة مقسمة إلى بنود 
يعثل كل بند منها أحد اللوازم الخمسة وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال» كما اهُا من 
جحهة أحرى مقسمة إلى فصول وفروع تمشل الإدارات الحكومية وما يتبعها من مصالح» ويمثل 
تمويل الموازنة المركزية للزكاة فصلا من فصول هذه الموازنةء كما ثل الاحتياطي الضروري 
للدولة فصلا آحر» وعثل الفائض فسا اجر اش وهذا الفائض بمثل الفرق بين الإيرادات 
والنفقات بعد تغطية كل النفقات الضرورية» ويرحل للموازنة الفرعية الثانية وهي موازنة 
اعات د د 2 


وفيما يلي نموذج للموازنة الفرعية للضروريات. 


VE 


الإيرادات العامة 


فصل فرع 

الخراج 

عوائد المشروعات العامة 

الرسوم 

ضريبة غير المسلمين 

(الحرية) 

الضرائب الحم ركية من 

غير المسلمين 

إيرادات أخحرى 

الإههال 

الىجز اللسحوب من الاحتياطي 
الوظائف المالية 
القروض العامة 
التبرعات 

الاج ڪل 


* بمثل هذا الفائض إيرادا لموازنة التحسينيات 


الإيراد 


2 


۲۷ 


الموازنة الفرعية للضروريات 


فصل 
الشغون الداحلية 


تمويل الموازنة الم ركرية 
لل زكاة 
الاحتياطي 


لجال 


فائض الموازنة* 


Vo 


فرع 


لمال 


الإجالي 


ب) الموازنة الفرعية للتحسينيات: 

وتضم هذه الموازنة في حانب الإيرادات فائض الموازنة الفرعية للضروريات» وذلك لأن 
الدولة الإسلامية لن تقوم بالنفقات التحسينية قبل تغطية نفقاتما الضرورية. كذلك تضم هذه 
الموازنة في حانب إيراداتما بعض الإيرادات الاستشنائية الي حكن من خلاها تمويل نفقات هذه 
الموازنة» وتتمثل هذه الإيرادات في المسحوب من الاحتياطي العام غير الضروري» فان الدولة إذا 
كان لديها احتياطي عام كبير يفوق حاحاما الطارئة المتوقعة حاز ها الأحذ من هذا الاحتياطي 
لتغطية نفقات تحسينية بشرط عدم التأثير على الاحتياطي الضروري للحاحات الطارئة المامة 
لمتوقعة» كما تضم الإيرادات الاستفنائية القروض الاختيارية الي يمكن للدولة اللجوء إليهاء 
وذلك إذا ما كانت تتوقع حصول إيرادات تمكنها من سدادهاء وتضم إلى جانب ذلك التبرعات 
ال تكون من الأفراد والمؤسسات الخاصة. 

أما في حانب النفقات فتضم هذه الموازنة سائر النفقات العامة ال لا يلحق عموم الناس 
ضرر قي ت ركها أو تأحيلهاء وهي النفقات الكمالية الي تكون من قبيل زيادة التنعم والترفه. 

ويحكن تقسيم النفقات العامة في هذه الموازنة إلى بنود تمثل اللوازم الخمسة وهي: الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال» كما تقسم قي الوقت نفسه إلى فصول وفروع تمثل الإدارات 
والمصالح الحكومية للدولة» وعثل الفائض في هذه الموازنة فصلا قي جانب النفقات حيث يوجحه 
للاحتياطي العام للدولة. 


وفيما يلي نموذج ذه الموازنة: 


ررادات 
الإ 


ر يات 

موازنة الضروري 
فائض 
حتیاطی 
ا اللملسحوب من ال١‏ ت 
| - 

غير الضروري 

القروض الاحتيارية 

ا 


ج - التبرعات 


الإيرد 


الاحتياطي 


TVVY 


النسل 


لمال 


إن هذا التصور للموازنة له فائدة في عملية ترشيد النفقات العامة وبيان ما هي النفقات الي بمكن 
ضغطها أو إلغاؤها والنفقات الي يتعين إنفاقهاء كما يضبط التصرفات للمالية للدولة ويبين مي 
يكون للدولة إحداث عجز في الموازنة وكيف تموله. ويتطلب بناء الموازنة على هذا النحو جهودا 
وحبرات فنية لتحديد النفقات الضرورية والنفقات التحسينية قي كل إدارة أو مصلحة حكومية 
وذلك .عقتضى القواعد الشرعية والعملية» ويمكن أن يكون هذا من خلال لجان معينة قي تلك 
الإدارات» حيث تضم هذه اللجان أهل العلم والخبرة الذين يمكنهم تمييز مراتب النفقات وأهميتها 


حواشي الفصل الرابع 

. انظر ص ۳۸ -۳۹ من هذا الببحث. 

. قررت فرنسا عام ۱۹٦۸‏ م الأحذ بنظام شبيه بنظام التحطيط والبرجحة. وقد أطلق عليه 
(ترشيد اخحتيارات الميزانية)ء أو (المثالية فى النفقات العامة). 

انظر محمد سعيد فرهود» الاتحاهات الحديثة في الميزانية» مرجع سابق» ص .١١‏ 

. انظر ص ۲۰۷ ۲٠۹-‏ من هذا الببحث. 

. انظر ص ٠١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

. انظر ص ۲۳٣‏ وما بعدها من هذا الببحث. 

. انظر ص >٦- ٠١‏ من هذا الببحث. 

. هناك حلاف فقهي حول مسئولية الدولة قي الزكاة» ويدور حول التفرقة بين الأموال الظاهرة 
والباطنةء أما الظاهرة فلا حلاف أن للإمام أحذها والمطالبة بما؛ لقول الله تعالى: ™ خذ 
من اموي #2 تطَهَرهہَ وترکیم ا ...4 الآية (التوبةء آية ۳١٠)»ء‏ أما الأموال 
الباطنة وعروض التجارة فقد احتلفوا في جواز إجبار الوالي على أدائها إليه» فذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة على الصحيح إلى أن لالإمام حق المطالبة بز كاة الأموال الباطنة؛ لظاهر قوله 
تعال: ( خذ من أَمَوَّهيمَ صَدَقَةٌ ...4 الآية حيث يعم جميع الأموال» وذهب الشافعية 
إلى أنه ليس للوالي الحق في أحذ زكاة الأموال الباطنة» وأن أمرها إلى أصحامما. 

انظر ابن الهمام» فتح القدیر» مرحع سابق» .١٠۹/۲‏ 

الدردير» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» مرحع سابق» .٠٠١/١‏ 

النووي» الجموع» مرحع سابق» .٠١١/١‏ 

الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص .٩٩‏ 

امرداوي» الإنصاف» مرحع» .٠۹۲/۳‏ 

ابن قدامة» المغنْ» مرجع سابق» .٦٤١/۲‏ 

وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أنه يتعين في الوقت الحاضر أن يتولى ولي الأمر جمع الزكاة 
من كل الأموال الظاهرة والباطنة لسببين: 


١‏ - أن بعض الناس ترك أداء الزكاة ق كل الأموال. 

۲ - أن الأموال أصبحت كلها تقريبا ظاهرة. 

انظر يوسف القرضاوي» فقه ال زكاة» مرحع سابق» ۷۷۳/۲ - .۷۷٤‏ 
۸. يوسف القرضاوي» فقه ال زكاة» مرحع سابق» .۷٠١٦/۲‏ 

.٠۹ التوبة» آية‎ .٩ 


. مسلم» صحیح مسلم» مرجع سابق» ۷/۳ كتاب الجهادء باب تأمير الأمراء على البعوث. 
. ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» ٤۹٦/۸‏ . 
. احتلف الفقهاء ق سبب فرض الحزية» فذكر الحنفية أا بدلا عن نصرة المؤمنين» وذكر للمالكية 


اّما بدلا عن القتل» أما الشافعية وال حنابلة فقد ذكروا ما بدلا عن قتلهم وإقامتهم ف دار الإسلام. 
انظر السرحسي» المبسوط مرجع سابق» .۷۸/١١‏ 

ابن الهمام» فتح القدیر» مرجع سابق» ۰۲۹۰/۰ ۲۹۷. 

ابن العربي» أحكام القرآن» مرجع سابق» ۹۲۳/۲. 

الشیرازي» المهذب مع المحموع» مرحع سابق» .۳۹٦/۱۹‏ 

البهو» كشاف القناع» مرحع سابقء .١١١/۳‏ 


. الباب مدينة على بحر الخزر ق بلاد الترك. 


انظر ياقوت الحموي» معجم البلدان» مرجع سابق» .٠٠۳/١‏ 


الطبري» تاریخ الأمم والملوك مرجع سابق» 0/۲ 
. مرجع نفسه .٠۳۹/۲‏ 


وانظر عبد الكريم زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» ط ۲» (بغداد: جامعة 
بغداد» ۱۳۹۰٩‏ ه)» ص ۱٥١‏ . 

يوسف القرضاوي» غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» ط ١‏ (القاهرة: مكتبة وهبة» 
۷ ه)» ص .۳١‏ 


۹ انظر يو سف إبراهیم» النفقات العامة ي الإإسلام» مرحع سابق» ص ۷۲. خمد شوقي الفنجري» 


الذهب الاقنصادي في الإسلام» ط ١ء‏ (جدة: ش ركة عکاظ» ٠٤١١‏ ه)» ص .٠۷١‏ 
یو سف القرضاوي» فقه ال زكاة» مرح سابق» ۹۹/۱ وما بعدها, 


۷, أبو عبيد» الأموال» مرجع سابق» ص .٠۲‏ 


YA“ 


ابن زنجحویه» الأموال» مرجع سابق» .٠١١۱/١‏ 

وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. 

انظر ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» ۳/۸٠ء١.‏ 

الشربييٰ» مغن الحتاج» مرحع سابق» .٠١۱/٤‏ 
المرغينان» الهداية مع فتح القدير» مرحع سابق» .٠١ ٤/١‏ 
ابن رشد» بداية ايحتهد» مرحع سابق» .٠١۲-٠۰۱/١‏ 


. إمام واكد» مشروع قانون الزكاةء (دار الهدى» ب ت)» ص ٤٠ء .٠١‏ وهذا القانون 


فسره الشيخ محمد أبو زهرة وآخرون» ويلاحظ أن المأحوذ من غير المسلمين إنما هو زكاة 
من حيث التسمية والمقدارء وإن كان قي حقيقته حزية. 


. يوسف القرضاوي» فقه ال زكاة» مرحع سابق» .٠٠٠/١‏ 

اق 7 اا الخ 

. ابن قدامة» المغيْ» مرحع سابق» ۸/١٠ء١.‏ 

. الشیرازي» المهذب بامجموع» مرجع سابق» .٠۹۱/۱۹‏ 

عبد القدم زلوم الأموال ني دولة الخلافة» ط »١‏ (بيروت: دار العلم للملاین» ٠٤١۳‏ ه)» ص .٠۲‏ 
. عبد الکرم زيدان» أحكام الذميين» مرحع سابق» ص .٠۷١- ٠۷١‏ 

. القول بفرض الخراج على أي أرض كانت مواتا فأحييت» حن لو دحل أهلها في الإسلام 


طواعية» هو قول الشيعة الذين يرون أن الأرض للميتة بعمومها هي من الأنفال فتكون ملكا 
للدولة وللإمام أن يفرض عليها طسقا أي خراجا. 
انظر محمد باقر الصدرء اقتصادناء (بيروت: دار التعارف» ٠٤١١‏ ه)» ص .٤٦۸‏ 


.1- ٥/٣ انظر السرخحسي» المبسوط» مرجع سابق»‎ .۲۷ ٠ 


A۸ 
۲۹ 
٣١ 


۳١ 


شوقي دنيا» تمويل التنمية» مرحع سابق» ص .٠٤١ - ۳٤۳‏ 

انظر ص ۲۳۹ -۲۳۸ من هذا البحث. 

ابن نحيم» البحر الرائق شرح كز الدقائق» مرحع سابق» .١٠١/١‏ 

وانظر ابن عابدین» حاشية ابن عابدین» ط ۲»› (دار الفکر» ۱۳۸٦‏ ھ). ۱۷۸/٤‏ ۱۸۳۔. 
السرحسي» المبسوط» مرجع سابق» .٠۹۹/۲‏ 

ابو عبيد» الأموال» مرجع سابق» ص ٤١۳‏ . 
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الحاكم» المستدرك» مرحع سابقء ٠٤٠٤/١‏ وقال صحيح على شرط مسلم» كتاب الزكاة. 
أبو داود» سنن أبي داود» مرحع سابق» ١1۹/۲‏ كتاب الخراج والإمارة» باب في تعشير 
أهل الذمة إذا احتلفوا بالتجارات. 

أحمد بن حنبلء المسندء مرجع سابقء ٤۷٤/٣‏ . 

قال المناوي: قال الميثمي وفيه عطاء بن السائب احتلط وبقية رجاله ثقات. 

فيض القدير» مرجع سابق» .٥٦۱/۲‏ 

أبو عبيد» الأموال» مرجع سابق» .٤۷۲ - ٤۷۱‏ 

بو يوسف» الخراج» مرحع سابق» ص .۲۷٤‏ 

السرحسي» المبسوط مرجع سابق» .٠۹۹/۲‏ 

وانظر عبد الله الشمالي» الحرية الاقتصادية» مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 


. السرحسي» المبسوط» مرجع سابق» .٠۹۹/۲‏ 
. مالك» الموطاً مع تنوير الحوالك مرجع سابق» .٠٠٠/١‏ 


الباحي» المنتقى شرح الموطأًء مرجع سابق» .٠۷۸/۲‏ 


. أبو عبيد» الأموال» مرحع سابق» ص ٤١٤‏ . 
. انظر ص Yo‏ من هذا الببحث. 
. انظر ص ۲٠١‏ من هذا الببحث. 
السرحسية المبسوط مرجع سابق» ١۹۹/۲‏ 


ابو عبيد» الأموال» مرجع سابق» ص ٤١۳‏ . 

انظر ص ۲۳١‏ من هذا الببحث. 

انظر ما سبق عن شروط فرض الضرائب ص ۲۳۷ -۲۳۸» من هذا البحث. 

8 ا الحرية الاقتصادية» مرجع سابق» ص .۲١٠‏ 

صلاح الدين سلطان» سلطة ولي الأمر» مرحع سابق» ص ٠٠١‏ . 

إلا إذا توفرت شروط التوظيف. 

انظر ص ٠٠١۲-٠١۱‏ من هذا الببحث. 

ويحكن الاستعناس همذا ما ذكره المالكية من أن أهل الذمة إذا طلبوا تنمية أمواهم بالتجارة إلى 
غير آفاقهم الي استوطنوها كان عليهم قي ذلك حق مالي غير الجزية, انظر ما سبق» ص ٠٠١١‏ . 
سبق تخريجه» ص ۲۳١‏ من هذا الببحث. 
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انظر الباحي» المنتقى» مرحع سابق» .٠۷۸/۲‏ 

منذر قحف» الإيرادات العامة للدولة الإسلامية» مرحع سابق» ص .٠١ - ۳١‏ 

موضوع الرسوم من للمواضيع الي تحتاج إلى بحث منفصل لناقشة تلف جوانب هذا 
الموضوع وال منها تحديد كيفية مبلغ الرسم. هل يكون الرسم .عقدار تكلفة الخدمة؟ أم 
يجوز للدولة أن تحعل الرسم أعلى من تلك التكلفة؟ 

انظر منذر قحف» الإيرادات العامة للدولة الإسلامية» مرحع سابق» ص .٠۲‏ 


المرحع نفسه» ص .٠١‏ 


. انظر ص ۲٤۳١‏ وما بعدها من هذا الببحث. 


سورة التوبة» آية .٠٠‏ 


انظر أبن تيمية» جحموع الفتاوى» مرجع سابق» |o‏ 


. البنك الدولي للتعمير والتنمية» تقریر عن التنمیة ۱۹۸۸ م» مرحع سابق» .٠١١‏ 


.٠۸۸ ه)» ص‎ ١٤۰۹ محمد عفرء النظام الاقتصادي الإسلامي وسیياساته» (جدة: دار حافظ‎ .١ 


. الجوييٰ» غیاث الأمم» مرحع سابق» .٠٠١٠ - ۲٠۰‏ 

. المرجع نفسه» ص .٠٠١ ٠-۲١۱‏ 

. انظر ص ۸۸ - ٩۱‏ من هذا الببحث. 

. انظر ص ۸۸ ۸٩۹-‏ من هذا البحث. 

. انظر ص ۷۸ - ۸۰ من هذا الببحث. 

. انظر ما سبق» في بحث مسألة استيعاب المصارف ص ۲٤۸- ۲٤۷‏ من هذا البحث. 

. سبق بيان أن هذين المصرفين بمثلان ما بمكن أن يطلق عليه النفقات العقائدية» والأولى في 


هذه النفقات أن يتولاها رئيس الدولة» لذلك فما ترحل للموازنة الم ركزية» وبمكن أن تحدد 
خصصاتًا بنسبة معينة من الموازنة الفرعية. 

الأرقام في النموذج تبين بنود كل من إيرادات الزكاة ومصارفها ولا تعن تخصيص إيراد 
معين لمصرف معين. 

كما تم ف الفصلين الأولين من فصول الإيرادات. 

انظر ص ۳٠٠-۳۹۲‏ من هذا الببحث. 
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۲, انظر الماوردي» الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص .٠۸١‏ 
وانظر ما سبق ذكره في أسبقية التقدیر ص .٠٠١ - ٠۲۳‏ 

۳ السيوطي» الأشباه والنظائر» ط ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۳۹۹ ه)» ص ۸۸. 
وانظر محمد صدقي البورنو» الوجيز قي إيضاح قواعد الفقه الكلية» (بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ط ۱» ۱٤۰٤‏ هھ)» ص .٠٤۹‏ 
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وبعد فإن الحمد لله الذي يسر لي بحث موضو ع (الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي). وقد 


كان من أهم نتائج البحث ما يلي: 
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بمكن تعريف الموازنة في الاقتصاد الإسلامى بأما (مساواة معتمدة بين تقدير الإيرادات العامة 


والنفقات العامة لفترة زمنية معينة ولتحقيق أهداف معينة). وهذا التعريف وإن كان فيه 
شيء من التشابه قي صورته مع تعريف الموازنة في الاقتصاد الوضعي إلا أنه يختلف عنه في 
تفصيلاته» مثل شكل الاعتماد والجهة المخحتصة به» وبعض بنود الإيرادات والنفقات العامة» 
وكذلك حدود الأهداف المقصودة. 

الأهداف الرقابية والإدارية والتحطيطية للموازنة مطلوبة من حيث المبدأً قي الاقتصاد 
الإسلامي باعتبار أها تحقق مقاصد شرعية. 

م تكن هناك موازنة عامة شاملة .عفهومها المعاصر في صدر الدولة الإسلامية المتمثل ي عصر 
الرسول بك وعصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» ومع ذلك فقد كانت هناك تطبيقات 
حزئية تمل حوانب من فكرة للموازنة العامة» مثل وجود تقدير لبعض الإيرادات العامة 
والمتمثل فيما يعرف بالخرص. وليس قي إثبات عدم وحود موازنة عامة في صدر الدولة 
الإسلامية أي انتقاص للنظام المالي الإسلامي في ذلك العصر؛ إذ إن الموازنة تنظيم فيي مثل 
سائر التنظيمات الي تنطور بتطور المعرفة. 
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>٤‏ - فيما يتعلق بقواعد الموازنة فقد تبين أن السنوية ليست مبدأً يجب الالتزام به» بل إن الفترة 
ال تعد عنها الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي متروكة في تحديدها للدولة الإسلامية. ما 
يحقق المصلحة ويناسب ظروف الدولة» أما مبدأً الوحدة فإن طبيعة النظام المالي الإسلامي لا 
تمنع من الأحذ به أو تركه إذا كان هناك مراعاة لتخحصيص الإيرادات المخصصة لمصارف 
معينةء إلا أنه مع ذلك فإن تخصيص بعض الإيرادات لمصارف معينة مثل الزكاة يجعل من 
الأفضل للدولة أن تأحذ .بدا عدم الوحدة فتفرد هذه الإيرادات المحصصة موازنات خحاصة. 
كذلك فان مبدأً العمومية ليس مبدأً لازما ف الاقتصاد الإسلامي» بل يجوز للدولة أن تأخحذ 
به أو تترك الأحذ به مع مراعاة تخصيص الإيرادات المخصصة لمصارفها. 
أما مبدأ عدم التخحصيص فإن الموازنة العامة قي الاقتصاد الإسلامي لا تلتزم به» حيث إن 
طبيعة النظام المالي الإسلامي تخالف هذا المبدأء فهناك إيرادات خصصة لمصارف معينةء أو 
لمناطق وأقاليم معينة وذلك مثل الزكاة. أما الإيرادات الأحرى غير خصصة المصارف فإنه 
مكو اا ا عا عب اكيم ار ا ا ا ع ماه ادر راسي 
ظروفها. 
وفيما يتعلق .بدأ التوازن فقد تبين أن حالات العجز والفائض الي تحدث عنها علماء 
السلمين أو ال وقعت في بعض فترات الدولة الإسلامية تختلف عن حالات العجز والفائض 
المعروفة في الموازنة العامة» فالعجز والفائض في الموازنة العامة المعروفة يقصد به تعمد إحداث 
فرق بين الإيرادات والنفقات العامة» أما العجز والفائض الذي تحدث عنه علماء المسلمين» 
أو حصل في بعض فترات الدولة الإسلامية فهو بمثل فرقا فعلياً بين الإيرادات والنفقات 
الاما يعد شقن ادات الشات ورلن ارا هدا وسيأت بيان حكم تعمد إحداث 
عجز أو فائض في الموازنة في سياسات للموازنة. 

ه - تتحقق المصلحة العامة من خلال ترك إعداد الموازنة العامة للسلطة التنفيذية» وهذا يجعل من 
الأولى الأحذ بذلك» إلا أنه مع هذا فإن لرئيس الدولة الإسلامية 
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أن يستثيٰ من أمور الموازنة ما يكل إعداده لغير تلك السلطة وذلك .موافقة أهل الحل والعقد 
ولصلحة راححة. أما معادلة الإيرادات مع النفقات وتدبير وسائل لتمويل العجز فإن الأولى 
فيه أن يترك لأهل الحل والعقد. 

فيما يتعلق .مراحل إعداد الموازنة وطرق تقدير الإيرادات والنفقات العامة فإن المطلوب فيها 
الأحذ بأفضل التنظيمات والأساليب الي تحقق للدولة الإسلامية حسن تخطيط أمورها الماليةء 
مع مراعاة الأولويات الشرعية ق تقدير النفقات العامة. 

فيما يتعلق بأسبقية التقدير فإن هناك من النفقات العامة ما يقرر له الأسبقية في التقدير» وهي 
النفقات الضرورية» أو ال ثبتت على وحه البدل» وهناك من النفقات ما يقرر معه أسبقية 
تقدير الإيرادات» وهي النفقات الي بمكن الاستغناء عنهاء إما مؤقتا أو على الدوام دون 
حصول ضرر بحمو ع الأمة. 

اعتماد الموازنة من حق الإمام حشاورة أهل الحل والعقد من أهل العلم الشرعي وأهل الخبرة 
والدراية بوحوه المصالح» ويكون اعتماد الموازنة بالنظر فيها من حيث تضمنها لكل 
الإيرادات والنفقات الواحبة وخحلوها من الإيرادات والنفقات غير المشروعة» ومن حيث 
كوها حققة لمصالح الأمة على أفضل وحه. أما موازنة الزكاة ففيما يتعلق بالموازنة الم ركزية 
فما أيضا تعتمد على النحو السابق» أما الموازنة المحلية لل زركاة فيمكن أن يكون اعتمادها من 
حلال نائب رئيس الدولة وأهل الحل والعقد ق الإقليم. 

يكن من خلال دراسة الأحكام الشرعية تلمس بعض القواعد الي تحقق كفاءة كل من 
التحصيل والصرف منها: 

أ) ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتحصيل والصرف. 

ب) احتيار العمال وتأهيلهم. 

ج) احتناب ظلم الممول والرفق في التحصيل. 


د) البعد عن الطرق المكلفة. 

ه) ضبط الإيرادات والنفقات وتسجيلها. 

و( سرعة صرف المستحقات. 

- النظام المالي اللإسلامي يقر كل وسيلة مشروعة تؤدي إلى تحقيق الرقابة على تنفيذ الموازنةء 
مثل الرقابة الداحلية» والرقابة المستقلة» والرقابة السابقة واللاحقة» وينفرد بوحود الرقابة 


ج 
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الذاتية القائمة على أساس عقدي وأحلاقي» كما يعطي الأمة حق مراقبة تنفيذ الموازنة عن 
طريق أهل الحل والعقد. 

- الدولة اللإسلامية ها وظيفة عامة تتمثل قي رعاية مقصد الشريعة» وهو تحقيق مصال العباد 
في العاجل والآحل معا بحلب النفع م ودفع الفساد عنهم. كما أن للدولة وظيفتها 
الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في تحصيل الإيرادات وصرفها والقيام بالمشاريع العامة 
الضرورية» والتصرف. نما يحقق مصلحة الأمة طالما كان هذا بالوسائل المشروعة» ويدحل 
ضمن هذا تدحلها للتأثير على النشاط الاقتصادي. كما أن الدولة مسئولة عن ضمان 


ج 
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الحاحات الأساسية لمن م يتمكن من توفيرها بنفسه» ورعاية بعض المصالح الاحتماعية الهامة 
مثل الصحة والتعليم. ایل ا فإن أهداف النظام المالي تتسع لتشمل تحقيق أهداف 
اقتصادية واجتماعية. 

۲ - فیما يتعلق بأدوات السياسة المالية فقد اتضح أن الإيرادات العامة والنفقات العامة ليست 
على مستوى واحد قي هذا الجانب فمن الإيرادات العامة ما لا يكن اتخاذه أداة مالية» وذلك 
مثل الزكاة من حيث مقدارها» حيث لا يمكن زيادة هذا المقدار أو النقص منه. وكذلك من 
حيث نقديتها وعينيتها حيث إن الراحح أن أحذ القيمة لا يجوز إلا لضرورة أو حاجحة» 
وكذلك من حيث تأخيرها حيث تبين أن الراحح هو عدم جواز تأحيرها. ومثل الضرائب 
حيث لا يمكن اتخاذها أداة مالية؛ لأن شروط فرض الضريبة عل ا دا و 
حانب آحر فإن هناك إيرادات يمكن اتخاذها أداة مالية احتيارية» وذلك مثل الزكاة من حيث 


تعجيلها ومثل القروض العامة. ثم هناك إيرادات يمكن اتخاذها أدوات 


۳۹۰ 


۳ 


۱ 


مالية مثل الخراج» من حيث مقداره مع تقييد ذلك بتغير مصاح الأرض عند بعض العلماءء 
ومثل الجزية من حيث مقدارها وطبيعتهاء حيث يمكن للدولة زيادة مقدارهاء» وجبايتها نقدا 
أو عينا» ومثل العشور حيث حكن تغيير مقدارها على أهل الذمة والحرب. 

أما النفقات العامة فإن ال زكاة يبعد اتخاذها أداة مالية من هذا الجانب حيث إهُا من حانب 
استيعاب المصارف وإن كانت مترو كة لنظر ولي الأمرء إلا أن نظره هنا مرتبط بحاجحة أهل 
الزكاة» كذلك فما من جانب النقدية والعينية في الإنفاق فإنه يجوز لولي الأمر التصرف فيها 
بالبيع للحاحة ومنها مصلحة أهل الزكاة» فالتصرف فيها مرتبط بالنظر في مصلحة أهل 
الزكاة» كذلك فإنه من حيث التوسع في مصرف سبيل الله فقد تبين أن الراحح أن مصرف 
سبل الله مصرف دف ومن ايت تقل ال ر كاه ففك تبن وراز :ذلك إذا كان فيه مضلحة 
لمصارف ال زكاة. وهذا فإنه يبعد أن تتخذ ال زكاة من حيث إنفاقها أداة مالية. 

أما النفقات الأحرى غير خصصة المصارف فإن حرواز اتخاذها أداة مالية مرتبط بتحقيق 
الأولويات الشرعية ق ترتيب الإنفاق العام» وهي أن يبدأ قي الإنفاق بالأهم فالأهم من 
مصالح المسلمين» فيوضع الهمدف المطلوب تحقيقه من خلال اتخاذ هذه النفقات أداة مالية 
ضمن هذه الأولويات ليتم تحقيقه ضمن ترتيبه الحقيقي دون إخلال مصالح أكبر. 

- حدودية التقلبات الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي لوحود ضوابط كثيرة تمنع وقوع هذه 
التقلبات» منها ضبط الإصدار النقدي والائتمان المصرقي» وتحرع الاحتكار» والنهي عن تلقي 
الركبان وبيع الحاضر للبادي والنجش. وكذلك الحث على العمل» والنهي عن السؤال» 
ووجحود حوافز للعمل مثل تمليك الأرض بالإحياء, كما أن الزكاة ها أثر قي تقليل حالات 
البطالة والكساد. ويمكن للدولة الإسلامية إلى حد ما أن تتخحذ سياسات الموازنة العامة 
بإحداث عجز أو فائض لتحقيق استقرار الأسعار أو العمالة الكاملة عند حدوث بعض 
التقلبات نتيجة أسباب طبيعية مع مراعاة طبيعة الأدوات المالية. 
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١٤‏ - التنمية الاقتصادية قي جانبها العام ها حانبان» حانب ضروري» وحانب غير ضروري» أما 
الجانب الضروري فيلزم الدولة القيام به ولو بتمويله من إيرادات استشائية» أما الجانب غير 
الضروري فلا يلزم الدولة القيام به إلا إذا كان لديها من الإيرادات الفائضة عن حاجتها 
الضرورية أو الاحتياطي غير الضروري ما بمكنها من القيام بذلك. 

٠١‏ - بناء تصور لموازنة عامة قي اقتصاد إسلامي على النحو التالي: 

أ = الإيرادات: 
وتشمل الزكاة والجحزية والخراج والعشور المأحوذة من غير المسلمين وعوائد المشروعات 

العامة والرسوم» ويمكن أن يكون إلى جانب ذلك إيرادات استشنائية مثل الضرائب والقروض 

العامة والمسحوب من الاحتياطي العام. 

ب = النفقات: 
وتشمل نفقات خصصة المصارف مثل مصارف الزكاة وهذه بيمكن تقسيمها إلى نفقات 

احتماعية تشمل الفقراء والمساكين والعاملين على الزكاة والرقاب والغارمين وابن السبيل» 

ونفقات عقائدية وهي نفقات المؤلفة قلوبهم ونفقات سبيل الله» وهناك نفقات غير خصصة 

اللصارف يجب أن يكون إنفاقها وفق الأولويات الشرعية فيبداً فيها بالأهم فالأهم» ويعكن 
لتحقيق هذا أن يتم ا لمراتب الحاحات» وهي الضروريات والحاجحيات والتحسينيات 
حيث يدحل تحت كل مرتبة ما يخصها من اللوازم الخمسة» وهي الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال. وإلى جانب هذا فإنه يحكن تقسيم النفقات وفق الإدارات الحكومية إلى فصول بمثل كل 
فصل إدارة معينة. 


۹۲ 


a‏ الموازنة: 

ويعكن تقسيمها إلى موازنتين منفصلتين» أولاهما موازنة الزكاةء والثانية الموازنة الأساسية: 
أ - موازنة الزكاة 

وتتمثل في وحود موازنة مركزية للزكاة على مستوى الدولة تتضمن في حانب إيراداها 
فرائض ز كوات الأقاليم المختلفة (فوائض الموازنات الفرعية لل زكاة)» وكذلك خصصات مصرف 
سبيل الله والمؤلفة قلوبم من زكاة كل إقليم. أما في حانب نفقاتما فتتضمن نفقات المؤلفة قلوهب 
ونفقات سبيل اللّه» وتمويل عجوزات الأقاليم المحتلفة. كما تتضمن موازنة الزكاة موازنات فرعية 
على مستوى أقاليم الدولة حيت يكون لكل إقليم موازنة زكاة فرعية» وتتضمن الموازنة الفرعية 
للركاة في حانب الإيرادات زكاة الإقليم على محتلف أنواعهاء وكذلك ما بمكن أن يكون من 
زكوات لسد عجز هذه الموازنة» وتكون من مصدرين» أحدها ال زكاة المعجلة» والثاني ما يكون 
من خصصات من للموازنة الم ركزية للزكاة. 
۲ - الموازنة الأساسية 

ويعكن تقسيمها ا على تقسيم النفقات العامة وفق مراتب الحاحات واللوازم الخمسة إلى 
موازنتين» موازنة الضروريات» وموازنة التحسينيات فموازنة الضروريات تضم في حانب 
الإيرادات جيع الإيرادات غير مخصصة المصارف» وكذلك سائر الإيرادات الاستفنائية اللازمة 
لسد عجز هذه الموازنة» كما تضم قي حانب النفقات جيع النفقات الضرورية والنفقات الحاحية 
ال يشتد الضرر بتركهاء مقسمة إلى بنود تمثل اللوازم الحمسة وإلى فصول تثل الإدارات 
الحكومية. أما موازنة التحسينيات فتشمل في حانب إيراداتما فائض موازنة الضروريات» وكذلك 
بعض الإيرادات الاستثنائية الي بمكن اللجوء إليها ق هذه الموازنة وهي المسحوب من ألاحتياطي 
غير الضروري والقروض الاختيارية والتبرعات» أما قي حانب النفقات 


AY 


فتضم سائر النفقات التحسينية وكذلك الحاحية الي لا يلحق عموم الناس بت ركها مشقة كبيرة» 
مقسمة أيضا إلى بنود تمثل اللوازم الخمسة وفصول تمثل الإدارات الحكومية ويوجحه فائض هذه 
الموازنة إلى الاحتياطي العام للدولة. 
هذه هي أهم النتائج الي حرج هما هذا الببحث» وهذا حهدي أقدمه فما كان فيه بن صواب 
فمن الله وأحمد الله عليه» وما كان فيه من حطاً فميْ» وأسأل الله أن يوفقي إلى تصويبه» وذلك 
دليل نقص البشر» وأسأل الله العفو والغفران. 
فلك رسالق ونتشاج بجني كبت سطرها والمحق دري 
وماهذاسوى جهدالققل ولكن صدق مافي القلب حسي 
فإن كانت على وفق الصواب فان الŞحسمدللر‏ هه ن رب 
وإن كانت على الأحرى فأرجو مهن الرهن مغففرة لذني 
ومن يرب جازاتي خير فان الخحير إخباري بعيي 


وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. 


۹4 


قائمة المراجع 
أولا - القرآن الكرى. 
ثانيا = الكتب والأبحاث مرتبة هجائيا حسب أهماء المؤلفين ": 
۱ - ال دریب» سعود. 
التنظيم القضائي في المملكة» ط »١‏ (الرياض مطابع حنيفة» ٠٤٠١١‏ ه). 
۲ - أبدمان» مایکل. 
الاقتصاد الكلي» ترحمة محمد إبراهيم منصور» (الرياض» دار المريخ» ٠١٠١۸‏ ه). 
۳ - إبراهيم قطب. 
الموازنة العامة ط ۲ (اليئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۷ م). 
الموازنة العامةء ط ۳ (افيغة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۸ م). 
النظم المالية في الإسلام» (الميعة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۰ ء). 
ن لار جد الدين أب السغادذاك مارك بن مد ررس ( ك ٠‏ هت الهاية ى 
غريب الحديث» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» (ب ن). 
٥‏ - أحمد بن حنبل (ت ۲٤١‏ ه). 
الند طب ن ۴۹4۸ هت) 
اللسنت حقيق: خمد شاك ط > (مصر دار اغارف ۱۳۷۷ ه): 
٦‏ - أحمد خورشید. 
التنمية الاقتصادية في إطار إسلامي» بحث منشور ضمن كتاب قراءات قي الاقتصاد 


اللإسلامى» ط ١ء‏ (حدة: جامعة الملك عبد العزيز» ٠٤٠١١‏ ها. 


(1) ابتداء باسم الشهرة أو اللقب» ويلاحظ إغفال (ال) التعريف» وكذا (ابن) و (أبو). 


۳40 


۷ - الإسنوي» جال الدين عبد الرحيم» (ت ۷۷۲ ها). 
ماية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول» (مضر؛ مطبعة السعادة» ب ت). 
۸ - الألباني محمد ناصر الدين. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ط ۲ (بيروت: المكتب الإسلامي ٠٤٠١‏ ه). 
مام المنة في التعليق على فقه السنة» ط ۳ (الرياض: دار الراية» ٠٤٠١۹‏ ه). 
صحيح سنن النسائي» ط ١‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» ٠٤١۹‏ ه). 
ضعيف» سنن ابن ماجه» ط »١‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» ٠٤٠١۸‏ ها). 
٩‏ - الأنصاري» عبد العلي محمد بن نظام الدين (ت ٠٠٠١‏ ه). 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت مطوع مع المستصفى» ط ۲ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ٠٤٠١۳‏ ها). 
- الباجي» سليمان بن خحلف» (ت ٤4۹٤‏ ه). 
المنتقی» شرح الموطاًء ط ۰١‏ (بیروت: دار الکتاب العریي ٠۳۳١‏ ه). 
١‏ - البخاري» عبد العزيز بن أحمد (ت ۷٠١‏ ه). 
کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» (بیروت: دار الکتاب» ۱۳۹۲ ه). 
۲ - البخاري» محمد بن إسماعيل (ت ۲٠٠‏ ه). 
صحيح البخاري» (إستانبول: المكتبة الإسلامية» ۱۹۷۹ ء). 
۳ بر کات عبد الک 
دراسة في الاقتصاد المالي» (الإسكندرية» مؤسسة شباب الحامعة» ۱۹۸۳ م). 
١ ٤‏ - البطريق» يونس. 
اة العامة (فررك داز النمضة العرة هت 
٠‏ - البلاذري» امد بن بجی (ت ۲۷۹ ه). 
فتوح البلدان» (مصر: المكتبة التجارية» ٠۹۵۹‏ ه). 
٣‏ - البهوټ» منصور بن يونس (ت ٠٠١١‏ ه). 
الروض المربع شرح زاد المستقنع» ط ٠٦‏ (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» ب ت). 
كشاف القناع عن متن الإقناع» (الرياض: مكتبة النصر» ب ت). 


۹71 


۷ اواب سيك 
الطريق إلى التوازن الكلي في الموازنة العامة المصريةء (القاهرة: بنك الاستثمار الوطيْ» وثيقة 
e RENEE)‏ 
۸ - البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (ت ٤٨٥‏ ه). 
الست الكرئ: (الند عة عن اة اعرف الخماتة ۴٠‏ هت 
ی ای ی کد بن غ( د ا 
سن رمدي فی اد ها کو كمال و ت طا زوت ر لکت له ها 
۰ - تکلا» شریف رمسیس. 
الأسس الحديثة لعلم مالية الدولة: (دار الفکر العري» ۱۹۷۸ ء). 
١‏ - ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ ه). 
الاحتيارات الفقهية» (الرياض: مكتبة الرياض» ب ت). 
جحمو ع الفتاوى» جمع: عبد الرحمن بن قاسم (المغرب: المكتب التعليمي السعودي» ب ت). 
١‏ - الثمالي» عبد الله مصلح. 
الحرية الاقتصادية وتدحل الدولة في النشاط الاقتصادي في الإسلام» رسالة دكتوراةء (مكة: 
حامعة أم القرى» ٠٤٠٠١‏ ه). 
۳ - حجامع» أحمد. 
النظرية الاقتصاديةء (التحليل الاقتصادي الكلي)ء ط ٠‏ (القاهرة: دار النهضة العربية» ۱۹۸۷ ء). 
٤‏ - ابن حعفرء قدامة» (ت ۲۴۳۷ ها. 
المتزلة الخامسة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة» تحقيق طلال الرفاعي» ط ١ء‏ (مكة: مكتبة 
الطالب الجامعي» ٠٤٠١١۷‏ ه). 
٠‏ - الجعويي» أحمد حافظ. 
اقتصاديات المالية العامة» ط ۲» (القاهرة: مكتبة عین شمس» ۱۹۷٤‏ م). 
٠‏ - الجمال» محمد عبد المنعم. 
موسوعة الاقتصاد الإسلامي» ط ١ء‏ (القاهرة: دار الكتاب الصري» .)٠ ٤١٠١‏ 
۷ - جوارتي» حيمس ورجارد ستروب. 
الاقتصاد الكلي» ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمن وعبد العظيم حمد» (الرياض: دار المريخ» ٠٤١۸‏ ه). 


۹۷ 


۸ - الجوهري» إسماعيل بن هماد (ت ٤٠٠‏ ه). 
الصحاح» تحقیق أحمد عطار» ط ۲» (بیروت: دار العلم للملایین» ۱۳۹۹ ه). 
۹ - الحويي» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله ٤۷۸(‏ ه). 
غياث الأمم» تحقيق: عبد العظيم الديب» ط »١‏ (قطر: الشون الدينيةء ٠٤٠٠١‏ ه). 
۰ - الحاکي» ابو عبد الله حمد بن عبد الله (ت >٠٠‏ ه). 
E E A E N‏ 
۱- ابن حجر» امد بن علي (ت ۸۰۲ ه). 
بلو غ المرام من أدلة الأحكام» (مصر: مطبعة التمدن» ٠١۳١‏ ه). 
تقريب التهذيب» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف (بيروت: دار المعرفة» ب ت). 
تلخحيص الحجير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تصحيح عبد الله هاشم المدنٍ» (ب ن» ب ت). 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز» (دار الفكر» ب ت). 
اللطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تحقيق حبيب الرحهمن الأعظمي» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ب ت). 
ا 
السياسات المالية والنقدية لخطط التنمية الاقتصادية» (الدار القومية للطباعة والنشر ب ت). 
٣٣‏ - اين حزم» علي بن امد (ت ٤٥٦‏ ه). 
ا محلى» (بيروت» المكتب التجاري» ب ت). 
٤‏ - حشیش» عادل., 
أصول المالية العامةء (الإسكندرية: الثقافة الجامعية» ۱۹۸٤‏ م). 
تاريخ الفكر الاقتصادي» (بيروت: دار النهضة العربية» ۱۹۷٤‏ م). 
٣‏ - الحکیم» سعيد عبد المنعم. 
الرقابة على أعمال الإدارة» ط ۰١‏ (دار الفکر العریي» ۱۹۷۰٩‏ م). 
- حماد» سامي. 


موسوعة الإدارة في الإسلام» الجزء الأول: (حدةء دار العلم ٠٤٠١۸‏ ها). 


۹۸ 


۷ - الحموي» ياقوت ۲٦(‏ ه). 
معجم البلدان» (بیروت» دار صادر» ب ت). 
۸ - الخبازي» عمر بن محمد بن عمر (ت ٦۹۱‏ ه). 
الغ في أصول الفقه» تحقيق: محمد بقاء ط »١‏ (مكة: حامعة أم القری» ٠٤٠١۳‏ ه). 
۹ - الخرشي» ابو عبد الله محمد (۱۱۰۱ ها). 
شرح الخرشي على مختصر سيدي خلیل» (بیروت: دار صادر» ب ت). 
۰ - الخطابي» حمد بن محمد بن إبراهیم (ت ۳۸۸ ه). 
معا م السنن مع محتصر سنن أبي داود» تحقيق: أحمد شاكر ومد الفقي» (بيروت: دار العرفة» ب ت). 
اتن درت عدا هن م د( ت 
المقدمة» (بيروت: دار الميل» ب ت). 
ا 
اللياسة الشترعية (القاهرة اللطغة السلفية ۴١٠١‏ تا 
٣‏ - حليل» سامي. 
مبادئ الاقتصاد الكلي» ط ۲» (الكويت: مؤسسة الصباح» ٠٤٠١١‏ ه). النظريات 
والسياسات النقدية والمالية» ط »١‏ (الکویت: شر كة كاظمة» ۱۹۸۲ م). 
٤‏ - الخوارزمي» محمد بن أحمد بن یوسف (ت ۲۸۷ ه). 
مفاتيح العلوم» ط »١‏ (مصر: دار الطباعة المنيرية» ٠١١١‏ ها). 
٥‏ - الدارمي عثمان بن سعید (ت ۲۸۰ ه) 
تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا جى بن معين» تحقيق: أحمد محمد نور سيف 
(مكة: جامعة ام القرى» ا 
٦‏ أبو داود» سليمان بن الأشعث».ت ۲۷١‏ ه). 
سنن أبي داود» مراجعة محمد يي الدين» (دار الفكر: ب ت). 
۷ - دحلان» ربیع. 
التحول إلى القطاع الخاص» ط ١ء‏ (جدة: دار البلادء ٠٤١۹‏ ه). 
۸ - دراز» حامد. 
مبادئ الاقتصاد العام» (الإسكندرية: الدار الجامعية» ٠۹۸۸‏ م). 
٩‏ - الدسوقي» محمد بن عرفة (ت ٠۲۳۰‏ ها). 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (دار الفكر» ب ت). 


۳۹۹ 


۰ - دنيا» شوقي. 
الإسلام والتنمية الاقتصادية» ط ۱ (دار الفکر العریی» ٠۱۹۷۹‏ م). 
تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي» ط ١ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالةء ٠٤١ ٤‏ ها). 
دروس ف الاقتصاد الإسلامي» (النظرية الاقتصادية)» ط »١‏ (الرياض: مكتبة الخريجي» ٠١١٤‏ ه). 
١ه‏ - دویدار» حمد. 
دراسات في الاقتصاد المالي» (الإسكندرية منشأة المعارف» ب ت). 
۲ - الذهي» محمد بن أحمدء (ت ۷٤۸‏ ها). 
التلحيص على المستدرك» (بيروت: دار المعرفة» ب ت)» مطبوع مامش المستدرك. 
سير أعلام النبلاءء تحقيق» شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» ط ١‏ (بيروت: 
E‏ 
۳ - الرازي» فخر الدين محمد بن عمر (ت ٠٠٦‏ ها). 
مفاتيح الغيب» ط ٠۳‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ب ت). 
= الرازي» عبد الرحمن بن یی حاتم (ت ۲۲۷ ه). 
اجرح والتعديل» (بيروت: دار الكتب العلمية» ٠۳١۷۲‏ ه). 
,٥‏ - ابن رحب» عبد الرحمن بن أحمد (ت ۷۹۰ ها). 
الاستخحراج لأحكام الخراج» (بيروت: دار المعرفة» ب ت). 
حامع العلوم والحكم شرح مسين حديثا من حوامع الكلم» ط »١‏ (دار الحديث» ٠٤٠١٠١‏ ها). 
٦ه‏ - الرجي» عبد العزیز (ت ٠١۱۸٤‏ ه). 
فقه الملوك ومفتاح الرتاج» تحقيق: أحمد الكبيسي» (بغداد: مطبعة الإرشاد» ۱۹۷۰ ء). 
۷ - ابن رشد أبو الولید محمد بن أحمد (الحفید) (ت ٠۹١‏ ها). 
بداية اجتهد وماية المقتصد مع المداية في تخريج أحاديث البداية» ط ١‏ (بيروت: عالم 
الکتب» ٠٤١۷‏ ه). 
0 
تفسير المنار» ط ۲» (بيروت: دار المعرفة» ب ت). 
۹ - الرملي» محمد بن أبي العباس أحمد (ت ٠٠٠٤‏ ه). 
ماية الحتاج إلى شرح المنهاج» (مصر: مطبعة مصطفی الباي» ٠١۸١‏ ه). 


- الرویي» ربیع. 
اللكية العامة في صدر الإسلام ووظيفتها الاقتصادية والاحتماعية» (حدة: مركز أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي» ب ت). 
ا 
نظرية التضخم» (الإسكندرية» مؤسسة الثقافة الجحامعية» ب ت). 
ER Th‏ 
ا لخراج والنظم المالية» ط »٤‏ (دار الأنصار» ۱۹۷۷ ء). 
۳ - زلوم» عبد القلم. 
الأموال في دولة الخلافة» ط ١ء‏ (بيروت دار العلم للملايين ٠٤٠١٠»‏ ه). 
٤‏ - ابن زنجویه» مید (ت ۲۰۱ ها). 
الأمرال. عقن .شاك عياض طا ١‏ (الرياض: مر كر املك فيصل اللخوت والذراسات 
الإسلاميةء ٠٤٠١١‏ ه). 
٥‏ - زهران» حدية., 
مشكلات تمويل التنمية الاقتصادية ق البلاد المتحلفةء (القاهرة: دار النهضة العربية» ۱۹۷۱ ء). 
٦‏ - زیدان» عبد الكرم. 
أحكام الذميين والمستأمنين ودار الإسلام» ط ۲» (بغداد: حامعة بغدادء ٠۳١۹٩‏ ه). 
EREN O E JÎ‏ 
بحموعة بحوث فقهية» (بحث حقوق الأفراد ف دار الإسلام)ء (بيروت: مؤسسة الرسالةه ٠٤١١‏ ه). 
۷ - السامرائي» حسام الدين. 
امؤسسات الإدارية في الدولة العباسيةء (دار الفكر العربي» ب ت). 
٨‏ - السرخحسي» ابو بکر محمد بن ابي سهل (ت ٤۸٣‏ ه). 
ATE A E a‏ 
اسع عمد ین سعد ات 1C‏ ها). 
الطبقات الکبری (بیروت: دار بیروت» ۱۳۷۷ ه). 
-٠‏ سلامة» عابدين. 
الموارد المالية في الإسلام» جحلة الدراسات التجارية الإسلاميةء (القاهرة: جامعة الأزهر» كلية 
التجارة» العدد ۰٠٥‏ نایر وأبریل ۱۹۸۰٩‏ م). 


-١‏ سلطان» صلاح الدين عبد الحليم. 
سلطة ولي الأمر في فرض وظائف مالية» ط »١‏ (مصر: هجر لاطباعة والنشر» ٠٤١۹‏ ه). 
٧۲‏ -- سلیمان» سلوی. 
السياسة الاقتصادية» ط ١ء‏ (الكويت: وكالة المطبوعات» ٠۹۷۳‏ م). 
ايآ ال د ب ع قا( 
حاشية السندي على سنن النسائي» (بيروت: المكتبة العلمية» ب ت). 
٤‏ - السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بکر» (ت ٩۱۱‏ ه). 
الأشباه والنظائر» ط »١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۳۹۵۹ ه). 
تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» ط ۲»> (مصر: دار 
الكتب الحديثة» ٠۹۰٩۰‏ م). 
الجامع الصغيرء (بيروت: دار الفكر» ب ت). 
شرح سنن النسائي المسمى زهر الربى على الحتى (بيروت: المكتبة العلمية» ب ت)ء مطبوع 
ان 
٥‏ - شابرا» محمد عمر., 
نحو نظام نقدي عادل» ترجمة» سيد سكر» ط »١‏ (هرندن: العهد العالمي للفكر الإسلامي ٠٤٠١۸‏ ه). 
٦‏ - الشاطي» ابو إسحاق إبراهیم بن موسی (ت ۷۹۰ ه). 
الاعتصام» ط ١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ٠١٠١۸‏ ه). 
اموافقات ق أصول الأحكام» (دار الفكر» ٠١١١‏ ه). 
ES UN ONES EAN SEAN eA EN‏ 
حاشية ارا ع اة الحتاج لارملي. ٠‏ 
(مصر: مطبعة مصطفى البابي» ٠۳۸١‏ ه) مطبو ع مع ماية الحتاج. 
۸- الشربینٰ» محمد بن أحمد (ت ٩۷۷‏ ه). 
مغن الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» (دار الفكر» ب ت). 
۹ - شکري» فهمي حمود. 
النظرة المستقبلية لتكامل الموازنة والفطط» (حامعة الدول العربية: المنظمة العربية للعلوم 
الإدارية» ۱۹۸۰ م). 
۰ - شلتوت» څحمود. 
الإسلام عقيدة وشريعة» ط ۷» (بیروت: دار الشروق» ۱۳۹٤‏ ه). 


۸۱ - الشوکاني» محمد بن علي» (ت ٠۲۰١‏ ه) 
نيل الأوطار» ط ١‏ (بيروت؛ دار الكتب العلمية» ٠٤٠١١‏ ها. 
۲ - ابن ابي شيبة» ابو بکر عبد الله بن محمد (ت ۲۲۰ ه). 
اللصنف في الأحاديث والآثار» ط ۲» (المند: الدار السلفية» ٠۳۹۹‏ ها. 
۳ - الشيخ» رياض وعمرو حيي الدين. 
المالية العامةء (بيروت: دار النهضة العربية» ۱۹۷٤‏ م). 
٤‏ - الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت ٤۷٦‏ ه). 
اللمع قي أصول الفقه مع تخريج أحاديث اللمع للغماري» ط ۲» (بيروت: عام الكتب» ٠٤١١‏ ه). 
المهذب مع المحموع» (دار الفكر: ب ت). 
٥‏ - صديقي» محمد خحاة الله 
النظام المصرفي اللاربوي» ط ١ء‏ (جامعة الملك عبد العزيزء الم ركز العالمي لأبحاث الاقتصاد 
الإسلامي» ٠٤٠١‏ ها). 
- الصفدي» صلاح الدين خليل بن أبيك (ت ۷٦٤‏ ه). 
الوافی بالوفیات» باعتناء س. دیدنغ (فرانز شتاینر بفسبادن» ۱۳۹٤‏ ه). 
۷ - الصنعاني» محمد بن إسماعیل (ت ۱۱۸۲ ه). 
سبل السلام شرح بلوغ المرام» تحقيق فواز زمرلي وإبراهيم الجمل» ط ۲»› (بيروت: دار 
الكتاب العريي» ٠٤٠١١‏ ه). 
۸ - الطاهر» عبد الله الشيخ حمود. 
مقدمة في اقتصاديات للمالية العامة» ط ١ء‏ (الرياض: حامعة الملك سعود» ٠٤٠١۸‏ ها. 
۹ - الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت ٠٠١‏ ه). 
العجم الكبير» تحقيق مدي السلفي» ط ١‏ (العراق: وزارة الأوقاف ٠٤٠١٠١‏ ه). 
٩۰‏ - الطبري» محمد بن جریر (ت ۳٠۰‏ ه). 
تاريخ الأمم والملوك. ط ١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ٠٤٠١١‏ ه). 
حامع البيان في تفسير القرآن» ط ۲» (بيروت: دار المعرفة» ۱١۹۲‏ ه). 
٩۱‏ - عابد» عبد الصمد بكر. 
تخريج الأحاديث والآثار الواردة في كتاب الأموال لأبي عبيد» رسالة دكتوراة» (مكة: 
حامعة أم القرى» ٠٤٠١ ٤‏ ها). 


۲ - ابن عابدین» محمد امین (ت ۱٠۲۰۲‏ ه). 
ا ن عا ا as‏ ر ESS A O aa‏ 
این عازن مك الطاهر. 
مقاصد الشريعة» (الشركة التونسية للتوزيع» ب ت). 
٩٤‏ - العبادي» عبد السلام. 
اللكية فى الشريعة الإسلامية» ط »١‏ (عمان» مكتبة الأقصی ٠٠١۹٤‏ ها. 
٥‏ این عبد الین پوس بن عبد الله (ت >٦۳‏ ه). 
الكاني في فقه هل المدينة المالكي» ط ١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١٤٠١١۷‏ ه). 
٩‏ - عبد الخالق» أنور. 
الاتجاه التحطيطي للموازنة العامة وفشل استخدامه (جدة: جامعة الملك عبد العزيز» جحلة 
الاقتصاد والإدارةء العدد ۳١ء ٠٤١١‏ ها. 
۷ - عبد الرحمن» عبد الفتاح. 
اقتصاديات المالية العامةء (المنصورة: مكتبة الجلایء ٠۱۹۸۳‏ ه). 
۸ - عبد الرزاق» محمد نور الدين. 
مبادئ علم الإدارة» (حدة: مكتبة الخدمات الحديثة» ب ت). 
٩٩‏ - عبد العظيم» حمدي. 
السياسات النقدية والمالية قي الميزان» ط ١‏ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۸٩‏ ء). 
٠‏ - عبد الكري» فتحي. 
الدولة والسيادة» ط ۲» (مكتبة وهبةء ٠٤٠١٠٤‏ ها). 
٠١١‏ عبد المثان» محمد 
الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق» ترجمة: منصور الت ركي» (المكتب المصري الحديث» ب ت). 
۲ - عبد المولى» السيد. 
المالية العامة (دار الفكر العربي» ب ت). 
۳ - عبد الوهاب» خمد طاهر. 
الرقابة الإدارية في النظام الإداري الإسلامي» (وقائع ندوة النظم الإسلاميةء أبو ظي» ٠۸‏ - 
٠‏ صفر» ٠٤٠١‏ ه)» الجزء الأول. 


٤ 


۱۰٤‏ - ابو عبید» القاسم بن سلام (ت ٤‏ ها). 
الأموال» تحقيق: محمد اهراس» (القاهرة؛ دار الفكر» ٠٤١١‏ ها). 
۵ این العری» آبو یکر عمد بن عبد ا ( ت ٤۴‏ متا 
أحكام القرآن» تحقيق: علي البجاوي» (بيروت: دار المعرفة» ب ت). 
العسال أحك وفتحي عبد الكرم. 
النظام الاقتصادي في الإسلام» ط ٠۳‏ (القاهرة: مكتبة وهبة» ٠٤٠١٠١‏ ه). 
فور مك شاک 
أصول الموازنة العامة» ط ١ء‏ (الرياض: مكتبة الصفحات الذهبية» ٠٤٠١۸‏ ها). 
۸ - عطية» حمود. 
موجز ف المالية العامة» (مصر: دار المعارف» ٠۱۳١۸۹‏ ها. 
۹ - عفر» محمد عبد المنعم. 
الاقتصاد الإسلامي» ط ١ء‏ (حدة: دار البيان العريي» ٠٤٠١٠١‏ ها). 
التحطيط والتنمية في الإسلام» (جدةء دار البيان العريي» ٠٤٠٠١‏ ه). 
السياسة الاقتصادية والشرعية» ط ٠١‏ (الاتحاد الدول للبنوك الإسلاميةء ٠٤٠١١‏ ها). 
مشكلة التحلف وإطار التنمية والتكامل بين الإسلام والفكر الاقتصادي المعاصر» ط » 
(الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» ٠٤٠١١‏ ها). 
النظام الاقتصادي الإسلامي وسياساته» (جدة: دار حافظ ٠٤٠١۹‏ ه). 
١‏ - ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحجي (ت ٠١۸۹‏ ها). 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (بيروت» دار الآفاق الجديدة» ب ت). 
-١‏ عمر» محمد عبد الحليم. 
اموازنة العامة في الفكر الإسلامي» (القاهرة: حامعة الأزهر» كلية التجارة» جلة الدراسات 
التجارية الإسلامية» العدد ۱» ۱۹۸٤‏ م). 
۲ - العناي» مدي. 
اقتصاديات المالية العامة (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» ۱۹۸۷ م). 
۴ا e‏ 
المالية العامة» ط ٠٦‏ (بيروت: دار النهضة العربية» ۱۹۸۳ م). 


>| 


٤‏ - العوضي» رفعت. 
من التراث الاقتصادي للمسلمين» (مكة المكرمة» رابطة العام الإسلامي» سلسلة دعوة 
OE‏ 
٠٥‏ -- الغزالي» محمد بن محمد (ت هھا). 
إحياء علوم الدين» (بيروت: دار المعرفة» ب ت). 
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعلیل» ط »١‏ (بغدادء مكنبة الإرشاد» ٠۳۹۰‏ ها. 
اللستصفى» ط ۲» (بيروت» دار الكتب العلمية» ٠٤٠١۳‏ ها). 
المنحول من تعليقات الأصول» تحقيق محمد حسن هيتو» ط ۲» دمشق» دار الفكر» EDS‏ 
-- آبو فارس» حمد. 
النظام السياسي في الإسلام» ط ۲» (عمّان: دار الفرقان» ٠٤٠١١‏ ها). 
۱۷ - فرهود» خمد سعید. 
الاتحاهات الحديثة ني الميزانيةء (الرياض: معهد الإدارة العامة جحلة الإدارة العامة» العد ۲۲» 
ربيع الثان» ٠٤٠١١‏ ها). 
علم المالية العامة (الرياض: معهد الإدارة العامة ٠٤١۳١-٠٤۰۲‏ ه). 
٨۸‏ =- الفنجري» محمد شوقي. 
المذهب الاقتصادي في الإسلام» ط ١ء‏ (حدة: شركة عكاظ» ٠٤٠١١‏ ه). 
۹ - فوزي» عبد المنعم وآخحرون. 
المالية العامة» (بيروت: دار النهضة العربية» ۱۹۷۰ م). 
اوور ای ك الد عمد ن رت ( ت 0 
القاموس الحيط» (دار الكتاب العري» ب ت). 
١‏ - الفيومي» أحمد بن محمد (ت ۷۷۰ ه). 
اللصباح المنير» (بيروت: المكتبة العلمية» ب ت). 
۲ - القاضي» عبد الحميد. 
اقتصاديات المالية العامة» (الإسكندرية: دار الجامعات المصرية» ۱۹۸۰ م). 
مقدمة في التنمية والتحطيط الاقتصادي» (الإسكندرية: دار الجامعات المصرية» ۱۹۷۹ م). 
۳ - قحف» خمد منذر. 


الاقتصاد الإسلامي» ط ۱ (الکویت» دار الفلم» ۱۳۹۹ ه). 


الإيرادات العامة للدولة الإسلامية في صدر الإسلام وتطبيقانما المعاصرة» (الأردن» جامعة 
اليرموك» ندوة مالية الدولة الإسلامية» ۷ - ۱۰ شعبان ۱٤۰٩۷‏ هھ ۱۹۸٩‏ ء). 
٤‏ -- ابن قدامة» ابو محمد عبد الله بن أحمد (ت ٠۲١‏ ه). 
الغنيْ» (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» ٠٤١١‏ ها). 
٥‏ - القراي» أحمد بن إدريس (ت ۸٤‏ ه). 
شرح تنقيح الفصول في احتصار المحصول قي الأصول» تحقيق» طه عبد الرءوف» ط ١‏ 
(بیروت: دار الفکر» ۱۳۹۲۳ ه). 
٩‏ - القرشي» جى بن آدم (ت ۲۰۳ ه). 
الخراج» تحقيق» أحمد شاكر» (بيروت: دار المعرفة» ب ت). 
۷ - القرضاوي» يو سف. 
غير المسلمين في الحتمع الإسلامي» ط ١‏ (القاهرة: مكتبة وهبة» ۱۳۹۷ ه). 
EAVES A SRS E E‏ 
۸ “- القرطي» محمد بن أحمد (ت ٦۷١‏ ه). 
الجامع لأحکام القرآن» ط ۳» (دار الکتاب العریي» ۱۳۸۷ ه). 
۹ - ابن القيم» ابو عبد الله محمد بن ابي بكر (ت ۷١١‏ ه). 
زا العاف شف شع عة ا قار ر وط ۷( روت ا عة ال 5 ا 
اطق اك و ا الك اة ا ) 
الکاسان ابو بکز بن مسعود (ت ۸۷ هت): 
بدائع الصنائم» ط ۲» (بیروت: دار الکتاب العریي» ٠١۹٤‏ ها). 
١‏ -- الكتاني: عبد الحي. 
اراتا دة ( ررك داز الاب لرن ت). 
۲ - ابن کٹیں» ابو الفداء إماعیل بن عمر» (ت ۷۷٤‏ ها). 
البداية والنهاية» ط ۳» (بيروت: مكتبة المعارف» ۱۹۸۰ ء). 
تفسير القرآن العظيم» (بيروت: دار الفكر» ٠٤١١۷‏ ها). 
۳ - الكفراوي» عوف. 
الرقابة المالية ف الإسلام» (الإسكندرية» مؤسسة شباب الحامعة» ۱۹۸۳ م). 
سياسة الإنفاق العام في الإسلام» (الإسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة» ب ت). 


۴ - لاشین» حمود. 
لتنظيم الحاسبي للأموال العامة للدولة الإسلامية» ط ۰۱ (بیروت: دار الکتاب اللبناني» ۱۹۷۷ ء). 
٠‏ - لطفي» علي وحمد العدل. 
اقتصاديات المالية العامة» (القاهرة: مكتبة عین شمس» ۱۹۸٩‏ - ۱۹۸۷ م). 
۹ -- ابن ماحه» محمد بن یزید (ت ۲۷۳ ه). 
سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد الأعظمي» ط ١‏ (الرياض: ش ركة الطباعة السعودية ٠٤٠١١‏ ه). 
۷ د مالك بن انس ( ت۷۹٣‏ ه). 
لمدونة برواية سحنون بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم» (بیروت: دار الفکر ٠۳۹۸۰‏ ه). 
الفونة ( یروت دان اد ب ت): 
الموطاً مع تنوير الحوالك للسيوطي» (بيروت: المكتبة الثقافية» ٠۱۹۷۳‏ ء). 
٨۸‏ - للماوردي» علي بن محمد بن حبيب (ت ٤٥۰‏ ه). 
الأحكام السلطانيةء ط ١ء‏ (القاهرة: دار الفكر» ٠٤٠١٤‏ ه). 
۹ - المبارك» عمد. 
نظام الإسلام (الحكم والدولة)» ط ۲» (دار الفکر» ٠۳۹۰١‏ ها). 
٠١‏ - محمع اللغة العربية. 
العجم الوسيط» (طهران: المكتبة العلمية» ب ت). 
٤|‏ ۱ - المحجوب» رفعت. 
المالية العامة» (مصر: دار النهضة العربية» ۱۹۷۸ ء) 
المراغي جنك 
تفسير المراغي» ط ۲» (مكتبة مصطفی البایي» ٠۳۷٣۳‏ ه). 
۳ - المرداوي» أبو الحسين علي بن سليمان (ت ۸۸٥‏ ه). 
الإنصاف» تصحيح: محمد حامد الفقي» ط ١ء‏ (القاهرة: مطبعة السنة الحمدية» ٠١۷١‏ ه). 
٤‏ - المرغيناي» علي بن ای بکر (ت ٠۹۳‏ ه). 
الهداية شرح بداية المبتدئ» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ب ت). 
٥‏ - مسلم» مسلم بن الحجاج (ت ۲٣۱‏ ه). 
صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت: دار الفكر ٠٤٠١۳‏ ه). 


°۸ 


۱٤٦‏ - ابن مفلح» ابو عبد الله محمد (ت ۷٦۳‏ ه). 
الفروع» مراجعة: عبد الستار فراج» ط »٤‏ (بيروت: عالم الكتب» ٠٤٠١‏ ه). 
۷ اناري عمد عبد الف (ت ١‏ ۷هت 
a‏ 
۸ - المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي (ت ٠٠٦‏ ه). 
مختصر سنن أبي داود مع معالم السنن» تحقيق: أحمد شاكر ومد الفقي» (بيروت» دار 
الفا ت ك). 
۹ - ابن منظور» محمد بن مکرم (ت ۷۱۱ ه). 
لسان العرب» (بیروت: دار صادر» ۱۹۰٩‏ م). 
۱۰ - النبهان» حمد. 
أحاث في الاقتصاد الإسلامي» ط ١ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» ٠٤١٠١‏ ها). 
نظام الحكم في الإسلام» ط ۲ (بيروت: مؤسسة الرسالة» ٠٤٠١۸‏ ها). 
٠١‏ - ابن النجار» محمد بن أحمد الفتوحي (ت ٩۷۲‏ ه). 
شرح الك وكب النير» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه ماد (مكة: حامعة أم القری» ٠٤١۲‏ ه). 
۱۲ - ابن نحیم» زین العابدین بن إبراهیم (ت ٩۹۷۰‏ ها). 
البحر الرائق شرح ك الدقائق» ط ۲» (بيروت: دار المعرفة» ب ت). 
١۴۳‏ - النسائي» ابو عبد الرحمن أحمد بن شعیب (ت ٠٠۳‏ ه). 
سنن التسائي» (بيروت؛ المكتبة العلميةء ب ت), 
٠١٤‏ - النووي» محيي الدین ابو زکریا می بن شرف (ت ٦۷٦‏ ه). 
شرح صحیح مسلم» (دار الفکر» ٠٤١١‏ ها). 
اجموع شرح المهذب» (در الفكر» ب ت). 
٠‏ - التويري» شهاب الذين أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۲ ه). 
نماية الأرب» (مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ب ت). 
افا عفد بن عد راکد (ك ۸0 هت 
فتح القدير» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ب ت). 
۷ - اهيثمي» علي بن ابي بکر (ت ۸۰۷ ه). 


جحمع الزوائد ومنبع الفوائدء وك وة المعارف» ٠٤١١‏ ها). 


۸ - واکد إمام. 
مشرو ع قانون الزكاة» فسره وشرح مواده: محمد أبو زهرة وآخرون» (دار الهدى» ب ت). 
٠۹‏ - وزارة الأوقاف بالکویت. 
الموسوعة الفقهية» ط »١‏ (الكويت: وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية» ٠٤١١‏ ه). 
ابو يعلى عمد بن اشن (ت ٤5۸‏ ه). 
الأحكام السلطانية» تصحيح محمد الفقي» ط ۳»> (مطبعة الباي» ٠١۸١‏ ها). 
١‏ -- ابو يوسف» يعقوب بن إبراهيم (ت ۱۸۲ ها). 
الخراج» تحقيق: محمد إبراهيم البناء (دار الإصلاح). 
۲ - یوسف» یوسف إبراهیم. 
النفقات العامة في الإسلام (القاهرة: دار الکتاب الجامعي» ۱۹۸۰ ء). 
ثالغا = التقارير: 
- البنك الدولي للتعمير والتنمية. 
تقرير عن التنمية في العام ۱۹۸۷ م» (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر). 
تقرير عن التنمية قي العام ۱۹۸۸ م» (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر). 


السورة 


النساء: 


الأنفال: 


التوبة: 


فهرس الاآيات 
الد 


وما گان لِبِىٍ أن يل EAE‏ 


ا انما | من شیء فن له حْسدُ )... 
ومو انما غ من کی و ا د ا 
وَأُعِدُوأ لهم ما اَسَتَصَعتّم ين فَرَوٍ 4 ER‏ 


الصُدقت للفقرآء وألمُسكين وَالِلين عل 
E E‏ 
الصدقت للفقرآء وألمسكين ملين ع 
ألصدقت للفقرآء وألمَسكين واليلين عب 
ألصدقت للفقرآء وألمسكن واليلين عب 


SS 


E i E‏ ي 


از لا ونون بال وا يالوم آلأخر 4 o‏ 


انی ٩‏ یہو بار پالیڑر ار 4 0 


وما جَعَلَ عَلَيكرَ فى آلدِين من حرج 4 ns‏ 
رع ر لو ا ور ۳ 

وان هد لاركوة هون 4 e‏ 
انرون فى ما هنآ ابت 4 a‏ 
ا ا ر ی 


ا ر ر ف ا و و ا قو 
A RT LR LL‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
)( 

أحصى ما يخرج منها E. SAMOS‏ 
أحذ الرسوليك الجزية من أهل الكتاب Ty‏ 
إذا أراد الله بالأمير حيرا ES E‏ 
إذا حرصتم فخذوا ودعوا الثلث NN O Gaga aa‏ 
استعمل البي بيك ابن اللتبية E. GR O E‏ 
استعمل البي يي عمر على الصدقة وأعطاه o O ES‏ 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ES O OEE‏ 
أقم حن تأتينا الصدقة HOE ROEDER‏ 
ألم اكم عن أحذ كرائم أموال الناس AD O DSS GS,‏ 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم N O Gea‏ 
أنتم أعلم بأمر دنياكم E O ROR‏ 
انطلق إلى صاحب صدقة بي زريق E. E‏ 
إن الله م برض بحكم ي ولا غيره في الصدقة PORE AGS‏ 
إن الله هو المسعر القابض TTS ASDA Rs‏ 
إن الحج والعمرة من سبيل الله E oR Mna‏ 


إن دما ءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ES O ERDO‏ 


CY 


أن رسول الله ي استسلف من رحل بكرا EAE eR‏ 
أن رشرل: اله کا أمر عك اله بن عرو من الغاص أن هر يشا 4۹ 40 .6 
أن رسول الله بيو كان إذا أتاه الفيء قسمه Eo cO O aras‏ 
أن الرسول يلل أنكح الفضل بن عباس OF qasra‏ 

أن الرسول يي حاسب ابن اللتبية EEE. REA SRS‏ 
أن الرسول ييي رأى قي إبل الصدقة TERETE aa aE‏ 
أن الرسول ييي كان يبعث من يأتيه بال حزية E O SS‏ 

أن الرسول ييل كان يدحر لأهله قوت سنة O SSS‏ 

أن الرسول ييل م يكن يقبل عنده مالا E MG‏ 

أن الرسول ييي لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأحذ الجزية ONT oe‏ 

أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله ئ في تعجيل ES‏ 

أن البي ي استلف حين غزا حنينا EN RASS‏ 

أن البي ب أعطى من غنائم حنين OF gases‏ 

إنا قد أحذنا زكاة العباس TEENS CAD Saa‏ 
إنك تأت قوما من أهل الكتاب فادعهم E DS‏ 

إن والله لا أعطي أحدا E. A‏ 
آلا کلکم راع ON, A‏ 
ألا من ولي يتيما له مال E. SRS‏ 
إياك وكرائم أموالهم EERO TEC E‏ 

(ب - ف) 
بعث البي 5 عمر على الصدقة O O CARSEAT‏ 


٤ 


الجانب مرزوق والحتكر ملعون IUTIN . CRSS‏ 


حذ الحب من الحب E. O O‏ 
خحففوا فإن قي المال العرية ITS SRR‏ 
دفع البي َج خيبر إلى اليهود مساقاة بالنصف I. Bard‏ 
الدين النصيحة OS O CAO CRESS‏ 
سألت ربي ألا يهلك أميَ بسنة بعامة AO‏ 
عامل الرسول ب4 أهل خيبر E SOS ES‏ 
عليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا E PS‏ 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة ENO EE EEA a‏ 
EE O MEDE E ARES AES‏ 
فإن لم تكن عنده دفع حقة EE A OSS oe‏ 
فرض رسول الله ي صدقة الفطر E O MBBS SOG‏ 
في كل أربعين شاة شاة E Sass‏ 
(ك-ل) 

کا اشارض غل هد رر لاه ران هرك E a‏ 
کان رسول الله ب إذا أمر أميرا E EMERAN‏ 
كان يي يتحول أصحابه بالموعظة oo TN‏ 
کان ي ينفق من تيء بي النضير N O OSS a‏ 
كان للبي ب مس النمس TY‏ 
كاف الات ف غا هة رول اه E a a‏ 
الکیس من دان نفسه ES ED‏ 
لأن يحتطب أحدكم حزمة NE OSS SR‏ 


لاد مان ان ARTs‏ 


لا ضرر ولا ضرار TT‏ 


لا يبتاع المرء على بيع أخحيه E‏ 


EV c٦ 


Too 


1۷ 


YVYT 


۳۹ 


YTV eT 


٤ 


۲ 


19 1Y 


VE 


TA «l4 


۸ 


1o cT“ 


YY 


لا يع حاضر لباد TEN. ° BERRI SONDA ORS‏ 
لا يحتکر إلا حاطيء Ne al Rs‏ 
لا يدحل الجنة صاحب مكس oS rari SN‏ 


يا ابا ذر إنك ضعيف e ies‏ 
يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي (حديث قدسي) A cH‏ 


1۷ 


کا ای على ا OSES‏ 


أن عمر بعث عثمان بن حنيف فوضع الجحرية EEE‏ 
أن عمر بعث عثمان بن حنيف وعمارا ابن مسعود إلى الكوفة 
أن عمر بن الخطاب حاسب أبا هريرة TTT‏ 
أن عمر بن الخطاب كان يأمر الخراص أن يت ركوا E‏ 
أن عمر بن عبد العزيز كتب أن أحرج للناس أعطياقم ا 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن انظر أهل كل أرض 


أن عمر صا نصارى بي تغلب فأضعف عليهم الصدقة 0 


أن عمر ضرب الحزية على أهل الذهب e‏ 


أن عمر كان يأحذ من النبط العشر RS‏ 


اُری مالا کثیرا AEE‏ 


للهم اكفي بلالا وأصحابه RES‏ 


أن عمر لما ضاق المسجد الحرام a ES‏ 


أن عمر لما فتح الفتوح حعل الأرض قي أيدي أهلها E‏ 


إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث يحتكر A‏ 


A AS E a a E إن البي قال لي كذا وكذا‎ 


إن هذه فرائض الصدقة arses eng‏ 


1۸ 


عمر بن الخطاب 


الصفحة 
€٤ 0‏ \ 
oV‏ 


۷ 


o 
TTA CYTVY 
YY 


Y€ 


YoY «o\ 
YY o EY 


Yor 


إنه ليس أحد إلا له ق هذا المال حق مر الطاب ٦‏ 


إن كنت لأرى أن لو أمرتك أن تعض على حجر كذا نرين مالف YY EA‏ 
یتو بعرض ثاب خمیص eer‏ معا بن جبل 1۷ 
بعثي البي #5 إلى اليمن فأمرن eee‏ معاف بن جپل 4 
تقسم كل سنة ما اجتمع إليك ليبن ان :طالب °٦‏ 
حعل عمر العطاء لأهل بدر NEO‏ ر اطا ب o4‏ 
حاسبوا أنفسكم eA‏ من الطات o٤‏ 
مس الله ومس رسوله واحد o۲ Es ees‏ 
دعه. لا حير فيهم إن لم يقولوا لنا eR‏ مر ن الطاب N‏ 
فخذ أنت منهم كما يأخحذون e‏ موی احطات ۸ 
فرض عمر للمهاحرين أربعة آلاف e‏ مرو الطاب \EV «ot‏ 
فقد استوعبت هذه الآية الناس SS‏ م نطاب ٦‏ 
قد جعت الشام فرأيت ملو كها ARES‏ الو شام ٦‏ 
قد قبلت ذلك فيمن كان معك OE N BE SEEN‏ ۳۱ 
قدم علينا مصدق البي 5 فأحذ الصدقة ا ا ۳۷ 
كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حلتما الأرض ما لا تطيق؟ ھر اط ات YT. «EV‏ 
لعن زدت على کل رأس درهمین عمر بن الخطاب ۲۲۹ 
لفن عشت ليأتين الراعي E NERE‏ الطاب \VV «cot‏ 
لقد علم قومي أن حرفي لم تكن تعجز e‏ بو بكر الصديق °٤‏ 
م يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله E‏ 1 
لما قسم رسول الله يل سهم ذي القربى eee‏ جبیر بن مطعم 9 
من كان له عند البي يك عدة ا ۷ 
هذه فريضة الصدقة Yo A4 SANS sS SSS EN GES‏ 
هو لنا لقربی رسول الله eee‏ ابن عپاس 9 
والله لقن وضعت على کل حریب مرن اطا r۲‏ 
وعدن رسول الله ل ASSAM SESaSGaS‏ جابر بن عبد الله ۷ 
لا. ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء E‏ ای بک ادى 1٥‏ 
يا أيها الناس فإني وليت عليكم أبو بكر الصديق ۲ 
يا رسول الله علي مائة بعير ET‏ 5 
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البنك الإسلامي للتنمية 

إنشاؤه. 

البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية أنشغت تطيقا لبيان العزم الصادر عن مور وزراء مالية البلدان الإسلامية الذي عقد في مدينة حدة في 
ذي القعدة من عام ۳۹۳١ه‏ (ديسمبر / كانون أول من عام ۱۹۷۳١ء).‏ وانعقد الاجتماع الافتتاحي مجلس الحافظين في شهر رحب عام 
٥ه‏ (یولیو / تموز من عام ٩۷٥‏ ١ء).‏ وتم افتتاح البنك بصفة ر مية في ٠١‏ من شوال عام ۱۳۹۰ه( ۲۰ أکتوبر / تشرین اول ۱۹۷۰ء). 
هدفه: 

إن هدف البنك الإسلامي للتنمية هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والجتمعات الإسلامية بجتمعة 
و ا ا 
وظائفه: 

تشتمل وظائف البنك على المساهمة في رؤوس أموال المشروعات وتقدم القروض للمؤسسات والمشاريع الإنتاحية في الدول الأعضاء 
بالإضافة إلى تقد المساعدة المالية هذه الدول في أشكال أحرى لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

كما أن على البنك أن يقوم بإنشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة ومن بينها صندوق لمعونة الحتمعات الإسلامية في الدول غير 
الأعضاء وأن يتولى النظارة على صناديق الأموال الخاصة. 

وللبنك قبول الودائع وجذب الأموال بأية طريقة أحرى. ومن مسئوليات البنك أن يساعد في تنمية التجارة الخارحية بين الدول 
الأعضاء وحاصة في السلع الإنتاحية» ويقدم المساعدة الفنية للدول الأعضاء» ويعمل على توفير وسائل التدريب للمشتغلين في جال التنمية» 
وأن يقوم بالأبحاث اللازمة لممارسة أنواع النشاط الاقتصادي وال مالي والمصرقي في الدول الإسلامية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 
العضوية فيه: 

يبلغ عدد الأعضاء حن الآن ٠٠١‏ دولة. والشرط الأساسي للعضوية هو وحوب كون الدولة عضوا ني منظمة المؤتمر الإسلامي على أن 
تكتتب قي رأس مال البنك وفقا لما يقرره بجلس الحافظين. 
رأس ماله: 

رأس المال المصرح به ستة بلايين دينار إسلامي» والدينار الإسلامي وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة 
لصندوق النقد الدولي. ويبلغ راس مال البنك المكتتب فيه )۳٠١ ٤,۷۸(‏ مليون دينار إسلامي يدفع بعملات قابلة للتحويل يقبلها البنك. 
مقره: 

يقع المقر الرئيس للبنك قي مدينة حدة بالمملكة العربية السعودية. وللبنك أن ينشئ له وكالات أو فروعا ق أي مكان آخر. 
السنة الماليةة 

السنة المالية للبنك هي السنة المجرية (القمرية). 
اللغة: 

اللغة الرمية للبنك هي العربية مع استعمال اللغتين الإبجليزية والفرنسية كلغيٍ عمل. 
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